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 حتـى وصلت إلى ھذه المرتبـة من العلـم آمنت بالأبیـات الشعریة الآتیة وعملت على أساسھــا : 
 

      بقـدر الكــد تكـسـب المعالـــــــــي
      ومن طلب العلى سهر الليالـــــــي

      
  ومن طلب العلى من غير كـــــــد 

   أضاع العمر في طلب المحــــال         
                              

 
 " المتنبـــــــــــــي"
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 لإھـــــــــداءا

 
 

إلى الغالي الذي قدم ولم يبخل... وأعطى دون أن يكل. 
إلى الإنسان الذي رحل دون وداع. 

 إلى روح  "والـدي" الطاهرة وفـاءا وتخليدا لذكراه...
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 وعرفان كــــرــش
 
 
 

 المتواضعة ، لرسالةالشكر والحمد كلھ للہ عز وجل الذي أعانني على انجاز ھذه ا   
 طالبة منھ دائما إصلاح أمري وإنارة طریقي بإذنھ .

 
      كما یسعدني أن أتقدم بالشكر والامتنان والعرفان إلى من لم یمل یوما مـن 

 المشــرف ي، أستــاذمسـاعدتي أو یقصـر في تنویري بنصائحـھ رغم وقتھ الثمین
   والتقدیـــــــــــــر. الشكـر والاحــترام یوسـف" فجزیــلالدكـتـور " بن رقیـة بن 

 
المناقشة، وأخص بالذكر الدكتورة المحترمة " إقلولي صافیة"       وإلى دكاتــرة لجنة 

  .  الغالي جزیــلا ، ودمتم في خدمة العلـم والمساھمة في ازدھار ھذا الوطنفشكرا
 

      كـذلك إلى كـل مـن منحني فرصــة التفــوق ونیل العلــم ابتــداء مـــن المعلمیـــن 
الابتدائییــن إلى أساتـذة الجامعــة. 

 من قریب أو من رسالة      وباختصـار إلى كـل من ساھـم فـي انجاز ھـذه ال
. بعیـــــــــــــد

       
 فـشكــــــرا جزیــــــــــلا"                                                 " 
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مــــقــــــــدمـــــــــــــة
 " إن الثراء الحقیقي یكمن في استعمال الشيء ولیس في تملكه"هذه المقولة المشهورة 

للعلامة "أرسطو" هي التي تبلور حولها موضوع هذه الرسالة. فمع تطور الاقتصاد وازدیاد نضجه 
سواء على المستوى المحلي أو الدولي، أصبح مفهوم البیع یزول ویتلاشى معه نمط التملك 

تدریجیا، وصارت الحیازة والانتفاع تحل محله، وأصبح مفهوم استخدام الشيء دون تملكه هو 
 الجدید المناسب لتطویر وترقیة الاستثمار.    بالأسلو

 العدید من المشاریع ت إذ وفي ظل التطورات الاقتصادیة و الصناعیة العالمیة السریعة, بات
في حاجة ماسة لتطویر أدائها ونوعیة إنتاجها للحفاظ على مكانتها بین الأسواق المنافسة، وذلك 
من خلال إدخال أحدث خطوط الإنتاج في برامجها التشغیلیة وهو الأمر الذي یستدعي الحصول 

على الأجهزة الحدیثة والمتطورة لتحقیق تلك الغایات. 
 ولما كانت عملیة التطویر بحاجة إلى المقدرة المالیة العالیة والتي هي غالبا ما تكون عقبة 

 ولا تزال تشغل هممن المسائل الأساسیة التي شغلت یعتبر التمویلتواجه أصحاب المشاریع, بحیث 
والاقتصادیة والشركات والحكومات في مختلف القطاعات الإنتاجیة  اهتمام الأشخاص والمؤسسات

  المتسارع. الذي یشهد ثورة في التطور التكنولوجي الحالي،، خاصة في عصرنا والمهنیة
 سیاسیة،دخول العالم نظاما جدیدا لا یقف عند حدود جغرافیة أو اجتماعیة أو زیادة على 

 تدیر أعمالها و الشركات والدول وأصبحت الأصعدة،فتلاشت الحدود وحلت العولمة على جمیع 
 إتقان.مشاریعها عن بعد بسهولة و 

 أمام كل هذا وجد الأشخاص أنفسهم أمام خیار وحید، وهو ضرورة مواكبة ومسایرة التطور 
لكن ارتفاع تكالیف التكنولوجیات الحدیثة، شكل عقبة أساسیة في وجه تلك المواكبة  الهائل،

 عند إنشائه أو ء، سواوالمسایرة، إذ تعتبر عملیة تجهیز أي مشروع بالمعدات والأصول اللازمة
عند تطویره من أكبر المشاكل والعقبات التي تواجه ذلك المشروع نظرا لما تتطلبه هذه العملیة من 

 توفیرها.ضرورة توفر أموال لیس من السهل إیجادها أو 
     هكذا كان التمویل بمثابة الضالة التي ینشدها جمیع الأشخاص، طبیعیین أو معنویین على 

عوامل النجاح والاستمرار، فلا یمكن لأي كان أن یقوم بأي مشروع ما  حد سواء، إذ یشكل أبرز
لم یتوفر لدیه العنصر المالي الكافي، حیث أن قرار الاستثمار هو في حقیقته قرار مالي بالدرجة 

الأولى. 
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یستطیع مواجهة  ى، حت فترة وجودهلبدایته، وطوا    فصاحب المشروع یحتاج إلى التمویل منذ 
 الاقتصادیة والاجتماعیة التي تحیط به، سواء في حجمه أو نوعیته أو قدرته على تالمتغیرا

 وما یتبعها من الكلفة،المنافسة، ولم یعد باستطاعة المشاریع تلبیة كافة نفقات الإنتاج الباهظة 
 فكانت صعوبة تلبیة تلك النفقات المخاطر،نفقات إضافیة تتعلق بالتسویق والإعلان والتأمین ضد 

إنشاء عراقیل  والأصول الرأسمالیة أحد أكبر الحدیثة،والحصول على تلك المعدات والتجهیزات 
 القائمة.المشاریع الإنتاجیة الجدیدة أو تطویر المشاریع الاقتصادیة 

 التقلیدیة المستثمرون إلى أحد مصادر التمویللجأ  التمویلیة،        ومن أجل سد تلك الحاجات 
 یعمدون إلى الاستعانة بالأموال الخاصة المتوفرة إضافة إلى تلك ثالخارجیة، حي أو الداخلیة

 أو تستعین الشركة طالبة التمویل بالاحتیاطات المخصصة لهذا معین،المعدة لاستثمار مشروع 
رأسمالـها.  تتخذ الإجراءات القانونیة اللازمة لزیادة والغرض، أ

 وإذا لم تتوفر مصادر التمویل الداخلیة الكافیة لتلبیة التمویل المطلوب، یتم البحث عن 
مصادر التمویل الخارجیة وأبرزها الاقتراض و الشراء بالتقسیط. 

إذ عن طریق الاقتراض، یستطیع طالب التمویل الحصول على الأموال اللازمة لإمداده         
بالمعدات أو التجهیزات، أو الأصول المطلوبة المرتفعة الثمن، مقابل سداد القرض في وقت لاحق 

مضافة إلیه الفائدة التي غالبا ما تكون مرتفعة. 
كما قد یتم اللجوء إلى الشراء بالتقسیط، للحصول على تلك الأموال مقابل تقسیط ثمنهـا        

 تتفق والقدرة المالیة المتاحة لطالب التمویل مضافا إلیها الفوائد المتفق  معتدلة،أقساطا المرتفع
علیها. 
متوفرة بسهولة  معروضة أو الخارجیة لیستة أو ـ الداخليالتمویل،غیر أن خیارات  
 صاحب التمویل باختیار أحدها، بل أن اللجوء إلیها تحكمه عدة عوامل تتعلق دائمة لیقوموبصورة 

 النقدیة والسیاسیة السائدة وقت طلب التمویل، هذا الاقتصادیة،بوضعه المالي وبالظروف 
بالإضافة إلى صعوبة تأمین الضمانات التي یفرضها الحصول على وسائل التمویل التقلیدیة، 

 التمویل توفیرها یستطیع طالبالمتمثلة في كفالات شخصیة أو تأمینات عینیة أو غیرها، وقد لا 
 المطلوبین.بالقدر والوقت 

عقباها إذا ما  تحمد مالیة لا قد یهدد الممول بخسائر بالتقسیط،      كما أن القرض أو الشراء 
الضمان العام لطالب التمویل إلى خطر عدم كفایة أمواله لسداد ما علیه من دیون،  وأمام تعرض 
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 یعتمد على تخصیص أو رهن مال معین يالخاص، الذهذه الخطورة، لجأ الممولون إلى الضمان 
یضمن للممول حصوله على حقوقه. 

 وخطر هلاك محله أو الخاص، والإجراءات المعقدة في الضمان المختلفة،      غیر أن القیود 
أو شرط التصرف، كالشرط المانع من أخرى،فقدانه دفع الممولین للبحث عن وسائل ضمان 

الاحتفاظ بالملكیة  لكن هذه الوسائل لا تخلو أیضا من العیوب ، كما أنه كثیرا ما یهددها خطر 
انتقال المال المؤمن علیه إلى الغیر عن حسن النیة . 

       وبذلك لم تعد وسائل التمویل التقلیدیة، قادرة على مسایرة الحیاة التجاریة والصناعیة التي 
یتوقف.  تتمیز بالتغیرات الدائمة وبالتقدم التكنولوجي الذي لا 

فتلك الوسائل قد تعرض مؤسسات التمویل لخطر عدم استرداد أموالها، وتفرض على 
 عجز تلكطالبي التمویل ضمانات لا قدرة لهم على تأمینها في أغلب الأحیان، مما أظهر 

 أهمها وجود اتجاهات، فبرزت المشكلة في عدة منها،الوسائل عن الوفاء بالغرض المطلوب 
شركات تملك المعدات المتطورة وهي بحاجة إلى تسویقها ووجود مشاریع بحاجة إلى تلك الأموال 

تملك التمویل اللازم للحصول علیها، وأیضا وجود شركات تمویل بحاجة إلى  والأصول ولكنها لا
كل هذا في الأخیر یؤدي إلى عرقلة الاستثمار ضمانات كافیة تحمیها من خطر ضیاع مدخراتها.

. مومنعه من التطور اللاز
      من هنا بدأ البحث عن وسائل تمویل بمفاهیم قانونیة جدیدة تلعب دور الوسیط بـین كافة 

 ومساعدتهم على الالتحاق بما یستلزمه الواقع العملي والبیئة ملتأمین متطلباتهم، وحمایتهالأطراف 
التجاریة من تطور. 

ساعد كل ذلك على ظهور عقود جدیدة، تقوم على القواعد القانونیة التقلیدیة مثل مما     
ها وإدخال بعض التعدیلات علیها، بما یجعل لها روالقرض وغیرها، لكن بعد تطوي الإیجار، البیع

دورا ائتمانیا متطورا یسمح بتحقیق الأغراض الاقتصادیة، ومسایرة التقدم التكنولوجي. بحیث أطلق 
 Leasing) كعقد اللـیزنغأمریكیة بحسب أصلها، الحدیثة تسمیات أنجلوعلى هذه العقود 

Contrat)لفرانشایزنغا  وعقد(Franchising Contrat)  وعقد الفاكتورینغ (Factoring 
Contrat) وغیرها، وهي تحتاج إلى مفاهیم قانونیة جدیدة تختلف عن القواعد الكلاسیكیة للعقود 

التقلیدیة، وتقتضي التحرر من القوالب القانونیة الجامدة التي وضعها المشرع لتقف مع تطور 
الحیاة التجاریة. 
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 دظهر عق والوكالة وغیرها، بعد تطوریها وتطویعها، الإیجار والبیع     وبالاستناد إلى مزج عقود 
بهدف  توفیر الضمانات  اللازمة  للممولین  وتأمین  التمویل   ( اللیزنغ)  )1(  "الاعتماد الایجاري" 

الصناعات  والاختراعات  الحدیثة.    الإنتاجیة وتصریفاللازم  للمشاریع
 من ابتكار الفكر التمویلي و القانوني، واستجابة لطلب للتمویل،یعتبر تقنیة حدیثة علما أنه        

جعلنا نتحمس لاختیاره حتى یكون موضوعا لدراستنا  لم تتم تلبیته من وسائل التمویل التقلیدیة. مما
 هته.

  لهذا النشأة التاریخیة حول الاعتماد الإیجاري, دراسة عقد ولم یتفق الفقهاء الذین تناولوا       هذا
 والبعض الآخرالعقد.فبعض الفقهاء یعید ظهوره إلى الحضارات التي كانت سائدة قبل المیلاد، 

لم یظهر قبل القرن حالیا، بالمعنى المعروف الاعتماد الإیجاري، أن عقد ن یعتبرو،)2(
 United States Leasing)شركة تأسست عندما1952سنة  العشرین،وبالتحدید
Corporation) .في الولایات المتحدة الأمریكیة  

 ید أحد رجال الصناعة في الولایات ىالاعتماد الإیجاري قد جاءت علفكرة علما أن        
الذي كان یملك مصنعا صغیرا لإنتاج  « D.P.Boothe Junior »الأمریكیة واسمه المتحدة 

 ،عندما طلبت منه القوات 1950حرب كوریا سنة خلال ذلك  المواد الغذائیة المحفوظة، وكان
  كمیات ضخمة من الأغذیة المحفوظة. الأمریكیةالعسكریة

" كانت عاجزة عن تلبیة الصفقة Boothe  ولكن القدرة الإنتاجیة لمصنع السید "
یكن لدیه رأس المال الكافي لشراء ما یحتاجه من المعدات والتجهیزات اللازمة،  المعروضة، فلم

 ففكر في إمكانیة استئجار تلك المعدات،لكنه لم لازم لذلك،كما عجز عن الحصول على القرض ال

 الدول العربیة تسمیه بالتأجیر التمویلي مثل،مصر،والبعض الآخر ض، فبعالاعتماد الإیجاري لقد اختلف في تسمیات عقد 1  
  البنوك الإسلامیـة بالإجارة المقرونة بخیار الشراء،وفي القانون الأمریكي هیسمیه بالائتمان الایجاري أو القرض الایجاري،وتسمیـ

  ،أما القانون الجزائري فقد أطلق علیه  اسم  الاعتماد Le Crédit –Bail  ، وفي فرنسا بـ Leasing Contrat) بعقـد اللیزنغ (
الایجاري. 

2ـ  Giovanoli,( Mario) ، Le crédit-bail (leasing) en Europe, développement et nature juridique libraires 
techniques, Paris 1980، P7. 

      
.  4  ص ،دون ذكر تاریخ النشر،دار النهضة العربیة ،القاهرة الإیجار التمویلي،  ،-  حسام الدین عبد الغني الصغیر

دار ، دراسة مقارنة بین القانونین المصري والفرنسي،  95/95طبقا للقانون الإیجار التمویلي عقد ،-  عبد الرحمان السید قرمان 
.  11ص ،   ، دون ذكر رقم الطبعة وتاریخ النشر ،القاهرةالنهضة العربیة
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 یعثر أیضا على مؤجر للمعدات المطلوبة،مما حال دون إمكانیة الالتزام بالصفقة المعروضة
 .علیه

 خلال حاجته وتجربته والدراسات التي قـام بها، » منBootheفیما بعد اكتشف السید"         
طائلة أن احتراف تأجیر المعدات الإنتاجیة للمشاریع الاقتصادیة، یمكن أن یكون مصدرا لأرباح 

 ة، بالفكر فقام بإقناع مجموعة من رجال الأعمالالغذائیة.إنتاج المواد  من مصنعه یحققه  ماتفوق
 (لیزنغ) في الولایات المتحدة الأمریكیة إعتماد إیجاريوتم تأسیس أول شركة إلیها،التي اهتدى 

 - المذكورة سابقا - والتي تقوم بشراء المعدات الإنتاجیة بهدف تأجیرها مقابل بدلات 1952سنة 
ة المتفق علیها . مدآخر ال إیجار متفق علیها،مع إعطاء المستأجر حق شرائه في

 زیادة الطلب على استئجار يالكبیر ف   وكان لنجاح تلك التجربة وانتشار سمعتها أثره     
 مما أدى إلى جدا،وقد تعاظمت أرباح تلك الشركة في فترة زمنیة قصیرة  المعدات الإنتاجیة،

 المجالات. أخرى وتوسیع نطاقها وتطوریها لتشمل جمیع اعتماد إیجاريتأسیس شركات 
 بل , على الولایات المتحدة الأمریكیةالایجاري الأمریكیة الاعتماد نشاط شركاتولم یقتصر        

 أغلبیة الدول الأوربیة الایجاري فيفروعا لها في الخارج، فانتشر نظام الاعتماد  أنشـأت
لكسمبورغ  إلى ة و البرتغال، إضافاسبانیاایطالیا,ومنها:بریطانیا، فرنسا، بلجیكا، ألمانیا، هولندا، 

  والأسیاویة.امتد نشاط هذه الشركات إلى الدول الإفریقیة ثم  وغیرها، والنرویج
 بعد عشر سنوات من  (أي1962التي تأسست سنة  « Locafrance » وكانت شركة        

الایجاري  شركة تزاول نشاط الاعتماد ل، أوتأسیس أول شركة في الولایات المتحدة الأمریكیة)
شركات الاعتماد لنجاح هذه التجربة الفرنسیة دورا كبیرا في زیادة عدد  وكان  في فرنسا.(اللیزنغ)

كما ساهم في نقل هذا النشاط إلى العدید من الدول النامیة التي كانت تدور في فلك الایجاري،
إفریقیا الناطقة باللغة الفرنسیة .  جنوب الاقتصاد الفرنسي، ومن أهمها دول المغرب العربي ودول 

، المال الأمریكي  یعود إلى رأسالایجاري عالمیاوإذا كان الفضل الأول في انتشار الاعتماد        
.  كان للتجربة الفرنسیة مكانتها الكبیرة في تنظیم هذا النشاط من الناحیة التشریعیةدفق

 وتعدیلاته دورا كبیرا ومهما في وضع الأسس 455/66لقانون الفرنسي رقم لحیث كان ب 
 الایجاري.التشریعیة لنشاط الاعتماد 

 خلال اقتباس نالعالم، موقد انتقل التشریع الفرنسي والمبادئ التي كرسها إلى مختلف دول      
الایجاري. هذه الدول لذلك القانون في تشریعاتها الداخلیة لتنظیم عقد الاعتماد 
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المؤرخ في  96/09 كما أن هذا العقد قد اعتمده المشرع الجزائري من خلال الأمر 
. وهذا إدراكا منه بنجاعته كوسیلة تمویلیة حدیثة  بالاعتماد الإیجاريق، والمتعل10/01/1996

في تطویر وترقیة الاستثمار وإنعاش النمو الاقتصادي للبلاد.وكذلك استعمال هذا العقد كتدبیر من 
 تدابیر مساعدة ودعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة. 

 علم القانون االعلم، لاسیم كبیر من فروع الایجاري باهتمام      هذا ویحظى عقد الاعتماد 
 لاعتبار هذا العقد تقنیة تمویلیة ا، تبعوالاقتصاد والمحاسبة وعلم الإدارة المالیة والضریبیة

 ویحتاج إلى دراسة مخاطره ومزایاه التقلیدي،مستحدثة، تساعد على تجنب عراقیل التمویل 
المالیة،بالنسبة لأطرافه وبالنسبة للاقتصاد بشكل عام . 

       لكن وكغیره من الظواهر القانونیة الحدیثة الظهور، فهو یطرح العدید من المشاكل 
 الآتي:ص أهمها في يتلخ یمكن والتساؤلات

 الدول التي تعرف دالایجاري في الجزائر وعن لعقد الاعتماد  حقیقة الطبیعة القانونیةماهي
 كوسیلة تمویلیة حدیثة وسط الوسائل التمویلیة الكلاسیكیة ؟ ته فعاليىهذا النوع من النظام؟وما مد

 .
 لعقد القانونیة، وأخرى سنحاول الإجابة علیها من خلال دراسة الجوانب یة       هذه الإشكال

المذكور.  96/09 ضوء الأمر رقم الایجاري علىالاعتماد 
 لكن وأمام حداثة معالجة المشرع الجزائري لعقد الاعتماد الایجاري، مما یحول دون التطرق 

 كتقنیة مركبة ومعقدة إلى حد كبیر.وكذلك محاولة منا لإثراء الموضوع تراء لنا هلكل خبایا
الاستعانة بالتنظیمات الأنجلوسكسونیة واللاتینیة التي عالجت هذا الموضوع بعمق أكبر. 

خصوصا وأن هناك تباین كبیر بین كل هته التنظیمات فیما یخص معالجة تقنیات هذا 
العقد كما سوف نرى في صلب هذه الرسالة.  

, وأحیانا أخرى االرسالة أحیانباعتماد المنهجیة التقلیدیة الاستقرائیة في تقسیم هذه  هذا
 وفي الدول الغربیة والعربیة الجزائر، الایجاري في لحداثة عقد الاعتماد منهجیة المقارنة وهذا نظرا

. - كما سبقت الإشارة إلیه - وقلة الاجتهادات القضائیة التي تناولته
یلي:  أساسیین وفقا لما الایجاري في بابینسوف نقوم بدراسة عقد الاعتماد وعلیه     

 
. الایجاري كوسیلة للتمویل الطبیعة القانونیة لعقد الاعتماد الأول: باب- ال
الایجاري وطرق انتهائه.  عقد الاعتماد  التمویل عن طریق تنفیذالثاني: باب- ال
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 على أساس أن أهم ما یجب التعرض له في رسالةقد اعتمدت هذا التقسیم الثنائي لل هذا و 

هو ما أدرج من  وكیفیة اعتماده وتنفیذه كوسیلة حدیثة للتمویل دراسة النظام القانوني لأي عقد
  ملتا بذلك أن ألم بالموضوع من جمیع جوانبه.آ السابقین.بابینخلال ال
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البــاب الأول 
 الایجاري كوسیلة لتمویل الطبیعة القانونیة لعقد الاعتماد  

 
 ولید الحاجة والایجاري، ه أن عقد الاعتماد  هذه الرسالة من خلال مقدمةسبق وأن رأینا      

 وخاصة المشاریع الإنتاجیة منها، وذلك من أجل الأشخاص،الماسة إلى تمویل الاستثمارات لدى 
 القائمة.خلق استثمارات جدیدة أو تطویر الاستثمارات 

التي تتمحور  والتساؤلات القانونیة،الإشكالات فهو یثیر العدید من        ونظرا لحداثة هذا العقد،
بالدرجة الأولى حول الطبیعة القانونیة لهذا العقد، وما یتضمنه من أحكام تختلف عن الأحكام 

 والبحث ،العامة للعقود التقلیدیة، خاصة فیما یتعلق بمفهومه وتحدید الخصائص التي یتمیز بها
عن ضرورة أن یتصدى المشرع لهذا العقد الجدید بقانون خاص، أو عما إذا كان من الممكن 

خاصة وأنه  واعتماد عقد مسمى لتطبیق قواعده على عقد غیر مسمى، اللجوء إلى القواعد العامة،
یتشابه مع العدید من العقود الكلاسیكیة الأخرى.  

 وذلك من خلال تحدید الشروط الایجاري،      كما یجب التطرق لكیفیة إنشاء عقد الاعتماد 
 لتكوینه.الشكلیة والموضوعیة اللازمة 

  : وفقا لما یليذاك، بمحاولة معالجة كل هذا وباب   لذلك سنقوم من خلال هذا ال
 

 الایجاري. ماهیة عقد الاعتماد  الأول: فصل- ال
 الایجاري. الاعتماد إنشاء عقد الثاني: فصلال -
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - 12 - 



²² 

الفصل الأول 
  الایجاريماهیة عقد الاعتماد 

 
التي تعاظمت في الحدیثة، أهم التنظیمات القانونیة دالایجاري، أح       یعتبر عقد الاعتماد 

نطاق الأعمال، وهو عبارة عن وحدة قانونیة مركبة،ومشروع یستمد مكوناته من علاقات تعاقدیة 
.  ) 1 (معروفة، اندمجت فیما بینها لتنتج هذا النظام التعاقدي الجدید

       وإن كان الفضل في ابتكار هذا العقد یرجع إلى الولایات المتحدة الأمریكیة،إلا أنه لم یبق 
خاصا بها،بل انتشر عالمیا وبسرعة كبیرة، نظرا لنجاعته وفعالیته كوسیلة  قانونیة في تمویل 

الاستثمارات، حیث اعتنقته العدید من الدول الرأسمالیة المتقدمة وتبعتها في ذلك الدول النامیة.  
 یمثل علاجا للقدرات المالیة الایجاري،أن اللجوء إلى عقد الاعتماد  )2( إذ یرى البعض      

المحدودة لمشروعات الدول النامیة،فضلا عن الصعوبات التي تواجهها في الحصول على التمویل 
 المصرفي.

من بین الإنتاجیة، لتمویل الاستثماراتومن هذا المنطلق یصبح هذا العقد بوصفه أداة       
عوامل دفع التنمیة الاقتصادیة لهذه الدول. 

 حتمیة للنظام الاقتصادي ة، كنتیج      وكغیرها من الدول العربیة، فقد اعتمدت الجزائر هذا العقد
 الأجنبیة. إلى تشجیع الاستثمارات سواء الوطنیة منها أو طامحة بذلكالحر الذي اعتنقته، 

 البلاد تحقیقها عن طریق تجذریة، أراد فترة تحولات الایجاري في      إذ جاء عقد الاعتماد 
 العقد.   اعتماد هذاعدة وسائل و میكانزمات، من بینها

 ، أولبحث مالایجاري في إلى مفهوم عقد الاعتماد قالفصل، سنتطر     وعلیه فمن خلال هذا 
 ثان. بحث تمییزه عن باقي العقود المشابهة له في م خصائصه وثم إلى

 
 
 
 

  .13ص ،2005الإسكندریة ،، منشأة المعارفالإنتاجیة،  الحقیقي للمعدات الإیجار التمویلي،طه محمد أبو العلا  - 1
 ، ولائحته التنفیذیة95/95دراسة في ضوء القانون رقم ،  الأرض كموضوع للتأجیر التمویلي دویدار،   محمد هاني- 2

  .9ص، 1999الجامعة الجدیدة للنشر ،   دار،الإسكندریة 
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  الایجاري.مفهوم عقد الاعتماد المبحث الأول: 
لیات ا       إن التعرف على الأبعاد التنظیمیة لنشاط اقتصادي مستحدث، والوقوف على الإشك

 المطروحة عند محاولة تنظیمه، یقتضي تحدید مفهوم هذا النشاط ولو بصفة مبدئیة.
أجنبیة عن تلك التي بیئةوتزداد أهمیة هذا التحدید في الغرض الذي یكون فیه النشاط ولید       

 یراد تنظیمه فیها.
ذلك أن تفاعل هذا النشاط ذي الأصل الأجنبي مع النظام الاقتصادي الذي یندمج فیه       

المحددات  فضلا عن تفاعله بوصفه ظاهرة قانونیة مع النظام القانوني الذي یرید تنظیمه یعتبر من
.  )1( الجوهریة لإشكالیات التنظیم القانوني للنشاط محل الدراسة

 عند الایجاري الوقوف     وعلى ضوء ذلك یتعین لتحدید المفهوم القانوني لعقد الاعتماد 
تحدید أنواعه وخصائصه التي یتمیز بها عن غیره من  ثم محاولات تعریفاته التشریعیة والفقهیة،

العقود. 
 
. عقد الاعتماد الایجاري ل ات المختلفةتعریفالمطلب الأول : ال 

الایجاري ظهر في الولایات المتحدة الأمریكیة ثم انتقل إلى الاعتماد       على الرغم من أن 
 ـ كما سبق وأن رأینا ـ إلا أن مفهومه في التشریعات ذات الصبغة الأنجلوسكسونیة ةالدول الأوربي

یختلف عن مفهومه في التشریعات ذات الصبغة اللاتینیة،لا في المجال التشریعي فحسب ، وإنما 
 تقنیة مركبة ومعقدة لحد ماالاعتماد الایجاري  حتى في المجال الفقهي ، وهذا راجع لكون عقد 

كما سنرى من خلال هذا المطلب. 
 الایجاري وفقا للتشریع الجزائري. عقد الاعتماد الفرع الأول:

       سنحاول من خلال هذا الفرع التطرق للتشریع الجزائري المنظم لعقد الاعتماد الایجاري من 
 ینایر 10 المؤرخ في 09- 96 مخلال تحلیل نصوص الأمر الذي نظمه و المدون تحت رق

  .)2( و المتعلق بالاعتماد الإیجاري1996
 
 

   ص، 1998 ,مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنیة، مصر،الطبعة الثانیة التمویلي، النظام القانوني للتأجیر ،ھاني محمد دویدار  - 1
.  9 و 8
. 1996 , لسنة 3- الجریدة الرسمیة، العدد  2
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 المؤرخ في 10-90 خلال القانون رقم الایجاري منعقد الاعتماد        حیث كانت أول إشارة ل
 المؤرخ في 11-03 تم إلغاؤه بموجب الأمر رقم ن، لك)1 ( والقرضبالنقد المتعلق 14/04/1990
 الصادر في 26-91 المتعلق بالنقد والقرض. لیلیه فیما بعد القانون رقم 26/08/2003
 القوانین لم تكن لتوفر  كل هذهلكن،1992 المتعلق بالبرنامج الوطني لسنة 18/12/1991

الدعامة التشریعیة التي یحتاجها أطراف هذا العقد لحمایتهم. 
 في مختلف دول العالم قد أفادت أن هذه الظاهرة عتماد الایجاري      لاسیما وأن تجربة الا

الحدیثة نسبیا ،لا یسعها الاستمرار أو لعب دور فعال ما لم یتم توفیر مناخ قانوني ملائم لها.  
 أحكام هذا العقد الذي عرفه من خلال م، لینظ المذكور سابقا09-96     لذلك جاء الأمر رقم 

مالیة:  و(یعد الاعتماد الإیجاري موضوع هذا الأمر،عملیة تجاریة :المادة الأولى منه بقوله
- یتم تحقیقها من قبل البنوك والمؤسسات المالیة،أو شركة تأجیر مؤهلة قانونا ومعتمدة صراحة 
بهذه الصفة،مع المتعاملین الاقتصادیین الجزائریین أو الأجانب، أشخاصا طبیعیین أم معنویین 

تابعین للقانون العام أو الخاص. 
 - تكون قائمة على عقد إیجار یمكن أن یتضمن حق الخیار، بالشراء لصالح المستأجر.

- وتتعلق فقط بأصول منقولة أو غیر منقولة، ذات الاستعمال المهني أو بالمحلات التجاریة أو 
 بمؤسسات حرفیة).

 یلي:  من خلال هذا التعریف یمكن استخلاص ما      
 الأول یتمثل في بنك بین فریقین:        المشرع الجزائري قد أقر الطابع الإیجاري للعلاقة الناشئة

 رسالة (وسنشیر إلى هذا الفریق في بقیة ال)2(،أو مؤسسة مالیة أو شركات تأجیر مؤهلة ومعتمدة 
تفادیا للتطویل )،أما الثاني فهو متعامل  الاعتماد الإیجاريالمالیة المؤجرة أو شركة  المؤسسةب

  طبیعیا أو معنویا ،خاضعا للقانون العام أو الخاص.،اقتصادي سواء كان جزائریا أم أجنبیا
       كما یلاحظ من خلال التعریف السابق أن المشرع الجزائري قد خالف التشریعات اللاتینیة 
عندما لم یشترط الشراء المسبق لعملیة الاعتماد الایجاري،وهو بذلك سایر المشرع المصري (كما 

سوف نرى لاحقا). 

وقانون المالیة ،1996 و1994 والتي تضمنها قانون المالیة لسنة  والذي بعد نشره تبعته بعض الأحكام التقنیة،-  1
.  2003لسنة

 ،المحدد لكیفیات 1996 یولیو 3 المؤرخ في 06-96النظام رقم   هذه الشركات أنظر، تنظیمستفادة أكثر فیما یخصللا-  2
 .1996 , لسنة 66 العدد ، تأسیس شركات الاعتماد الایجاري وشروط اعتمادها ، الجریدة الرسمیة 
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 أن المشرع الجزائري كان صریحا عندما اعتبر عملیات الاعتماد الایجاري ك      زد على ذل
عملیة تجاریة، وذلك وفقا لنصوص القانون التجاري التي تضفي الصفة التجاریة على عملیات 

البنوك، ذلك أن هذه الأخیرة لیست قاصرة على منح القروض وفتح الإعتمادات, وإنما تشمل 
عملیات أخرى،كعملیات الصرف وتأجیر الخزائن الحدیدیة ، هذا من ناحیة ومن ناحیة أخرى 

عملیات الاعتماد الایجاري  شبیهة بعملیات الائتمان التي هي بدورها تعد عملیات بنوك.  
      كما اشترط في الشخص المستأجر أن یكون متعاملا اقتصادیا. وهذا یعني أنه ضیق من 
نطاق تطبیق الاعتماد الایجاري كوسیلة للتمویل والاستثمار، بحیث أقصى طائفة المستهلكین. 

      وهذا دون نسیان أن المشرع الجزائري قد تناول الاعتماد الایجاري للأصول المنقولة وغیر 
المنقولة، واعترف كذلك بالاعتماد الایجاري للمنقولات المعنویة، كما استبعد السلع الاستهلاكیة من 

 السالف الذكر.مما یترتب على ذلك أن المستفید لابد أن 09ـ96نطاق تطبیق قواعد الأمر رقم 
یحترف دائما نشاطا اقتصادیا. 

     ویتمیز تعریف المشرع الجزائري من جهة بتحدیده طبیعة الأموال التي یرد علیها العقد ومن 
جهة ثانیة تحدید الآلیات التي یتحقق بها انتقال ملكیة الأموال المؤجرة إلى المستفید في موعد 

أقصاه انتهاء الإیجار لكنه سكت عن مقابل تملك الأموال المؤجرة في نهایة العقد إذا ما استعمل 
المستأجر حق الشراء ـ كما سیأتي توضیح ذلك في حینه ـ       

 حدد المشرع الجزائري محل عقد الاعتماد الایجاري في الأصول المنقولة كالآلات      كما
أو بالمحلات التجاریة أو المهني،وغیر المنقولة كالبنایات المخصصة للاستعمال  والمعدات،

 بمؤسسات حرفیة وذلك على سبیل الحصر.
     إلا أنه یعاب على المشرع الجزائري إغفاله النص على فرض تمدید الإیجار، ولم یشر النص 

كذلك إلى كیفیة تحدید الأجرة المقررة لشركة الاعتماد الایجاري. 
 الفرع الثاني: عقد الاعتماد الایجاري وفقا للقوانین المقارنة.     

" القائلة:( إذا كان j. m. keynes    یوما بعد یوم یتزاید اقتناع رجال الاقتصاد بمقولة الفقیه"
حائز الثروة یحرص على أن یظل رأس ماله كما هو، فإن الهدف الحقیقي الذي یسعى إلیه هو 

 المحققة من رأس المال هذا ...) ومهما قدم من انتقاد لفكرة الفصل بین الملكیة ةالمردودي
والاستمتاع سواء على المستوى النفسي أو الاجتماعي ، إلا أنها تظل هي أصل فلسفة تقنیة 

 التي تبدأ عندما یكون مشروع ما بحاجة لآلة أو معدة إنتاجیة أو بصفة عامة الاعتماد الایجاري 
لأصل معین ، وبعد أن یحدد خصائصه التقنیة ومواصفاته الفنیة ، ویبحث عن المورد الذي 
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سوف یوفره له بعد التفاوض على الشروط العامة لبیعه، من ثمن وطریقة للتسلیم و المسائل 
، التي بعد أن تبدي الاعتماد الایجاريالأخرى المتعلقة بالأصل، یقوم بمباشرة الاتصال مع شركة 

موافقتها على التدخل في العملیة ، تبعث بوصل الطلبیة للمورد وتمنح وكالة للمشروع باستلام 
 تكون فیه هي المؤجرة رالأصل مباشر من المورد , وفي خضم ذلك تكون قد أبرمت عقدا للإیجا

ویكون فیه المشروع المستعمل هو المستأجر، هذا العقد الذي یبدأ في إنتاج أثاره بمجرد ما یوقع 
المستأجر محضر استلام الأصل ، مصدقا على مطابقته للشروط و المواصفات التي تفاوض 
علیها والتي تضمنها وصل الطلبیة، وفي نهایة هذا العقد یكون المستأجر أمام ثلاثة خیارات : 

، وإما أن یطلب تجدید أو الاعتماد الایجاري إما أن ینهي العقد ویرد الأصل المؤجر لشركة 
تمدید العقد، لكن هذه المرة بشروط جدیدة یرعى فیها ما سبق و أن دفع في المدة الأولى التي 

تسمى بالمدة الحاسمة ، وإما في الأخیر أن یحرك خیار الشراء المتضمن في العقد ویدفع الثمن 
. )1(المتفق علیه منذ البدایة و الذي یطلق علیه القیمة المتبقیة

لكن هل هذه الخیارات الثلاثة هي متاحة لكل مستأجر في عملیة الاعتماد الایجاري وفي         
كل القوانین والنظم أم أن الأمر یختلف حسب كل نظام قانوني ؟ هذا ما سنحاول الإجابة علیه 

 فیما یلي:

التعریف الأنجلوسكسوني لعقد الاعتماد الایجاري: ) أولا
الولایات المتحدة الأمریكیة ثم وفقا  في هذه النقطة سنعرف عقد الاعتماد الایجاري وفقا لتشریع

لتشریع المملكة المتحدة.  
 عقد الاعتماد الایجاري في الولایات المتحدة الأمریكیة: تعریف )1

 الأمریكیة عقد  من القانون التجاري الموحد في الولایات المتحدة103عرفت المادة       
 " على أنه: (عقد إیجار لا یتیح finance leaseالاعتماد الایجاري المصطلح علیه بـ "

للمؤجر اختیار أو تصنیع أو تورید البضائع محل العقد, بل یتعاقد مع طرف ثالث یلتزم بتورید 
البضائع فیتملكها المؤجر بقصد تأجیرها إلى المستأجر). 

 13 المالیة بالولایات المتحدة الأمریكیة في المعیار رقم ة       وتعرفه هیئة معاییر المحاسب
بأنه:(اتفاق ینقل حق استخدام الشيء في فترة محسوبة من الوقت). 

ـ الطبیعة القانونیة و التوازن العقدي ـ  الطبعة الأولى, منشورات مجلة الحقوق   -  ریاض فخري ، عقد الإیجار التمویلي 1
  . 37 ,ص2011المغربیة ، سلسلة "الدراسات و الأبحاث"  , دون ذكر بلد النشر،
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الأمریكیة یقول بأنه :(عقد غیر قابل  وهناك تعریف آخر له متداول في الولایات المتحدة
للإلغاء من جانب المستأجر، یتعهد بموجبه بالقیام بدفع أقساط المؤجر ـ الذي یظل محتفظا 

بالملكیةـ مقابل حصوله على منفعة الشيء المؤجر، وذلك لفترة تعامل العمر الافتراضي للأصل، 
. )1( التي یقوم المستأجر بدفعها على ثمن شراء الأصل)طكما تزید قیمة الأقسا

لعقد الاعتماد الایجاري،یتم  ومن خلال تصفح التعریفات التي أوردها المشرع الأمریكي
:  )2(طرح مجموعة من الملاحظات وهي

 كأن المشرع الأمریكي اشترط سبق شراء المال محل العقد من أجل تأجیره للمستأجر، وبذل
یخرج من نطاق تطبیق عملیات التأجیر المباشر، والتي تعتبر سبیلا لتسویق المنتجین أو 

البائعین لبضائعهم عن طریق منح عملائهم تسهیلات للوفاء بالثمن. 
 ثمة یقوم المؤجر بتملك هذا نكما أن الأصل المؤجر یتم اختیاره بمعرفة المستأجر، وم

الأصل بالتعاقد مع المورد بقصد تأجیره للمستأجر. 
 وسیلة لشرائه أو س الایجاري وسیلة لتمویل استعمال الأصل، وليدهذا ویعتبر الاعتما

تملكه من قبل المستأجر( حسب المشرع الأمریكي). 
 لعقد الاعتماد الایجاري لم یتضمن عناصر الاتفاق، يزیادة أن تعریف المشرع الأمریك

 أنه ترك ذلك لمبدأ سلطان إرادة وكعدم قابلیة العقد للفسخ، أو كیفیة تحدید الأجرة.وعلى ما یبد
المتعاقدین. 

أكد المشرع الأمریكي أن محل عقد الاعتماد الایجاري هو المنقولات، وبذلك استبعد 
العقارات من نطاق تطبیق النص، إلا أنه لم یحدد طبیعة هذه المنقولات، فهل تشمل تلك 

المنقولات المعدات الإنتاجیة وأدوات العمل والسلع الاستهلاكیة و المنقولات المعنویة؟ أم تقتصر 
على المعدات الإنتاجیة ؟وهو الذي لم یوضحه المشرع الأمریكي. 

كما أنه وبالنظر إلى طبیعة وهدف هذا العقد , نجد أنه من المفروض أن یقتصر على 
 الإنتاجیة ، مما یعني استبعاد السلع الاستهلاكیة .وكنتیجة لذلك فلابد من احتراف ةالسلع والأجهز

المستأجر لنشاط اقتصادي. 
كذلك یلاحظ في التعریف الأمریكي لعقد الاعتماد الایجاري، بأن هذا العقد یكون أحیانا 

بمثابة عقد (إیجار خدمات) وهو ما نلمسه من عبارة "...هو اتفاق ینقل حق استخدام 

. 15، صدون ذكر بلد النشر 2001ـ  محمد أحمد الخضراوي، التمویل بدون نقود , الطبعة الأولى، مجموعة النیل العربیة,  ، 1
, ص 1991ـ  غالب غانم ، القوانین والنظم عبر التاریخ ، الطبعة الأولى ، دار المنشورات الحقوقیة, مطبعة صادر ، بیروت ،  2

51  .
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الشيء..."وبالتالي فإن الأصل المؤجر قد یكون مملوكا للمؤجر،وهو ما یجعل دور هذا الأخیر 
ذو طابع خدمي أكثر مما هو تمویلي ،یستطیع فیه المؤجر استرداد الأصل المؤجر لاستخدامه 

في عملیات تأجیر أخرى عند انتهاء مدة العقد ، والتي تكون قصیرة نسبیا لا تستغرق العمر 
الافتراضي للأصل ، وهو ما عبرت عنه الجملة التالیة من التعریف نفسه:(...لفترة محسوبة من 

الوقت). 
وبالتالي فإن التعریف الأمریكي لعقد الاعتماد الایجاري لا یعطي المستأجرـ في نهایة مدة 

 یلتزم بإعادة االإیجارـ حق خیار تملك المعدات و الآلات محل العقد أو تمدید مدة الإیجار، وإنم
الأصول المستأجرة إلى المؤجر، والذي یكون له الحق في بیعها أو إعادة تأجیرها إلى مستأجر 

آخر. 
وبذلك أغفل المشرع الأمریكي تنظیم جمیع أنواع الاعتماد الایجاري، التي كانت سائدة في 

سوق الاقتصاد الأمریكي، واقتصر على تنظیم نوع واحد، یطلق علیه اسم "الاعتماد الایجاري 
 فیه المستأجر حق خیار تملك الأصول محل العقد أو تمدید مدته. يالتشغیلي" و الذي لا یعط

 ما یفسر اقتصار المشرع الأمریكي على تنظیمه وویبدو أن هذا النوع هو الشائع عملیا, وه
فقط، وترك الأنواع الأخرى لسلطان الإرادة، والتي لها أن تنشئ ما تشاء من الحقوق والالتزامات، 

. )1(ضمن إطار القواعد الآمرة والنظام العام
 وإن كان قد تطرق في تعریفه لعقد الاعتماد يوهكذا یتم التوصل إلى أن المشرع الأمریك

الایجاري لأهم سمات هذا العقد، إلا أنه أغفل جوانب أخرى جعلته لا یتصدى لهذا العقد بشكل 
كامل.فهل أكمل تلك المهمة التشریع البریطاني باعتباره جزءا لا یتجزأ من النظام 

الأنجلوسكسوني؟ أم ظلت ثغرات قائمة لحین تولي سدها أو ملئها. 
: ) تعریف عقد الاعتماد الایجاري في بریطانیا2

 financeعرفت المملكة البریطانیة المتحدة الاعتماد الایجاري تحت اصطلاح "
lease بأنه:(عقد بین المؤجر "المالك" و"المستأجر" المستعمل یتضمن إیجار لأصول معینة، یتم«

اختیارها من مورد أو بائع، بمعرفة المستأجر، ویظل المؤجر مالكا للأصول، والمستأجر حائزا 
ومستعملا لها، مقابل أجرة معینة یتفق علیها خلال مدة معینة یتفق علیها خلال مدة الإیجار، ولا 

 ـ   أیمن أبو العیال و فواز صالح ، القانون المدني، مصادر الالتزام ، منشورات جامعة دمشق ، مركز التعلیم المفتوح, جامعة 1
.  23, ص 2005دمشق، 
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یعطي عقد الاعتماد الایجاري المستأجر الحق أو یلقي على عاتقه تملك الأصول, لا خلال مدة 
العقد ولا بعد انتهاء العقد). 

 ) بأنه : (عقد یبرم بین  E .L .Aوتعرفه جمعیة تأجیر المعدات في المملكة المتحدة (
مؤجر و مستأجر،لاستئجار أصل معین یختار بواسطة المستأجر من المصنع أو المورد لهذا 

 هذا الأصل واستعماله ةالأصل ، ویحتفظ المؤجر بملكیة الأصل المستأجر، ویقوم المستأجر بحیاز
. )1(مقابل أجرة محددة خلال مدة معینة) 

"وبتسمیة أخرى leasinویعرف عقد الاعتماد الایجاري في المملكة المتحدة بمصطلح "
" وهو یختلف عن نوع آخر یطلق علیه الإیجار التشغیلي full pay out leaseوهي "

"operating lease  ")2( . كما سوف نرى لاحقا 
 الاعتماد الایجاري مع المفهوم الأمریكي من ناحیة وبذلك یتفق مفهوم المملكة المتحدة لعقد

 بحقه في نأن كلا المفهومین لا یعطي المستأجر الحق في تملك الأصول المؤجرة،كما لا یعترفا
  تجدید العقد.

 ة الاعتماد الایجاري یتیح للمستأجر الحصول على نسبغیر أن المفهوم الإنجلیزي لعقد
 من 85%كبیرة من ثمن الآلة في حال بیعها بمعرفة المؤجر في نهایة مدة الإیجار تصل إلى 

». Rebate of Rentals Paidقیمتها كعمولة تحت تسمیة"
كما أن التعریف الإنجلیزي اختلف عن التعریف الأمریكي عندما لم یحدد نوع الأصل 

 الاعتماد الایجاري منقولا أو عقارا، وكذلك خالفه عندما عقدالمؤجر، وبالتالي یمكن أن یكون محل 
 الاعتماد الایجاري.  عقد یشترط الشراء المسبق للأصول المؤجرة قبل إبرام مل

وما یمكن أن یلاحظ على هذا التعریف، هو أن المشرع البریطاني لم یحدد طبیعة الأصول 
المؤجرة هل هي من طبیعة إنتاجیة أم من طبیعة استهلاكیة؟. 

 الاعتماد عقدمن خلال ما تقدم یستنتج بأن المشرع الأنجلوسكسوني عموما اعتبر 
الایجاري، عقدا یقوم بین طرفین وهما المؤجر و المستأجر الذي یحتاج أصولا معینة لتمویل 
مشروعاته الإنتاجیة، فیقوم المؤجر بشرائها من أجل تأجیرها له ، أو یؤجره أصولا مملوكة له 

1 -Equipement lease association ، « a lease in contact between lesser and a lessee for hire of 
spécific asset selected from manufacturer or vendor of such assets by the lessee. The lesser retains 
owership of the assets. The lessee has possession and use of the asset on payment of specified 
rentals over a period ». 

. 14,ص 1994-  حسام الدین عبد الغني ،  الإیجار التمویلي، دار النهضة العربیة ، القاهرة,  2
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مسبقا. وعلى ما یبدو أن هذه الأصول تكون أصولا منقولة، یتم تأجیرها لفترة معینة، مقابل دفع 
المستأجر لأقساط تزید عن قیمتها (الأصول) وعند نهایة مدة العقد یتعین على هذا الأخیر ردها 

       إلى المؤجر لاستمالها في عملیات إیجار أخرى.   
ولیس هذا فحسب، بل قد أثبت الواقع الذي شهدته معظم الدول الأنجلوسكسونیة وعلى 

 الاعتماد الایجاري تنوعت صوره وتعددت لتواجه حاجات رأسها الولایات المتحدة الأمریكیة، أن عقد
متنوعة لتمویل الاستثمارات الاقتصادیة، وهو لیس وسیلة ائتمان بالنسبة للمشروعات الإنتاجیة، 

 ).1(وإنما هو وسیلة ائتمان أیضا للحصول على الموارد الاستهلاكیة 
 التعریف اللاتیني لعقد الاعتماد الایجاري: ثانیا )

 الاعتماد الایجاري إلى الدول اللاتینیة، تم اختیار  عقد      للتعرف على الكیفیة التي انتقل بها
عینة من القوانین اللاتینیة، وعلى رأسها القانون الفرنسي باعتباره رائد النهج اللاتیني.كما تم إضافة 

 الاعتماد الایجاري كوسیلة لتمویل عقدإلى جانبه مجموعة من القوانین العربیة التي ظهر فیها 
 وترقیة الاستثمار. عالمشاري

 لقد كانت فرنسا هي أول من وضعت  الاعتماد الایجاري:تعریف القانون الفرنسي لعقد )1
. وقد عرفته المادة Crédit-bail Le الاعتماد الایجاري تحت اصطلاح «تنظیما تشریعیا لعقد

 بنصها:(إن عملیات الاعتماد 2/7/1966 الصادر بتاریخ 66ـ455الأولى من القانون رقم 
الایجاري المقصودة في هذا القانون هي عملیات تأجیر لعتاد التجهیز وعتاد الآلات والعقارات ذات 

 المشتراة خاصة بقصد هذا التأجیر، ومن قبل مشاریع تبقى محتفظة بحق والاستعمال الصناعي، 
ملكیتها، عندما یكون من شأن هذه العملیات مهما كانت تسمیتها أن تعطي المستأجر الحق في 

.  )2(شراء العتاد المستأجر، أو قسم منه، مقابل ثمن متفق علیه) 
        نظرا لغموض هذا النص، كونه یجمع بین تعریف الاعتماد الایجاري للمنقولات والاعتماد 

 في فرنسا حول تحدید مدى تالایجاري للعقارات في فقرة واحدة، مما نتج عنه الكثیر من الإشكالا
خضوع بعض فروع الاعتماد الایجاري العقاري لهذا النص، وهو ما دفع المشرع الفرنسي إلى 

التدخل على إثر تقریر رفع إلى رئیس الجمهوریة أنذاك، نتیجة هذه الثغرات الموجودة في النص 
. 28/9/1967 بتاریخ67ـ837فجاء التعدیل بموجب اللائحة التنفیذیة رقم 

. 15، مرجع سابق، ص  النظام القانوني للتأجیر التمویلي،هاني محمد دویدار -  1
في القانون المقارن ، منشورات الحلبي الحقوقیة ،  -  الیاس ناصیف، العقود الدولیة ، عقد اللیزنغ أو عقد الإیجار التمویلي 2

. 58، ص2008دون ذكر بلد النشر، 
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 الصادر في 68ـ12 فیما بعد وذلك بموجب القانون رقم ي        كما تدخل المشرع الفرنس
 لیوسع من نطاق عملیات الاعتماد الایجاري، فأصبحت تشمل المحال التجاریة 6/1/1968

والحرفیة. 
 31/12/1989 بتاریخ 89ـ1008       لأجل ذلك الغرض أصدر المشرع الفرنسي القانون رقم 

وبموجب مادته الثانیة و الثالثة، تخضع عملیات الإیجار الواردة على عناصر المحال التجاریة 
 وبذلك أصبح ینص هذا الأخیر بعد إجراء جمیع التعدیلات على 1966والحرفیـة لأحكام قانون 

في مفهوم هذا القانون مایلي:  الآتي: ( یقصد بعملیات الإیجار التمویلي
       ـ عملیات تأجیر المعدات و الآلات اللازمة لمزاولة حرفة أو صناعة، والتي یتم شراؤها 

بقصد إعادة تأجیرها من طرف مؤسسات تظل هي المالكة لها، وذلك عندما تخول هذه العملیات ـ 
أیا كان تكییفها ـ المستأجر الحق في تملك كل أو جزء من الأشیاء محل الإیجار،في مقابل ثمن 

یتفق علیه ، ویؤخذ بالاعتبار عند تقدیره المبالغ التي دفعها المستأجر على سبیل الإیجار. 
      ـ العملیات التي تتضمن قیام مشروع بتقدیم عقارات مخصصة للانتفاع المهني للإیجار، 

سواء تم شراء هذه العقارات بمعرفته أم تم إنشاؤها لحسابه، وذلك عندما تسمح هذه العملیات- أیا 
 للمستأجرین باكتساب ملكیة كل أو بعض الأصول محل الإیجار عند –كان تكییفها القانوني 

انتهاء مدة هذا الإیجار، إما عن طریق التنازل تنفیذا لوعد بالبیع من جانب المؤجر أو بشراء 
حقوق ملكیة الأرض المقام علیها العقار أو العقارات المستأجرة مباشرة أو بطریق غیر مباشر، أو 

بانتقال ملكیة المباني المشیدة على الأرض التي تخص المستأجر المذكور بقوة القانون. 
      ـ عملیات إیجار المحل التجاري أو المنشأة الحرفیة أو أحد العناصر المعنویة المكونة لهما، 
والتي تتضمن وعدا من المالك بالبیع في مقابل ثمن یتفق علیه، مع الأخذ في الاعتبار عند تقدیره 

. )1(الدفعات الایجاریة التي سددها من قبل) 
    و ما یمكن استخلاصه من خلال هذه المادة هو أن المشرع الفرنسي قد میز بین الاعتماد 
الایجاري للمنقولات والاعتماد الایجاري للعقارات، وأفرد لكل منهما أحكاما خاصة، بل حتى في 

الاعتماد الایجاري للمنقولات میز بین المنقولات المادیة والمنقولات المعنویة، وهو ما أتت به 
التشریعات الأمریكیة والبریطانیة. 

 . 2/7/1966 المؤرخ في 455ـ66- المادة الأولى من القانون رقم  1
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      كما أن المشرع الفرنسي قد اشترط الشراء المسبق للمال المؤجر من أجل تأجیره للمستأجر، 
 ولو اقترنت بتخویل ىوبذلك استبعد عملیات التأجیر المباشر من نطاق تطبیق النص، حت

المستأجر حق تملك المال في نهایة مدة الإیجار. 
      وما یلاحظ في تعریف المنقولات التي یرد علیها العقد موضوع البحث أن المشرع الفرنسي قد 

قصد، تلك المعدات الإنتاجیة وأدوات العمل و المحال التجاریة والحرفیة وعناصرها المعنویة، 
وتخرج بذلك السلع الاستهلاكیة من نطاق تطبیق النص، وهكذا یفترض أن یكون المستأجر شخصا 

یحترف دائما النشاط الاقتصادي، ولیس مستهلكا. 
      كذلك الشيء الذي تمیز به التعریف الفرنسي، هو اعتباره خیار تملك الأصول المؤجرة 
الممنوح للمستأجر هو جوهر عملیة الاعتماد الایجاري وهو الأمر الذي لم تعترف به القوانین 

الأنجلوسكسونیة. 
      كما اشترط المشرع الفرنسي في الأموال العقاریة محل عقد الاعتماد الایجاري أن تكون 

مخصصة لأغراض مهنیة، بغض النظر عن طبیعة النشاط الذي یخصص العقار لخدمته، سواء 
كان هذا النشاط صناعیا أو حرفیا أو زراعیا. ویقصد بالأموال العقاریة كل من العقارات بطبیعتها 

و العقارات بالتخصیص، على أنه لا یمكن أن یرد الاعتماد الایجاري على الحقوق العینیة 
العقاریة. 

      و ما یلاحظ كذلك هو أن المشرع الفرنسي لم یتطرق أبدا لكیفیة تحدید الأجرة وثمن شراء 
الأصول المؤجرة، وغیرها من الأمور الأخرى، فلا ربما ترك ذلك لمبدأ سلطان الإرادة.  

      زیادة على أن المشرع الفرنسي وإن قام بالتطرق إلى جوانب عقد الاعتماد الایجاري 
الأساسیة، مثل اقتران هذا العقد بوعد بالبیع عند نهایة العقد، إلا أنه لم یشر إلى بعض العناصر 
الضروریة في هذا العقد، ومنها الوكالة التي تقوم بین المؤسسة المالیة المؤجرة والمستفید, والتي 

بمقتضاها یقوم المستأجر باختیار الأموال موضوع العقد والاتفاق على أسعارها مع المورد أو 
المنتج .  

       كما أنه لم یشیر إلى أن هذا العقد یقوم أساسا على التعاون الإیجاري القائم بین المؤسسة 
المالیة المؤجرة و المستأجر ، وغیرها من العناصر الأخرى التي یشتمل علیها هذا العقد ، علما أن 
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هذا الأخیر هو عبارة عن عقد مركب یتكون من مجموعة من العقود التقلیدیة  كالبیع و الوكالة 
. )1(والقرض...إلخ التي تتضافر فیما بینها لتحقیق غایة واحدة وهي التمویل

        وفي الأخیر یمكن القول أنه وعلى الرغم من هذا النقص الذي اعترى القانون الفرنسي، إلا 
أنه یعتبر التعریف الوارد فیه كافیا لتحدید مفهوم عقد الاعتماد الایجاري،بل أن المشرع الفرنسي ألم 

تقریبا بكل عناصر هذا العقد على خلاف التشریع الأمریكي والتشریع البریطاني . 
  الاعتماد الایجاري وفق بعض التشریعات التي اتبعت النظام اللاتیني:تعریف عقد) 2

   إذا كان ذالك هو حال التشریع الفرنسي ـ كما سبق وأن رأینا ـ فماذا عن الدول الأخرى التي      
تشبعت من القانون الفرنسي، لاسیما الدول العربیة، هل تصدت لهذه الظاهرة كما تصدى لها 

القانــون الفرنسي ؟ وهل أفلحــت باختیار النهـــج اللاتیني دون الأنجلوسكسوني فیمـــا یخص هذا 
العقد ؟. 

        للإجابة على هذه الأسئلة اخترنا التشریع المصري و التشریع اللبناني كنموذج عن التشریع 
العربي وذلك كما یلي:  

 قد عرف المشرع المصري الاعتماد ل الاعتماد الایجاري في التشریع المصري:تعریف عقد
بأنه: (كل عقد یلتزم بمقتضاه المؤجر بأن   95-95 المادة الأولى من القانون رقم الایجاري في

 نالعقود، ویكو استنادا إلى عقد من ، من الموردنقلهایؤجر إلى المستأجر منقولات مملوكة له أو 
  یجاریة یتفق علیها المؤجر.إالتأجیر مقابل قیمة 

 للمؤجر أو ةمنشآت، مملوك- كل عقد یلتزم بمقتضاه المؤجر بأن یؤجر إلى المستأجر عقارات أو 
 بالشروط والأوضاع والمواصفات والقیمة ك،وذل بقصد تأجیرها للمستأجر على نفقته،یقیمها

.  یحددها العقدالایجاریة التي
إذا كان هذا المال قد تمویلیا، مال إلى المستأجر تأجیرا ر- كل عقد یلتزم بمقتضاه المؤجر بتأجي

آلت ملكیته إلى المؤجر من المستأجر ،بموجب عقد یتوقف نفاذه على إبرام عقد التأجیر 
. )2 (التمویلي)

      من خلال هذا التعریف یمكن استنتاج أن المشرع المصري قد اعتبر هو الآخر أن العلاقة 
بین المستفید والمؤسسة المالیة المؤجرة هي علاقة ایجاریة ونحن نرى أنه لا یمكن الجزم بذلك 

 من الوجھة القانونیة ، الطبعة الأولى، بحث مقدم إلى أعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلیة يـ  ھاني محمد دویدار، التأجیر التمویل 1
 ، منشورات 2الحقوق بجامعة بیروت العربیة، من كتاب ، الجدید في أعمال المصارف من الوجھة القانونیة و الاقتصادیة ، الجزء 

. 28, ص 2008الحلبي الحقوقیة ، 
 مكرر. 22 بالإیجار التمویلي، الجریدة الرسمیة العدد ق, والمتعل1995یونیو  2  - المؤرخ في 2

 - 24 - 

                                                 



²² 

 تماما عن النظم للأن هذا العقد یختلف تماما عن عقد الإیجار العادي, وان كان لا یستق
التقلیدیة,  فهو عبارة عن تنظیم یجمع بین الأصالة والحداثة.  

      كما یلاحظ على هذا التعریف أنه لم یحدد طبیعة المنقولات التي یمكن أن تكون محلا 
للاعتماد الایجاري، إنما جاء النص مطلقا، ولكن وضحت المادة الأولى من اللائحة التنفیذیة 

 الأموال التي تكون محلا للإیجار التمویلي )1( 1995 لسنة 95الاعتماد الایجاري رقم لقانون 
التأجیر التمویلي، ویكون لازما  كل عقار أو منقول مادي أو معنوي یكون موضوعا لعقد بأنها: (

لمباشرة نشاط إنتاجي سلعي أو خدمي، عدا سیارات الركوب و الدرجات الناریة). مما یؤكد 
مسایرة المشرع المصري للمشرع الفرنسي من اعترافه بالاعتماد الایجاري للمنقول المعنوي أیضا 

واشتراطه أن تكون المنقولات بصفة عامة معدات إنتاجیة أو أدوات عمل. 
     كما یلاحظ أیضا أن المشرع المصري ـ وخلافا للمشرع الفرنسي واللبناني ـ لم یشترط عملیة 

الشراء المسبق لهذه المعدات أو أدوات الإنتاج من المورد أو المنتج بغرض تأجیرها تأجیرا 
تمویلیا وغالبا ما یكون هذا الشراء بناءا على طلب المستأجر. 

  
     وعلیه یمكن القول أن المشرع المصري اعتبر التأجیر تمویلیا سواء كانت المنقولات مملوكة 
للمؤجر أو تلقاها من المورد استنادا إلى عقد من العقود، وهو بذلك سایر الدول الأنجلوسكسونیة 

التي جرى العمل فیها على تأجیر أصول مملوكة للمؤجر تأجیرا تمویلیا. 
     إلا أن الفرق بین المشرع المصري والمشرع الأنجلوسكسوني بصفة عامة، هو أن الأول 

سمح بتملك المال المؤجر عند نهایة مدة العقد، أما الثاني فهو لم یعترف إطلاقا بهذه الإمكانیة. 
      و على ما یبدو أن المشرع المصري قد أصاب فیما ذهب إلیه، ذلك لكونه وسع من نطاق 

الاعتماد الایجاري للمنقولات، لیشمل المنقولات المملوكة مسبقا للشركة، مما یساعد في تأجیر 
بعض الآلات والمعدات المستعملة و المملوكة لشركة التأجیر التمویلي. كما أن ذلك یفتح الباب 

أمام الموردین الذین یملكون المعدات والآلات إلى ممارسة نشاط التأجیر التمویلي بعد استفاء 
متطلبات القانون. 

 والمتعلقة بالتأجیر التمویلي والمعدل بالقرار الوزاري رقم 1995 دیسمبر21 بتاریخ 846- الموضوعة بالقرار الوزاري رقم  1 
.  1998 سبتمبر15 بتاریخ 473
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الاعتماد  عقد  اللبنانيمشرععرف اللقد تعریف عقد الاعتماد الایجاري في التشریع اللبناني:  
الاعتماد   بعملیات على أنه: ( یقصد)1( 99-160 المادة الأولى من القانون رقم فيالایجاري 

 تأجیر تجهیزات ومعدات وآلیات على أنواعها مشتراة من المؤجر، بهدف الایجاري عملیات
تأجیرها مع الاحتفاظ بملكیتها،شرط إعطاء المستأجر حق تملكها ،لقاء ثمن متفق علیه تحدد 

  ولو جزئیا الأقساط المدفوعة كبدلات إیجار).,عند إجراء العقد مع الأخذ بعین الاعتبار شروطه
الاعتماد الایجاري، أنه قاطع في       أول ما یلاحظ على تعریف المشرع اللبناني لعملیة 

 ناعتبار العلاقة الناشئة بین شركات الاعتماد الایجاري والمستفید أنها ذات طبیعة إیجاریة، لك
على ما یبدو أن المشرع اللبناني تدارك الموقف، وجعل هذا الإیجار مرتبطا بإمكانیة ملك 

المستفید للمال المؤجر، مما یجعل هذا العنصر من عناصر تكییف العقد بمثابة عقد إعتماد 
.  )2(لأن هذه الإمكانیة لا نلمسها في الإیجار العاديإیجاري 

الاعتماد الایجاري للأصول المنقولة،       كما یلاحظ من تعریف المشرع اللبناني أنه تناول فقط 
حیث نلمس ذلك من عبارة:"...تأجیر تجهیزات و معدات وآلیات على أنواعها..."وحتى أنه لم 

یمیز بین المنقولات المعنویة والمنقولات المادیة، وهو بذلك سایر المشرع الأمریكي ولیس المشرع 
الفرنسي. 

        إضافة على أن المشرع اللبناني أغفل طرق الخیار الأخرى المتاحة للمستأجر عند انتهاء 
 أنه لم ینظم سوى تملك هذه التجهیزات والآلات و المعدات، مغفلا بذلك حق ذمدة الإیجار، إ

المستأجر في تجدید مدة الإیجار.  
       و بالتدقیق جیدا في التعریف اللبناني، یستنتج بأنه أیضا اشترط الشراء المسبق للتجهیزات 

والمعدات والآلات بقصد تأجیرها، حتى یمكن القول بأن هناك إعتماد إیجاري. كما أكد المشرع 
 طوال مدة العقد، ذلك أنه لا ةهنا على أن تظل المؤسسة المالیة المؤجرة مالكة للأصول المؤجر

یشترط طبقا للقواعد العامة في المؤجر أن یكون مالكا للعین المؤجرة. 
       إذن حرص المشرع اللبناني على استبعاد كافة صور الاعتماد الایجاري التي لا تكون 

فیها المؤسسة المالیة المؤجرة مالكة للأصول المؤجرة حتى وإن اقترنت العملیة بوعد بالبیع. حتى 
أن المشرع اللبناني عندما اشترط الشراء المسبق، لم یشترط أن تكون الأصول المؤجرة مشتراة من 

. 4، الجریدة الرسمیة العدد والمتعلق بتنظیم عملیات الاعتماد الایجاري 1999 ماي 8- الصادر بتاریخ  1
, مجلة الدراسات القانونیة بكلیة 27/10/1998 - أنظر في ذلك حكم قاضي الأمور المستعجلة في بیروت الصادر بتاریخ  2

. 359، ص2000الحقوق بجامعة بیروت العربیة، العدد الثاني، تموز 
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 أن ىالغیر، بل یمكن للمؤسسة المالیة المؤجرة أن تشتري هذه الأموال من المستفید ذاته، عل
 تبنته التشریعات يتؤجرها له تأجیرا تمویلیا، وهذا ما یعرف بالاعتماد الایجاري اللاحق، والذ

.  )1(اللاتینیة ولم تعترف به التشریعات الأنجلوسكسونیة 
       وفي الأخیر یمكن القول أن المشرع اللبناني قد تبنى بشأن الاعتماد الایجاري المفهوم 

اللاتیني في بعض النقاط وخرج عنه في بعض النقاط الأخرى. 
  ثالثا) عقد الاعتماد الایجاري وفقا للشریعة الإسلامیة:

الاعتماد الایجاري، فإنه        حتى لا نتجاهل دور الشریعة الإسلامیة في تكییفها لموضوع 
یجب القول بأنه كان محل نقاش واسع من قبل الفقهاء المسلمین، حیث انقسم هؤلاء إلى فریقین 

 )2(هما: 
       الفریق الأول:وهو المعارض لعقد الاعتماد الایجاري، حیث ناد هؤلاء الفقهاء بعدم جواز 

التعامل بهذا العقد، وكانت أبرز حججهم هي اجتماع عقدین (البیع والإیجار) في عقد واحد، وأن 
لكل عقد خصوصیته وأحكامه، ومن ناحیة أخرى فإن عقد الاعتماد الایجاري فیه شبهة الغرر 

والظلم، وهذا بحد ذاته سبب لفساد العقود في الفقه الإسلامي. 
        ویتحقق الغرر عندما یقوم المستأجر بدفع مبلغ الإیجار الذي لا یكون معادلا لأجر 

المثل، الأمر الذي یفضي إلى جهالة فاحشة في الثمن، وهذا أكثر ما یحصل عندما یرتبط القسط 
أو مبلغ الإیجار بتغیرات الأسعار، بحیث لا یكون المستأجر عالما ابتداء بإجمالي المبلغ الذي 

. )3(هو ملزم بدفعه
المؤید للتعامل بالاعتماد الایجاري، ولكن على صورة الإجارة        أما الفریق الثاني: وهو الفریق

المنتهیة بالتملیك، وحججهم في ذلك هو حاجة الناس إلى مثل هذا النوع من التعامل، وكونه 
یساهم في حل العدید من مشكلات الناس من حیث توفیر السیولة المالیة اللازمة لممارسة نشاط 

اقتصادي معین، وهو بوصفه نظاما قانونیا یغني الأفراد عن اللجوء إلى البنوك الربویة. 
     وهناك من قال أن عملیة الاعتماد الایجاري تحتاج إلى بعض الضوابط الشرعیة والشروط 

والقیود الإسلامیة, لیتم التوصل لبدیل إسلامي یختلف عن صیغ القوانین الوضعیة، وبناء علیه تم 

.  66، ص 2002ـ  ھیثم صاحب عجام و علي محمد سعود ، التمویل الدولي ، الطبعة الأولى, دار الكندي ، دون ذكربلد النشر,  1
-  شرین سلامة محاسنة، التأجیر التمویلي في القانون الأردني مقارنة بالإجارة المنتهیة بالتملیك وفق الفقه الإسلامي, مقال  2

. 128, ص2008 ، دیسمبر 4منشور بمجلة الحقوق الصادرة عن مجلس النشر العلمي بجامعة الكویت ، العدد 
, 2001ـ  رفیق یونس المصري، المصارف الإسلامیة ( دراسة مقارنة) , الطبعة الأولى، دار المكتبي ، دون ذكر بلد النشر،  3

. 23ص 
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تطویر ما یسمى بعقد الإجارة المنتهیة بالتملیك، لتكون مقابلا للإعتماد الایجاري في القوانین 
. )1(الوضعیة

       إلا أن النتیجة التي یمكن الخروج بها في هذا المجال، هي أن هذا العقد عند فقهاء 
الشریعة الإسلامیة جائز شرعا, ولكن بصورة الإجارة المنتهیة بالتملیك وفق ضوابط معینة.  

       وأهم مبرر للقول بجواز التعامل بالاعتماد الایجاري، هو حاجة الناس الماسة لمثل هذا 
. )2( بدائل إسلامیـة للتمویل، تغني المسلمین عن التمویل الربويدالنوع من العقود, وإیجا

 
الفرع الثالث: التعاریف الفقهیة لعقد الاعتماد الایجاري.  

       على الرغم من اتفاق الفقه حول تعریف عقد الاعتماد الایجاري من وجهة النظر 
الاقتصادیة، على أنه یعتبر عملیة من عملیات التمویل، حیث تقوم المؤسسة المالیة للإعتماد 

الایجاري بتمویل المشروعات التجاریة أو الاقتصادیة، ولكن في صورة أدوات الإنتاج، حیث تقوم 
بإمدادها بالآلات أو المعدات التي تحتاج إلیها، إما لزیادة الإنتاج أو لتجدیده قصد مسایرة 

التطورات التكنولوجیة الحدیثة. 
       إلا أن الفقه قد اختلف بشأن تعریف عقد الاعتماد الایجاري من الوجهة القانونیة فقد حاول 

البعض تعریفه من خلال المراحل التي یمر بها وذلك على النحو الآتي:  
 یحتاج إلیه ا، عم انطلاقا من بحث المستفید طالب التمویلالایجاري یبدأ عقد الاعتماد       

من معدات أو تجهیزات أو غیرها. ثم یقوم بالتفاوض مع مالك الأموال وكأنه سیشتریها لنفسه، 
ثم یتوجه بذلك العرض إلى البحث عن ممول لشراء تلك بالبیع، ویحصل نتیجة لذلك على عرض 

الأموال وتأجیرها له باعتباره لا یملك السیولة الكافیة لشراء ما یحتاجه حیث تقوم بهذا الدور 
 لها وفقا للأصول القانونیة. الایجاري المرخصشركات الاعتماد 

       وفي كل الأحوال،لا یخاطب المستفید شركة الاعتماد الایجاري ،إلا بعد تعیین الأصول 
التـي یحتاجها وتحدید أوصافها وخصائصها،فضلا عن تعیین بائع هذه الأصول. 

 المالیة والاقتصادیة التي فائدة طلب التمویل والالایجاري بدراسة      ثم تقوم شركة الاعتماد 
 الاعتبار مركز طالب التمویل،حیث یلعب الاعتبار الشخصي نتا, بعيیمكن أن تترتب علیه آخذ

ـ  علاء الدین زعتري، المصارف الاسلامیة وما یجب أن یعرف عنھا , الطبعة الأولى، دار غار حراء، دون ذكر بلد النشر,  1
 .17, ص2006

ـ  مراد ھومایون ، الایجار المالي في ظل القوانین الاسلامیة ، المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار ، التأجیر عبر الحدود،  2
. 15, ص1996الكویت، 
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دورا مهما في قرار شركة الاعتماد الایجاري (الممولة) للموافقة على القیام بالتمویل أو رفض ذلك 
 .)1( الطلب

ویقتصر دور هذه الشركة في  فإذا وافقت هذه الأخیرة یتم إبرام العقد (عقد الاعتماد الایجاري)، 
ما یحتاجه ومعرفة  معرفة على الأقدر هو  أن المستأجررتأجیرها، باعتباشراء الأموال من أجل 

 أنه صاحب الخبرة والاختصاص،وهذه الأمور لا تتوفر لدى شركة ا، كمالمواصفات المطلوبة
الاعتماد الایجاري،التي یتمحور دورها في عملیة شراء الأموال من أجل تأجیرها مع إعطاء 

 وهي :   المستأجر حق الاختیار بین ثلاثة أمور
إما شراء الأموال المؤجرة عند نهایة الإیجار بثمن یؤخذ فیه بعین الاعتبار بدلات الإیجار 

الایجاري أو تجدید العقد بشروط جدیدة وإما رد الأموال المؤجرة إلى شركة الاعتماد المدفوعة 
 التي تبیعها أو تعید تأجیرها إلى شخص آخر وهذا ما یدعى "بحق الخیار" الذي یمارسه المؤجرة

.  ) 2(المستأجر عند نهایة الإیجار
 

الثلاثیة الأطراف والثنائیة العقود من خلال الایجاري،ویمكن توضیح وتبسیط عملیة الاعتماد 
المخطط البیاني الآتي : 

 
 
 

   عقد بیع                             عقد إیجار                    
 

                   عقد شراء                          مع حق الخیار 
 

كما عرفه البعض الآخر بأنه: 
(عقد محوره الرئیسي الإیجار أو استئجار الأصل، ولما كان استئجار الأصول هو عقد 

بین مالك الأصل ـ فرد أو منشأة ـ یسمح للمستأجر ـ فرد أو منشأةـ باستخدام ذلك الأصل لفترات 
. )3 (زمنیة معینة للحصول على منفعة من المنافع مقابل ما یحصل علیه المالك من أقساط نقدیة)

. 391 ، ص2004 نادر عبد العزیز شافي، عقد اللیزنغ، الجزء الأول, المؤسسة الحدیثة للكتاب ،لبنان،   - 1
 من 16بموجب م  وذلك منقولة فقط، المشرع الجزائري بالنسبة للاعتماد الإیجاري الخاص بالأصول ال أقره" حق الخیار "، - 2

  ، المذكور.09-96الأمر 
. 107،ص2001 ذكر بلد النشر, ن -  محمد أحمد الخضیري، التمویل بدون نقود ، الطبعة الأولى، مجموعة النیل العربیة ، دو3

   قبلیةمفاوضات
 

 
 مالك الأموال

الاعتماد محل عقد (
 الایجاري )

 

  المؤجر أو الممول
بنك أو مؤسسة مالیة أو  (

)شركة اعتماد إیجاري  

 
 المستأجر

المستفید أو صاحب (
)المشروع  
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الاعتماد الایجاري أنه:         وقد ورد في تعریف آخر لعقد
(یعتبر عملیات تأجیر أدوات إنتاجیة أو مجموعة عقارات مختارة من طرف المستأجر، 

, وبناء على طلب المستأجر ، ة أو مبنیة لهذا الغرض من طرف المؤسسة المالیة المؤجرةومشترا
مقابل بدل الإیجار، على أن یبرم العقد لمدة طویلة تعادل العمر الاقتصادي المفترض للأصل 

المؤجر ، ویقوم المستأجر عند نهایة مدة العقد إما بإرجاع الأصول المؤجرة أو شراء هذه الأصول 
.   )1(بثمن یراعى فیه الأقساط المدفوعة خلال مدة الإیجار, أو تجدید العقد بشروط جدیدة) 

      كما عرفه الدكتور" سمیر محمد عبد العزیز"على أنه: 
( أسلوب من أسالیب التمویل الذي یقوم بمقتضاه الممول ـ المؤجرـ بشراء أصل رأسمالي، 

یتم تحدیده ووضع مواصفاته بمعرفة المستأجر الذي یتسلم الأصل من المورد, على أن یقوم بأداء 
قیمة اجاریة محددة للمؤجر كل فترة زمنیة معینة، مقابل استخدام وتشغیل هذا الأصل. 

 ویحتفظ المؤجر في ظل هذه العلاقة التعاقدیة بحق ملكیة الأصول الرأسمالیة المؤجرة 
ویكون للمستأجر في نهایة مدة العقد أن یختار بین أحد البدائل التالیة:شراء الأصل المؤجر نظیر 

ثمن یتفق علیه، ویرعى في تحدیده ما سبق سداده من قبل المستأجر إلى الشركة المؤجرة من 
مبالغ خلال فترة التعاقد,أو تجدید عقد الإیجار من قبل المستأجر مع الشركة المؤجرة لمدة أخرى ، 

 عبالشروط التي یتفق علیها الطرفان ، مع الأخذ بعین الاعتبار تقادم الأصل المؤجر ، أو إرجا
.   )2(الأصل إلى الشركة المؤجرة)

الایجاري بأنه: الاعتماد       وعموما اتجه الفقه الحدیث إلى تعریف عقد 
(عبارة عن إحدى الصیغ القانونیة الجدیدة التي تسمح لأحد المشروعات أو الأشخاص 

الحصول أو استعمال أشیاء، دون أن یكون لدیه الأموال اللازمة لشرائها في الحال، وهذه الأشیاء 
. )3 (إما أن تكون منقولة أو عقاریة)

      وإذا كان هذا التعریف یشیر إلى التقنیة الحدیثة في تمویل المشروعات التجاریة أو 
الصناعیة، فانه ناقص لعدم الإشارة إلى الخیارات المعروضة على المستأجر في نهایة العقد.وهذا 

. الاعتماد الایجاريهو جوهر عقد 

1 - A .Boudinot- J .C Frabort، techniques et  pratiques bancaires, Paris, 1978, P296. 
 - سمیر محمد عبد العزیز، التأجیر التمویلي ومداخله، المالیة، المحاسبیة، الاقتصادیة ،التشریعیة, التطبیقیة ، الطبعة  2

. 73، ص2001، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنیة، دون ذكر بلد النشر،ىالأول
. 55 - الیاس ناصیف، العقود الدولیة، عقد اللیزنغ أو عقد الإیجار التمویلي في القانون المقارن، مرجع سابق،ص 3
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الایجاري. الاعتماد المطلب الثاني: أنواع عقد 
الایجاري وهذا نظرا لأن صوره تتعدد الاعتماد        لقد اختلفت الاتجاهات في تحدید أنواع عقد 

وتتنوع من نظام لآخر، فصحیح أن هذا العقد جاء نتیجة صدفة أو ظروف غیر اعتیادیة في 
 ـ يالولایات المتحدة الأمریكیة، ثم انتقل بعدها إلى الدول الأخرى إلا أن صوره في التشریع الأمریك

 سوف نراها في التشریعات يالذي یعتبر رائدا للنظام الأنجلوسكسوني ـ تختلف عن تلك الصور الت
اللاتینیةـ وفي مقدمتها التشریع الفرنسي ـ 

الایجاري في كلا من النظامین، الاعتماد        لذلك كان من الضروري الوقوف عند صور عقد 
الاعتماد لكن قبل هذا سیتم التطرق للأنواع أو الصور المعتمدة من طرف المشرع الجزائري لعقد 

.  ) 1(الایجاري
الفرع الأول: أنواع عقد الاعتماد الایجاري وفقا للتشریع الجزائري. 

 لقد كانت طریقة تقسیم المشرع الجزائري لأنواع عقد الاعتماد الایجاري مختلفة نوعا ما عن 
 طریقة التقسیم في النظم الأنجلوسكسونیة واللاتینیة بحیث فظل تقسیمه إلى التقسیمات التالیة: 

الاعتماد الإیجاري على أساس أنه منقول وغیر منقول. والمالي والعملي.الإیجاري الاعتماد 
والدولي. الاعتماد الإیجاري الوطني و أخیرا 

. المالي والعمليالإیجاري الاعتماد أولا:
 09-96 المالي والعملي أول الأنواع التي جاء بها الأمر الإیجاري،یعتبر الاعتماد         

 منه. 2المذكور وذلك من خلال المادة 
  :الاعتماد الایجاري المالي)1

،  في حالة ما إذا نص عقد الاعتماد الإیجاري على تحویلامالي الاعتماد الإیجاريیعتبر       
 المستأجر كل الحقوق والالتزامات والمنافع والمساوئ، والمخاطر المرتبطة بملكیة الأصل حلصال

، الممول عن طریق الاعتماد الإیجاري، وفي حالة ما إذا لم یكـن فسخ عقد الاعتماد الإیجاري
ادة نفقاته من رأس المال والحصول على ع في حالة ما إذا ضمن هذا الأخیر للمؤجر حق استاوكذ

  المذكور. 09-96الأمر  من 2/2.وهذا حسب م مكافأة على الأموال المستثمرة
        یفهم من هذه الفقرة أنه في الاعتماد الإیجاري المالي تنتقل فیه المسؤولیة كلیة إلى 

 یتحول كل ما یتعلق بالعقد من حقوق وواجبات،ومنافع ومساوئ إلیه، كما یضمن ث، حيالمستأجر

 مرجع سابق., 09ـ96والتي تبناها من خلال الأمر ـ  1
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هذا النوع من الاعتماد الإیجاري للمؤجر المدة الكافیة لاستعادة كل نفقات رأس المال والحصول 
على مكافأة نتیجة الأموال المستثمرة. 

 الإیجاري "باعتماد إیجاري عملي"،في حالة عملیات الاعتماد تدعى العملي: الاعتماد الایجاري )2
ما إذا لم یحول لصالح المستأجر كل أو تقریبا كل الحقوق والالتزامات ، و المنافع والمساوئ 

. 1والمخاطر المرتبطة بحق ملكیة الأصل الممول والتي تبقى لصالح المؤجر أو على نفقاته
حیث یحول المستأجر،       وفي هذا النوع من الاعتماد الإیجاري یخفف المشرع من مسؤولیة 

، فتكون بعض الحقوق و المنافع له ، وبعض المساوئ والواجبات على جزء منها إلى المؤجر
. نفقاته

 المشرع الجزائري نالایجاري، أ      وما یلاحظ من خلال تعریف هذین النوعین من الاعتماد 
 التمییز بینهما على حجم المسؤولیة الملقاة على عاتق كل من المؤجر والمستأجر، والتي استند في

تتغیر من نوع إلى آخر من الاعتماد الایجاري. 
ثانیا : الاعتماد الایجاري على أساس أنه منقول وغیر منقول. 

الایجاري، بحسب نوع محله إذا ما كان منقولا أو عقارا وذلك كما الاعتماد  عقد یتنوع كذلك 
یلي: 

 على أساس أنه منقول : الاعتماد الایجاري )1
 المتعلق بالاعتماد الإجاري ، هذا النوع من 09ـ96 من الأمر رقم 3لقد عرفت المادة    

 على أساس انه "منقول" عندما یخص الاعتماد الایجاري كالآتي: (یعرف الاعتماد الایجاري
أموالا منقولة تتشكل من تجهیزات أو موارد أو أدوات ضروریة لنشاط المتعامل الاقتصادي). 

 عندما یكون محل الأموال التي یرید م، یتعلیه فإن الاعتماد الإیجاري للأصول المنقولة و
المستثمر تأجیرها أموالا منقولة.  

:  الاعتماد الایجاري على أساس أنه عقار)2
 اریة مبنیةـیعرف الاعتماد الإیجاري على أساس أنه "غیر منقول " عندما یخص أصولا عق

من الأمر  4المادة  و هذا حسب أو ستبنى لسد الحاجات المهنیة الخاصة بالمتعامل الاقتصادي.
 .09ـ96

 فالاعتماد الایجاري للأصول العقاریة یتحقق إذا ما كانت الأموال محل عقد الاعتماد ن       إذ
 مستقبلا. ولم یفرق المشرع فیما إذا كانت مبنیة أو ستبنى الایجاري عقاریة

مرجع سابق. 09-96 من الأمر رقم 2/3المادة ـ 1  
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  .الاعتماد الایجاري الوطني والدوليثالثا:
 فإن المشرع الجزائري وفیما یخص عقد  للاستثمار بالجزائرجلب المستثمرین الأجانبقصد 

 لم یفرق ما بین الوطني والأجنبي. إذ لم یجعل هذه الوسیلة التمویلیة الایجاري وتنظیمهالاعتماد 
  .09-96 من الأمر رقم 5 من خلال م ك، وذلالهامة حكرا على المواطنین دون الأجانب

  :الاعتماد الایجاري الوطني)1 
یعرف الاعتماد الایجاري على ( :على أنه  المذكور09-96 من الأمر 5/1المادة نصت 

أساس أنه "وطني "عندما تجمع العملیة شركة تأجیر، أو بنكا أو مؤسسة مالیة بمتعامل اقتصادي، 
وكلاهما مقیمان في الجزائر). 

حیث یعتبر الاعتماد الإقامة، فالمعیار في اعتبار الاعتماد الایجاري وطنیا هو محل ن      إذ
. )1(الایجاري كذلك، إذا ما كان أطراف عقد الاعتماد الایجاري  مقیمون بالجزائر

:  الاعتماد الایجاري الدولي)2
 09-96 من الأمر 5/2یكون الاعتماد الایجاري دولیا في حالتین، جاءت بهما المادة  

 علیه:المذكور وذلك كما یلي : (... على أساس أنه "دولي" عندما یكون العقد الذي یرتكز 
- إما ممضي بین متعامل اقتصادي مقیم في الجزائر ،وشركة تأجیر أوبنك أو مؤسسة مالیة غیر 

مقیمة في الجزائر . 
- وإما ممضي بین متعامل اقتصادي غیر مقیم في الجزائر،وشركة تأجیر أوبنك أو مؤسسة مالیة 

مقیمة في الجزائر) . 
 خارج العقد تكون إقامة أحد طرفي ندولیا، أ فإنه یكفي لاعتبار الاعتماد الایجاري ن      إذ

 أو شركة التأجیر أو البنك ،أو المؤسسة المالیة.الاقتصادي،الجزائر سواء كان المتعامل 
 كانت هذه باختصار تقسیمات المشرع الجزائري لعقد الاعتماد الایجاري، والتي یلاحظ 

علیها العدید من النقائص و الغموض في النصوص المنظمة لها.  
الایجاري في الدول الأنجلوسكسونیة.  الاعتماد الفرع الثاني: صور عقد 

الایجاري، بقدر ما تنوعت الاعتماد        بقدر ما استطاع رأس المال الأمریكي إبداع فكرة 
صوره وتفرعت صیاغته لكي تواجه حاجات متنوعة إلى تمویل استثمارات المشروعات 

الاقتصادیة. 

كما یلي،   وذلك  المذكور)09-96 من الأمر 5 الفقرة الأخیرة من نفس المادة (م هأكدتهذا ما ـ  1
. (إن صفتي المقیم وغیر المقیم في الجزائر، هما المحددتان في التشریع والتنظیم المعمول بهما في الجزائر)
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 وقد بدأ مجاله في المنقولات إلا أنه و ابتداء من سنوات الخمسینات تحول فیما بعد إلى 
. )1(مجال العقار

الایجاري في الولایات المتحدة الأمریكیة لا یقتصر فقط على تمویل  الاعتماد  و
الاستثمارات الإنتاجیة, وإنما هو وسیلة ائتمان أیضا للحصول على المواد الاستهلاكیة، ولكننا 

الایجاري الاستثماري.  الاعتماد سنقتصر الحدیث عن أهم صور
   )Financial Leaseأولا: الإیجار التملیكي(

     الإیجار التملیكي هو عقد تكتسب بموجبه المؤسسة المالیة المؤجرة (المؤجر التمویلي) ملكیة 
 دفعات نقدیة یزید ء یتعهد هذا الأخیر بأداهالأصل الإنتاجي، وتقوم بتأجیره إلى المستفید, وفي

مجموعها على ثمن شراء الأصل،وذلك طوال مدة الاستعمال، والتي یتفق الطرفان على عدم 
قابلیتها للإلغاء، ویتم تحدید مدة العقد على أساس العمر الاقتصادي للأصل. 

 على نحو یسمح للمؤسسة المالیة المؤجرة باسترداد ما أوفته على ة ویحسب مقدار الأجر
 للمستفید في نسبیل ثمن شراء الأصل، بالإضافة إلى الفائدة جزاء رؤوس الأموال المستمرة، ویكو

.  )2(نهایة مدة الاتفاق خیار تملك الأصل 
) Leveraged Leaseثانیا: الاعتماد الایجاري المتعدد الأطراف(

 وفي هذا النوع تكون العلاقة غیر مباشرة بین شركة الإعتماد الایجاري (المؤجر) والمشروع 
المستفید(المستأجر)، حیث یحصل المؤجر على القدر الأكبر من رؤوس الأموال اللازمة لشراء 

 طریق الاقتراض من الغیر. نالأموال موضوع العقد، ع
 ومعنى هذا أن العلاقة هنا لا تقتصر على شركة الإعتماد الایجاري والمستفید، وإنما 

یتدخل طرف آخر یكون في الغالب بنكا أو مصرفا، لتغطیة ثمن شراء هذا الأصل بنسبة تتراوح 
الذي یصبح دائنا ممتازا)على   من قیمة هذه الصفقة ، ویحصل المقرض(%80 و%60بین 

.    )3(رهن من المرتبة الأولى على الأموال التي یتم شراؤها، وهو رهن غیر حیازي بطبیعة الحال 

. 15,ص1998 , بدون ذكر دار النشر, ،القاهرة, 2 -  رضوان فایز نعیم ، عقد الإیجار التمویلي, الطبعة  1
. 13، مرجع سابق ،صالتمویليللتأجیر النظام القانوني    -  هاني محمد دویدار،2
 ومصر 80% بإنشائها شركة بینها وبین البنوك العالمیة, بحیث تدفع هذه الأخیرة نسبةن - وهو ما فعلته شركة مصر للطیرا3

 من رأس مال الشركة. أنظر في هذا،  نجوى إبراهیم البدالي،عقد الإیجار التمویلي,دار الجامعة الجدیدة 20% نسبة نللطیرا
. 68,ص2005للنشر، دون ذكر بلد النشر، 

 - 34 - 

                                                 



²² 

الایجاري في حالة ارتفاع تكلفة الأصول الاعتماد  ویلجا بعض المؤجرین إلى هذا النوع من 
المؤجرة كالسفن والطائرات، وزیادة المخاطر المحتملة لعملیة التمویل التي تتجاوز طاقة المؤجر 

الواحد. 
 لذلك یتم تنفیذ العملیة بتدخل عدة أطراف یكونون اتحادا مالیا للإعتماد الایجاري، على 

أن یرأسهم مدیر الدین، ومدیر الملكیة. 
 الذي یتولى عملیة رهن الأصل محل ص) هو الشخIdenture trustee فمدیر الدین ( 

العقد لمصلحة المقرضین، وتسلیم كل منهم ما یخصه من فوائد أقساط الأجرة التي تقوم بتحصیلها 
من المستأجر، ویسلم ما تبقى من الأجرة لشخص آخر یسمى مدیر الملكیة, بعد خصمه العمولة 
المقررة له،والتي یحصل علیها من مجموعة الدائنین، بموجب عقد وكالة یتضمن الأمور المفوض 

فیها وحدود وكالته . 
 فهو شخص مفوض من الملاك لیتولى إدارة Owner Trustee) أما مدیر الملكیة (

الأصل لمصلحتهم، وتمثیلهم كملاك مؤجرین في الاتفاقات وتسویة المنازعات، فیقوم بتأجیر ذلك 
الأصل إلى المستأجر المستفید، ویتولى عملیة رهنه لمدیر الدین الذي یتولى بدوره عملیة توزیع 

 الأجرة التي حصل علیها من مدیر الدین طالفوائد المقررة للمقرضین كل حسب نصیبه من أقسا
. )1(بعد خصمه العمولة المقررة له و المصروفات التي أنفقها 

الایجاري المتعدد الأطراف الذي عرفه القانون الأمریكي باعتباره الاعتماد  وبهذا یكون عقد 
الایجاري تعبیرا عن حقیقته، لأنه یبرز الاعتماد رائدا للنظم الأنجلوسكسونیة، هو أكثر صور 

بوضوح عنصر التمویل ودور الملكیة في توفیر الضمان كمقابل للحصول على الائتمان، وعنصر 
استعمال المستأجر للأصل المؤجر ومكونات البدلات التي یجب أن تغطي النفقات المالیة 

والعامة، وثمن شراء الأموال وهامش ربح المؤجر. 
 والملاحظ أن هذه العناصر تجتمع أیضا في الإیجار التملیكي ـ الذي سبق التطرق إلیه ـ 

 رإلا أنها لا تظهر بشكل واضح، لاقتصار علاقة التمویل على المؤسسة المالیة المؤجرة والمستأج
.  )2(المستفید

 
 

. 39  -  ریاض فخري، عقد الإیجار التمویلي، مرجع سابق, ص 1
. 16, مرجع السابق صالتمویلي النظام القانوني للتأجیر ،هاني محمد دویدار   - 2
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) Operating Leaseثالثا:الاعتماد الایجاري التشغیلي (
 ضمن عملیات الاعتماد الایجاري، وهي ةیصنف هذا النوع في الولایات المتحدة الأمریكي 

عبارة عن عقد إیجار یبرم عادة لمدة قصیرة قابلة للإلغاء بین شركة الاعتماد الایجاري 
والمستأجر، حیث تؤول ملكیة الأصل المؤجر إلى المؤجر التمویلي عند نهایة مدة الإیجار، ولا 
یتمتع المستأجر بالحق في اختیار شراء هذا الأصل عند نهایة تلك المدة، كما یمكن أن یتتابع 

على هذا العقد أكثر من مستأجر. وتتحمل شركة الاعتماد الایجاري عبء صیانة الأصل 
المؤجر، لذا یراعى ذلك عند تقدیر الأجرة، ولا یؤخذ العمر الاقتصادي المفترض للأصل المؤجر 

في الاعتبار عند تحدید مدة الإیجار.  
ولقصر مدة الإیجار التشغیلي لا تسمح القیمة الایجاریة باسترداد ثمن شراء الأصل   

.  ) Nome pay-out lease ()1المؤجر، وهنا تسمى القیمة الایجاریة بـ (
 ه والملاحظ أنه من مصلحة المستأجر أن یلجأ إلى هذا النوع من الاعتماد الایجاري، لأن

 والتقادم التقني . )2(یجنبه مخاطر الاضمحلال الاقتصادي 
 وعقد الاعتماد الایجاري هو عبارة عن تقنیة لتمویل الحصول على أصول خاصة، مثل 

الشاحنات أو معدات الأعمال أو الأشغال العامة أو الآلات الالكترونیة. 
 ویبرم عقد الاعتماد الایجاري عادة لمدة قصیرة، ولا یشترط أن یكون بالضرورة شراء مسبق 

للأصول المؤجرة،فقد تكون هذه الأصول مملوكة مسبقا للمؤجر. 
 )Service and maintenance lease( رابعا: الاعتماد الایجاري بضمان الأصل

 لا تختلف هذه الصورة عن الاعتماد الایجاري التشغیلي إلا فیما یتعلق بنطاق التزامات المؤجر، إذ 
یتعهد هذا الأخیر في هذا النوع ـ على خلاف النوع السابق ـ بالتأمین على الأصل المؤجر.و 
تختلف العقود فیما بینها في مدى تحمیل المستفید أقساط التأمین،ولكن في كل الأحوال یتم 

تخصیص مبلغ التعویض الذي تدفعه شركة التأمین في حالة هلاك الأصل من أجل تأجیر أصل 
 .)3(بدیل إلى المستفید 

 
 

. 35-  الیاس ناصیف ، العقود الدولیة ، عقد اللیزنغ أو عقد الإیجار التمویلي في القانون المقارن، مرجع السابق،ص2        
- الاضمحلال الاقتصادي هو أن تصیرالمعدة الإنتاجیة متخلفة تقنیا بسبب ظهور معدات أكثر تطورا من الوجهة التقنیة، مما 3        

یجعل الاستمرار في استخدام هذه المعدة حائلا دون إمكانیة منافسة المشروعات الأخرى لاستخدامها معدات أكثر تطورا. 
 .17، مرجع سابق،صالتمویليللتأجیر النظام القانوني   -  هاني محمد دویدار،1
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) Leasing revolving( خامسا: الاعتماد الایجاري البدلي

وهذه الصورة هي أیضا نموذج للإیجار التشغیلي، ولكنها تختلف عنه في أن العقد یخول  
للمستأجر المستفید طلب استبدال أموال جدیدة بالأموال المؤجرة ، خلال مدة الإیجار ، مما یعني 
أن المستأجر المستفید لا یكون مرغما على انتظار انقضاء مدة العقد لیطلب استبدال الأموال ، 

وإنما یحق له ذلك خلال مدة الإیجار .  
وهذه الصورة هي أكثر الصور التي تسمح للمشاریع بتجدید سریع لأموالها أو أصولها 

الإنتاجیة. ولذلك یكون كبدیل لتفادي الاضمحلال الاقتصادي للأموال, وبطبیعة الحال یكون هنا 
  . )1(بدل الإیجار أكثر ارتفاعا من الإیجار التشغیلي 

)   Open End Lease ( سادسا : الاعتماد الایجاري  مع الاشتراك في ناتج بیع الأصل
وهي ظاهرة مقصورة على الولایات المتحدة الأمریكیة، حیث لم تنتقل إلى غیرها من الدول   

على خلاف الأنواع السابقة التي انتشرت بنسب متفاوتة في دول أخرى.  
 ویرد هذا النوع على السیارات، وغالبا ما یرد على السیارات الخاصة، أي تلك المخصصة 
لأغراض خاصة بالأفراد، وإن كان یتم اللجوء إلیها في أمریكا أیضا لتمویل الحصول على 

العربات المخصصة لنقل البضائع أو لنقل الأشخاص. 
 وتأجیر السیارات مع الاشتراك في ناتج بیعها ، هو في الأصل إعتماد إیجاري، لكنه یسمح 
للمستفید بفسخ العقد بعد مضي سنة من تاریخ إبرامه ، ویتعین على المؤجر بیع السیارة بعد 

استردادها ، ویجب أن یبذل كل جهده في سبیل بیعها ، فإذا باع المؤجر السیارة،  اشترك المستفید 
في نتاج البیع بنسبة یحددها الاتفاق. 

 ویلاحظ أن بعض العقود، وإن كانت تسمح للمستفید بفسخ العقد بعد مضي سنة من تاریخ 
 Endإبرامه، إلا أنها لا تسمح باشتراكه في ناتج بیع السیارة، ویعرف العقد حینئذ تحت تسمیة " 

Lease Close ولا شك أن كیفیة تحدید الأجرة تختلف بین ما إذا كان یحق للمستفید الاشتراك "
.  )2(في ناتج بیع السیارة أو لا یحق له ذلك 

 تلك هي أنواع الاعتماد الایجاري كما یشهدها العمل في الدول الأنجلوسكسونیة وخاصة 
الولایات المتحدة الأمریكیة، وعلى ما یبدو أن النوع الأصلي هو النوع الأول (الاعتماد الایجاري 

 .37-  الیاس ناصیف، العقود الدولیة ، عقد اللیزنغ أو عقد الإیجار التمویلي في القانون المقارن، مرجع سابق،ص2
 .18 ، مرجع سابق ،صللتأجیر التمویليالنظام القانوني   -  هاني محمد دویدار،1

 - 37 - 

                                                 



²² 

التملیكي). وهو بلا شك تعبیر عن القدرات الإبداعیة لرأس المال الذي یخلق الفنون التعاقدیة 
ویطوعها لكي تلبي أكثر من حاجة للمشروعات الإنتاجیة. 

 ف وإذا كانت هذه هي أهم أنواع عقود الاعتماد الایجاري عند النظم الأنجلوسكسونیة، فكي
كانت عند النظم اللاتینیة؟. 

الفرع الثالث: أنواع عقد الاعتماد الایجاري عند الدول اللاتینیة. 
من خلال التعاریف التي جاءت بها معظم التشریعات التي تتبنى نظام الاعتماد الایجاري  

وعلى رأسها فرنسا، یتضح أن الاعتماد الایجاري بشكل عام في النظام اللاتیني ما هو إلا صورة 
: )1(خاصة للإعتماد الایجاري التملیكي السابق، وهذا ما سنتطرق له في الآتي

) Crédit-bail mobilier أولا: الاعتماد الایجاري  للمنقولات(
عرفت التشریعات اللاتینیة عقد الاعتماد الایجاري في هذا النوع بأنه عبارة عن عملیات  

تأجیر المعدات أو أدوات العمل التي تشتریها مؤسسة التمویل لأجل التأجیر، وتظل مالكة لها، أیا 
كانت طبیعتها القانونیة إذا كانت هذه العملیة تخول المستأجر إمكانیة تملك جمیع الأموال المؤجرة 

أو بعضها، مقابل الوفاء بالثمن، على أن یعتد الاتفاق عند تحدیده بما تم الوفاء به على سبیل 
الأجرة، ولو بصفة جزئیة.  

 ویبدو أن التشریعات اللاتینیة في هذا النوع من الاعتماد الایجاري تعتبر العلاقة الناشئة 
بین المؤسسة المالیة المؤجرة (المؤجر التمویلي) والمستفید ذات طبیعة ایجاریة مرتبطة بإمكانیة 
تملك المستفید للأصول المؤجرة، إلا أن هذه الإمكانیة لیست نتیجة حتمیة للعلاقة الناشئة بین 
المؤسسة المالیة والمستأجر، حیث أنه یمكن لهذا الأخیر أن ینهي العلاقة دون إعمال خیار 

.  هالتملك المقرر ل
 ومما لا شك فیه أن الاعتماد الایجاري للمنقولات ـ في نظر التشریعات اللاتینیةـ یقابل 

الاعتماد الایجاري التملیكي المعروف في الولایات المتحدة الأمریكیة والنظام الأنجلوسكسوني 
بصفة عامة، ذلك أن المؤسسة المالیة المؤجرة لا تتدخل إلا بناء على طلب المستفید، من أجل 
تمویل حصوله على آلة أو معدة، ویتقرر له حق تملكها في نهایة الإیجار،وهي ذات العناصر 

التي سبق وان رأیناها في الصیغة الأمریكیة.      
والمنقولات في هذا النوع من الاعتماد الایجاري هي معدات إنتاجیة أو أدوات عمل كما في  

.    )1 (المحاماة أو في الطب

 .56, ص2009ـ  قلاب بسام ھلال، التـأجیر التمویـلي، ( دراسة مقارنة)  ، الطبعـة الأولى،دار الرایة للنشر والتوزیع ، عمان ، 2
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 فالمعدة الإنتاجیة هي كل آلة تسمح بإنتاج سلعة ـاستهلاكیة كانت أم إنتاجیةـ تسمح بتقدیم 
خدمات، أما فیما یتعلق بأدوات العمل، فهي ما كان منها میسرا في مجال النشاط الحرفي ، إذ 

یتمثل في العدة التي یستعین بها الحرفي في أداء عمله، ولكن بالنسبة للأنشطة الأخرى  فهي ما 
كان مخصصا لمزاولة هذا النشاط . وبذلك استبعد المشرع اللاتیني السلع الاستهلاكیة من نطاق 

تطبیق القانون ، وهذا على خلاف المشرع الأنجلوسكسوني الذي جعل الاعتماد الایجاري یرد حتى 
على السلع الاستهلاكیة. 

 و المشرع اللاتیني لم یتطرق فقط إلى المنقولات المادیة، بل مد نطاق الاعتماد الایجاري 
أیضا إلى المنقولات المعنویة، فصدرت التشریعات الخاصة بالمحالات التجاریة والحرفیة ثم بعدها 

التشریعات الخاصة بأي عنصر من العناصر المعنویة الداخلیة في تكوین هذه المحالات.   
 كما أنه تجرى الیوم في فرنسا دراسة حول مدى إمكانیة ورود الاعتماد الایجاري على أسهم 

شركات المساهمة، ویكون ذلك بمثابة وسیلة لتمویل زیادة رأسمال هذه الشركات، دون الحاجة إلى 
طرح أسهم الزیادة للاكتتاب العام. وهذا ما یسمى في فرنسا بـ " الایجار التمویلي للأسهم" حیث 
تقوم المؤسسة المالیة المؤجرة بالاكتتاب في جمیع أسهم شركة المساهمة، ثم تؤجرها على الفور 

للشركة التي أصدرتها. 
 وتلتزم هذه الأخیرة بأداء دفعات نقدیة تسمح للمؤسسة المالیة المؤجرة باسترداد رأس المال 

الذي اكتتبت به في الأسهم، فضلا عن حصولها على فائدة إجمالیة تسمح لها بتغطیة نفقاتها 
وتحقیق الربح. 

 وخلاصة القول أن الاعتماد الایجاري في الدول اللاتینیة هو ذلك الذي یرد على المعدات 
الإنتاجیة وأدوات العمل والمحال الإنتاجیة وأدوات العمل والمحال التجاریة والحرفیة وعناصرها 

المعنویة.أي الاعتماد الایجاري الذي یرد على المنقولات المادیة أو المعنویة اللازمة لمباشرة نشاط 
إنتاجي, والتي تشتریها المؤسسة المالیة المؤجرة بناء على طلب المشروع المستفید من أجل 

تأجیرها له لمدة تعادل العمر الاقتصادي لهذه المنقولات المؤجرة، مقابل أقساط ایجاریة یتعهد هذا 
 الأخیر بدفعها طوال مدة العقد، مع إعطائه في نهایة هذه المدة إمكانیة تملك هذه الأصول.           

 
  

1)  BEY El mokhtar et Gavalda christian ، le crédit bail immobilier que sais-je ! PUF, Paris, 1981, 
P26. 
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) Crédit-bail i mobilier ثانیا: الاعتماد الایجاري للعقارات(
عرفت معظم التشریعات اللاتینیة الاعتماد الایجاري العقاري، بأنه عملیات تأجیر  

الممتلكات أو الأموال العقاریة المخصصة لأغراض مهنیة، والتي یتم شراؤها بقصد التأجیر 
بواسطة المؤسسات ـالمؤجرة ـ أو یتم بناؤها لحساب المستأجر المستفید وهذه العملیات أیا كانت 
طبیعتها القانونیة فإنها تعطي لهذا الأخیر إمكانیة اقتناء كل أو جزء من الأموال المؤجرة، ویتم 

ذلك في مقابل السعر المتفق علیه, في موعد أقصاه انقضاء مدة الإیجار، سواء كان ذلك تنفیذا 
لوعد منفرد بالبیع، أو عن طریق الكسب المباشر أو غیر المباشر للأرض التي تقام علیها 

العقارات المؤجرة، أو عن طریق انتقال ملكیة المباني المقامة على أرض مملوكة للمستأجر بقوة 
القانون.  

 إذن هكذا اشترطت التشریعات اللاتینیة أن تكون العقارات محل العقد مخصصة لأغراض 
) وذلك بصرف النظر عن طبیعة  Biens immobiliers usage professionnelمهنیة (

النشاط الذي یمارسه مستأجر العقار، وتستبعد بذلك العقارات المخصصة للاستعمال الشخصي 
ولأغراض السكنى، كما لا یشهد العمل في فرنسا مطلقا ورود الاعتماد الایجاري على الحقوق 

العینیة العقاریة.ومدلول الأمـــوال العقاریة، یشمل كل من العقارات بطبیعتها، والعقارات 
 . )1(بالتخصیص 

 وحتى یعتبر المال عقارا بالتخصیص یجب أن یكون مملوكا لمالك العقار بطبیعته الذي 
رصد المنقول لخدمته أو استغلاله، وبالتالي لا یتصور ورود عملیة الاعتماد الایجاري العقاري 
على عقار بالتخصیص استقلالا عن ورودها على العقار بطبیعته،و إذا اختلف شخص مالك 
العقار بالتخصیص ( المؤسسة المالیة المؤجرة) عن شخص مالك العقار بطبیعته (المستأجر) 

.  )2(فیفقد المال وصفه كعقار بالتخصیص
 ویمكن أن یرد إعتماد إیجاري على عقار یزاول فیه عدد من التجار نشاطا تجاریا و إن 

تباینت طبیعة التجارة أو نوعها. وهذا ما یعرف باسم " المراكز التجاریة". 
 و الاعتماد الایجاري العقاري عند الدول اللاتینیة ـ وعلى رأسها فرنساـ ینقسم بدوره إلى 

قسمین وهما: تأجیر عقار سبق بناؤه و تأجیر عقار یراد بناؤه. 
 

1 -  BEY El mokhtar et Gavalda christian , OP. cit p30 . 
. 62 ، مرجع سابق ،صللتأجیر التمویليالنظام القانوني    -  هاني محمد دویدار،2
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 ) تأجیر عقار سبق بناءه:1
لا یختلف هذا النوع عن صورة الاعتماد الایجاري للمنقولات الذي تشهده النظم اللاتینیة،  

حیث أن المؤسسة المالیة المؤجرة تتولى عملیة شراء العقار بما یتضمنه من الأرض والمباني 
المقامة علیها بعد أن یختارها المستفید، وفق ما یتلاءم مع نشاطه. 

 ویتقدم بطلب إلى المؤسسة المالیة المؤجرة من أجل تمویل شراء هذا العقار،لتقوم بتأجیره 
إلى المستفید ، مقابل أداء قیمة ایجاریة متفق علیها ، على أن یكون للمستأجر عند نهایة مدة 

العقد الخیارات الثلاثة المعروفة في عقد الاعتماد الایجاري، والتي من بینها إمكانیة شراء العقار 
محل العقد .   

 وهنا كانت التشریعات اللاتینیة حاسمة في تكییف الكیفیة التي یتحقق بها انتقال ملكیة 
العقار إلى المستأجر بأنها تنفیذ لوعد منفرد بالبیع، علما أن التشریعات اللاتینیة لم تتعرض وهي 

بصدد تعریف الاعتماد الایجاري الخاص بالمنقولات للطبیعة القانونیة للآلیة التي یتحقق بها انتقال 
. )1(ملكیة المنقول إلى المستأجر

 تأجیر عقار یراد بناءه:   )2
وهو النوع الشائع عند الدول اللاتینیة التي تتبنى عقد الاعتماد الایجاري، حیث أن المستفید 

 عقارا مبنیا یتفق مع طبیعة نشاطه الذي یمارسه، لذلك فهو یبحث عن تمویل لبناء دغالبا لا یج
عقار تتوافر فیه المواصفات المناسبة لطبیعة النشاط.  

 المرور بمرحلتین هما: توفیر الأرض و بناء العقار، وبعدها ب  ولتوفیر ذلك العقار، یج
یتمكن المستأجر من الانتفاع بالعقار. 

 
:  توفیر الأرض )‌أ

  إذا كانت الأرض مملوكة للغیر، فإن المؤسسة المالیة المؤجرة تسعى إلى شرائها منه، كما 
في حالة شرائها للمنقولات أو العقارات المبنیة وفي هذه الحالة لیس هناك ما یحول دون اشتراط 

 وذلك )2(المؤجر تعلیق شرائه للأرض, على شرط حصوله على الترخیص الإداري اللازم للبناء
حتى یتفادى تملك الأرض في حالة استحالة المضي في تنفیذ الاتفاق المبرم بینه وبین المستأجر. 

 . 85 -  نجوى ابراهیم البدالي ،مرجع سابق ,ص  1
 - لا یمكن اعتبار هذا الشرط شرطا إرادیا محضا معروفا في القانون المدني لأنه لا یتوقف تحققه على محض إرادة المؤجر،    2

یتوقف أیضا على قرار الجهة الإداریة المختصة بمنح الترخیص.  وإنما
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وهناك إفتراض آخر یتمثل في أن تكون الأرض مملوكة للغیر، ولكن لا یقوم المؤجر بشرائها، 
ویتحقق ذلك عن طریق إبرام عقد إیجار بنائي أو حكري مع مالك الأرض. 

ولا شك أنه في مثل هذه الحالة لن یكون في مقدور المؤجر سوى تمكین المستأجر من اختیار 
شراء المباني دون الأرض في نهایة مدة الإیجار، وهو فوق ذلك نوع یثیر العدید من الصعوبات 

من الوجهتین القانونیة و الضریبیة، ولذلك یبقى هذا النوع نوعا نظریا لم یشهده العمل في فرنسا.  
وقد تكون الأرض مملوكة للمستفید،ولكن هذا الأخیر لا یملك الأموال اللازمة لبنائها ، فهنا 
یكون دور المؤسسة المالیة المؤجرة قاصرا على تمویل عملیة البناء. لذا و في هذه الحالة كذلك 

 )Bail construction ( )1یتم إبرام عقد خاص یعرفه القانون الفرنسي بـ " عقد إیجار بنائي" (
ویخول العقدان حقا على الأرض المؤجرة )Bail emphytéotique()2أو "عقد إیجار حكري"( 
.  )3(لصالح الشركة الممولة 

یتضح من خلال كل هذا مدى حرص المؤسسة المالیة المؤجرة على ملكیتها للمباني التي 
تقوم بتأجیرها إلى المستفید، بغض النظر عما إذا كان هذا البناء قد تم على أرض مشتراة من 

الغیر، أو على أرض مؤجرة من المستفید. 
أما لها،ففي النوع الأول یبنى العقار لحساب المؤسسة المالیة المؤجرة على ارض مملوكة 

في النوع الثاني فیبنى العقار لحسابها على أرض تتمتع علیها بحق عیني یخولها ملكیة 
المباني.  

ویمكن القول بأن إبرام عقد الإیجار البنائي أو عقد الإیجار الحكري إنما یعد بمثابة شرط 
 یعد ضواقف یعلق علیه نفاذ عقد الاعتماد الایجاري، بل إن المضي في تنفیذ عقد إیجار الأر

 أنه یترتب على فسخ عقد الإیجار ى الاعتماد الایجاري في ترتیب آثاره، بمعندشرطا لاستمرار عق
البنائي أو عقد الإیجار الحكري أثناء تنفیذه انفساخ عقد الاعتماد الایجاري بقوة القانون، ویمكن 
تفسیر ذلك بما یترتب على فسخ عقد الإیجار البنائي أو عقد الإیجار الحكري من اتحاد الذمة، 

 - وهو ذلك العقد الذي یلتزم بموجبه المستفید بإقامة مباني على الأرض المؤجرة، والتي تكون مملوكة للمؤجر، وبالمحافظة علیها  1
طوال مدة الإیجار. 

 - لا یعرف القانون الزراعي الفرنسي هذا العقد، إلا أنه مع ذلك اقتبس المشرع الفرنسي أحكامه من عقد الإیجار البنائي، حیث  2
عرفه الفقه على أنه، (العقد الذي یلتزم المستأجر فیه بغرس أشجار أو أي شيء آخر بأرض المؤجر و صیانتها طوال مدة 

الإیجار).   
 .48، مرجع سابق، صالتمویليللتأجیر النظام القانوني     هاني محمد دویدار، - 3
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حیث یصبح المستأجـــر،مالكا للمباني المؤجــرة إلیه ، فیؤدي ذلك إلى زوال عقد الاعتمــاد 
الایجاري  . 

وبالتالي لا یمثل تأجیر الأرض سوى حلقة من حلقات وضع الاعتماد الایجاري موضع التنفیذ، 
.  )1(ودونه لا یتوافر للمؤجر السند القانوني لتملكه المباني التي تشید على أرض مملوكة للمستأجر

  
بعد الحصول على الأرض یبرم الطرفان ـ المؤسسة المالیة المؤجرة  ب) بناء العقار محل العقد: 

 Protocoleو المستفید ـ اتفاقا تمهیدیا خاصا ببناء العقار، یعرف في النظام اللاتیني باسم(
d’accord ،ویتضمن هذا الاتفاق فضلا عن الشروط العامة للانتفاع بالعقار بعد تمام بنائه (

 الشروط والأوضاع التي یجب مراعاتها في مرحلة البناء.
وقد یلزم هذا الاتفاق التمهیدي المستأجر بأداء دفعات نقدیة قبل تمام البناء، أي قبل البدء    

بالانتفاع بالعقار، ویمتد هذا الالتزام طوال المدة التي استغرقها بناء العقار. 
 الحقیقة خروجا عن القواعد التقلیدیة للإیجار، حیث أن المستأجر لا ي ویمثل هذا الوضع ف

یلتزم بأداء الأجرة إلا مقابل الانتفاع بالعین المؤجرة، وهو ما یقتضي تمكین المستأجر فعلا من 
الانتفاع بالعین المؤجرة، وهذا ما یفسر أن الفقه الفرنسي لا یكیف هذه الدفعات النقدیة بأنها أجرة، 
لكنه یطلق علیها مقدمات الأجرة و یلجأ الطرفان إلى إفراغ علاقتهما هنا في قالب قانوني محدد، 

ویكون هذا الأخیر إما عقد وكالة ینوب فیها المستفید عن المؤسسة المالیة المؤجرة ، وإما عقد 
مقاولة ، حیث یكون المستفید في مركز المقاول والشركة في مركز رب العمل .وفي أغلب 

یكون المستفید مؤهلا لتولي بناء العقار، ولذلك فهو یلجأ إلى أحد المقاولین  لا الأحوال
المختصین.وبما أن عملیات البناء تتم تحت مسؤولیة المستفید الكاملة، فكثیرا ما تشترط شركات 

الاعتماد الایجاري المشاركة في اختیار المقاول. 
 فإذا أفرغ الاتفاق في إطار عقد مقاولة، یكون الطرفان هما المؤسسة المالیة المؤجرة 

والمقاول، وتنشأ بینهما علاقة شخصیة و مباشرة. أما إذا أفرغ الاتفاق في إطار عقد وكالة، فهنا 
یكون المستفید أصیلا في العقد المبرم بینه وبین مقاول البناء، ویصبح في مركز رب العمل إزاء 

المقاول، إلا أن هذا العقد في الحقیقة یأخذ وصف المقاولة من الباطن فتكون المؤسسة المالیة 
المؤجرة في مركز رب العمل, و المستفید في مركز المقاول أما مقاول البناء فیكون في مركز 

المقاول من الباطن. 

1)EY El mokhtar et Gavalda christian ، le crédit bail immobilier OP. cit p38. 
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 وعموما عند الانتهاء من عملیات البناء یلتزم المقاول بتسلیم العقار إلى المستفید،إما 
بوصف هذا الأخیر وكیلا أو مقاولا ، كما یلتزم المقاول بإعطاء المستفید بیانا كتابیا یفید 
صلاحیة المباني ومطابقة التنفیذ للرسومات الهندسیة ، ویتم تحریر محضر استلام یوقعه 

 .  )1(المستفید و المقاول
ویتملك المستفید المباني المبنیة على العقار( في التشریعات اللاتینیة) بقوة القانون تطبیقا 

لقواعد الالتصاق بدون مقابل، ودون الحاجة إلى إعلان إرادي من جانبه. 
 وتجدر الإشارة إلى أن المشرع اللاتیني ـ وعلى رأسه المشرع الفرنسي ـ أوجد  شكلا جدیدا 

من أشكال الشركات، تتخذه المؤسسات المالیة المتخصصة في مجال تأجیر وبیع العقارات ذات 
الاستعمال المهني أو الصناعي وعملیات الاعتماد الایجاري العقاري، وهو " الشركة العقاریة 

للتجارة والصناعة" والتي یجب علیها أن تتخذ شكل شركة مساهمة أو ذات مسؤولیة محدودة.وأن 
یقتصر موضوع نشاطها على عملیات تأجیر العقارات ذات الاستعمال المهني أو الصناعي، 

 ملیون أورو، وأن لا تقل 25 رأس مالها عن لإیجارا عادیا أو إیجارا تمویلیا.كما لابد أن لا یق
 من رأس المال.وأن تعمل وفقا للنظام الذي %50نسبة مساهمة أعضاء مجلس الإدارة عن 

اعتمده وزیر الاقتصاد والمالیة، بعد فحص المستندات التي تقدم إلى إدارة الخزانة و الإدارة 
العامة، والتأكد من مراعاتها للقواعد الخاصة بتنظیم هذا النوع من الشركات.زیادة على اشتراط أن 

تقید الشركة نفسها في السجل الخاص بالمصارف ومؤسسات الائتمان، ویجب أن تعرض 
 میزانیتها السنویة على الإدارة العامة للضرائب.

 وبذلك یتضح من خلال الاعتماد الایجاري العقاري عند الدول اللاتینیة بنوعیه: عقار مبني 
أو عقار یراد بناؤه، أن الأرض تكون في مرحلة أولى موضوعا لعقد شراء, یتملك المؤجر الأرض 
المزمع إقامة المباني علیها، وفي مرحلة ثانیة تصبح الأرض موضوعا لعمل مقاول البناء، وفیها 

 وبعد تمام البناء، تصبح بصدد عقار مبني، یتم تأجیره بما یشمله من علیها،یتم تشیید المباني 
أرض ومباني للمستأجر في إطار تنفیذ عقد الاعتماد الایجاري، ویتقرر للمستأجر الخیار الثلاثي 

في نهایة مدة الإیجار. 
 وقبل الخروج من الاعتماد الایجاري العقاري المعروف عند الدول اللاتینیة كنوع من أنواع 

الاعتماد الایجاري بصفة عامة، فإنه یمكن القول أنه إذا كانت بعض التشریعات اللاتینیة محل 
المقارنة ( مثل التشریع المصري) قد اعتبرت المنشآت الثابتة إحدى صور الأشیاء العقاریة، والتي 

.    35, ص2005، عقد الایجار التمویلي ( دراسة مقارنة),دار الرأي للنشر والتوزیع،أبو حصوة ـ زیادة  1
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نص قانون الاعتماد الایجاري على أن یقیمها المؤجر على نفقته بقصد تأجیرها للمستفید، ویجب 
أن تكون إقامة المؤجر لتلك المنشآت بناء على طلب المستأجر فإنه یتضح أن مثل هذه 

التشریعات لا تجیز تأجیر المنشآت سوى بالاعتماد الایجاري الوسیط، بینما فیما یتعلق بالصور 
الأخرى للأشیاء العقاریة ومنها الأرض یستوي أن یكون الإعتماد الایجاري تأجیرا مباشرا أو تأجیرا 

وسیطا. . 
 ویبقى الفرق بین الاعتماد الایجاري العقاري و الاعتماد الایجاري للمنقول، هو أن النوع 

 سنة) وغالبا ما تكون تكلفته مرتفعة 15الى 10الأول یعتبر من قبیل الائتمان طویل الأجل ( من 
جدا إذا أخذنا في الاعتبار الطبیعة الخاصة لهذه العقود التي تؤدي في نهایة الإیجار إلى نقل 

.  )1(الملكیة الممولة للمستأجر، نتیجة الخیار بالشراء الذي یتضمنه العقد
كما أن تكلفة هذا الائتمان في ارتفاع مستمر، نتیجة للضمانات المشترطة ( الرهن 

الرسمي) وللمدة الطویلة، ولاستحالة التداول. 
زیادة على أن صعوبة تحویله إلى ودائع سائلة أو شبه سائلة تزید من هذه التكلفة كثیرا. 
ولذلك لیس من الغریب أن الائتمان طویل الأجل سهل التداول مفضل أكثر فأكثر إذا أتیحت له 

السبل. 
 8إلى 3 أما الاعتماد الایجاري للمنقول، یعتبر من قبیل الائتمان متوسط الأجل (من 

 15سنوات) كما أن التكلفة الاقتصادیة لهذا الائتمان غالبا ما تكون مرتفعة، حیث تتراوح ما بین 
 وهذه التكلفة مرتفعة بصفة خاصة بالنسبة للعملیات الصغیرة، مقارنة بالسعر الجاري % 18و 

 .  )2(للائتمان المتوسط الأجل و القابل للخصم 
 ) Crédit-bail cession( ثالثا: الاعتماد الایجاري اللاحق

 اللاتینیة ولاسیما التشریع الفرنسي على هذا النوع من الإیجار بشكل تلم تنص التشریعا 
صریح ولذا اختلف الفقه اللاتیني حول ما إذا كان الاعتماد الایجاري اللاحق، یعد صورة من 

الاعتماد الایجاري أم لا ؟إلا أن الواقع العملي في فرنسا یشیر إلى وجود صورة تقلیدیة للإیجار 
-Créditالتمویلي اللاحق بالإضافة صورة خاصة مشتقة عنه، وهي الاعتماد الایجاري المرتد (

bail adossé  .(

ـ   فطافطة حسن محمد ، التأجیر التمویلي في الدول العربیة ـ التجربة ومتطلبات التطویرـ دون ذكر دار النشر, عمان،  1
 .38,ص 2008

. 24, ,ص بلد النشر دون ذكر2007 -  نبیل ابراهیم سعد ، الملكیة كوسیلة للضمان ، دار الجامعة الجدیدة ، 2
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هذا وقد استقر الفقه الفرنسي على اعتبار الاعتماد الایجاري اللاحق نوعا من عقود 
الاعتماد الایجاري بشكل عام متى توافرت شروط تطبیقه.  

وحجیته في ذلك أن المشرع الفرنسي ـ بصفة خاصة ـ وإن لم یتولى تعریف الاعتماد 
الایجاري اللاحق، إلا أنه في تعریفه للإعتماد الایجاري بصفة عامة اشترط أن یكون المال 

المؤجر قد سبق شراءه بالضرورة من الغیر.  
 ذاته اعتبار الاعتماد الایجاري اللاحق من قبیل دوبالتالي لا ینفي شراء الأصل من المستفي

الاعتماد الایجاري في مفهوم المشرع الفرنسي خاصة، والمشرع اللاتیني عامة.  
وقد عرفت الاعتماد الایجاري اللاحق نشرة صادرة عن وزیر الاقتصاد والمالیة الفرنسي 

 بأنه:(ذلك الاتفاق الذي بموجبه تقوم المؤسسة المالیة المؤجرة بشراء أصل 30/1/1979بتاریخ 
 به بموجب عقد الاعتماد عسبق للمستفید الحصول علیه، على أن تقرر له على الفور الانتفا

.  )1(الایجاري)
أما الصندوق القومي لأسواق الدولة في فرنسا، فقد جاء تعریفه أكثر تعبیرا عن الطبیعة 

الحقیقیة لهذا النوع من الإیجار، حیث عرفه بأنه: (عملیة ذات طابع مالي تسمح للمستفید 
بالحصول على السیولة النقدیة اللازمة له، مقابل النزول بصفة وقتیة عن ملكیة إحدى أدوات 

. )2(الإنتاج) 
وقد ذهبت محكمة النقض الفرنسیة في حكم لها إلى تعریف الاعتماد الایجاري اللاحق 

بأنه:(قرض مضمون برهن وارد على إحدى المعدات لا یتخلى بموجبه المقترض عن حیازة هذه 
. )3(المعدة)

ما یلاحظ على هذا التعریف أنه یبتعد تماما عن القوالب التعاقدیة التي یتحقق بها الاعتماد 
الایجاري اللاحق، كما یبین الواقع، إذ أن ملكیة المعدة تنتقل إلى المؤسسة المالیة المؤجرة، مما 

یتنافى وطبیعة الرهن ، حیث یظل المال المرهون ملكا للراهن ، إلا أن الحكم السابق تظهر 
أهمیته في إبرازه دور الضمان الذي تلعبه المعدة بالنسبة إلى المؤسسة المالیة المؤجرة ، إلا أن 

الضمان في الحقیقة یتحقق من واقع تملكها المعدة ، ولیس من رهنها. 

1 -  M ARIO Giovanoli, le crédit bail «  le leasing » en Europe- développement et nature juridique,  

libarairiés, techniques- Paris 1980, P259. 
2 -  Caisse nationale des marchés de l‘état- CUME- le lease-back. Bulletin d’information 
économique N°48, troisième trimestre 1970.  
3 - Cour de cassation , première chambre civile, arrêt du 03 Mai 1973, bulletin civil . 1973 . I. 127 
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ویتحقق الاعتماد الایجاري اللاحق حینما یكون هناك مشروع قد اكتسب من قبل ملكیة 
 كالأموال المستثمرة( خاصة فیما یتعلق بالعقارات) ویرید تحریك هذه الأموال داخل السوق، لذل

فهو یقوم في هذه الحالة ببیع هذه الأموال إلى المؤسسة المالیة المؤجرة، والتي تعطیه مرة أخرى 
 المتعارف علیها في عملیات الاعتماد الایجاري، عحق الانتفاع بالأموال وفق الشروط و الأوضا

وهذا مقابل التزام المستفید بأداء الدفعات النقدیة المتفق علیها خلال مدة غیر قابلة للإلغاء، ویكون 
له ـ المستفید ـ في نهایتها إعمال أحد الخیارات الثلاثة المعروفة في عقود الاعتماد الایجاري، وهي 
إما تملك المال المؤجر بشرائه، وإما تجدید العقد، أو رده إلى المؤسسة المالیة المؤجرة التي تكون 

قد احتفظت بملكیته طوال هذه المدة، ویعد هذا النوع من الاعتماد الایجاري من بین صور وأشكال 
.   )1(التمویل المتعددة التي تقضي على الحاجة إلى السیولة النقدیة، كالإقراض 

وبذلك لا یتحقق الاعتماد الایجاري اللاحق إلا بتدخل شخصین فقط، هما المؤسسة المالیة 
 ما یرد على العقارات.  االمؤجرة والمستفید، وهو یرد عادة على أصول مرتفعة القیمة، وكثیر

أما الاعتماد الایجاري المرتد: فهو عبارة عن صورة خاصة للإعتماد الایجاري اللاحق، 
وهو یأخذ الشكل التالي: 

یقوم أحد الأشخاص الذین یحترفون تأجیر المعدات الإنتاجیة لعملائهم ـ سواء كان في 
صورة إیجار تقلیدي أو في صورة إیجار مع إمكانیة تملك المعدات في نهایة مدته ـ بنقل ملكیة 

عدد من هذه المعدات إلى المؤسسة المالیة المؤجرة مقابل الحصول على ثمنها، ویحتفظ المستفید 
بحق استعمال واستغلال هذه المعدات، مما یسمح له بتأجیرها إلى عملائه. و یتحدد للاتفاق مدة 
لا تقبل الإلغاء، ویلتزم خلالها المستفید بأداء دفعات نقدیة إلى المؤسسة المالیة المؤجرة و یكون 

له تملك تلك المعدات في نهایة مدة الإیجار.  
ویتمیز الاعتماد الایجاري المرتد بأنه وسیلة تیسیر تسویق المعدات عن طریق تأجیرها، 

 یعفى المستفید من عبء بقائها مدة طویلة ضمن أصوله، ولذلك لا یلجأ إلیه المستفید عادة ثحي
إلا في الأحوال التي یترتب على بقاء أصوله جامدة مدة طویلة نسبیا به، وبالتالي یتحدد الوجه 
الغالب لتخصیص النقود التي یحصل علیها المستفید من المؤسسة المالیة المؤجرة، في إعادة 

 المستفید بین أصوله وخصومه.  ةالتوازن إلى میزاني
ولا شك أن للأمر أهمیته من الوجهة الضریبیة. ومع ذلك لا تخشى المؤسسة المالیة 

المؤجرة عجز المستفید عن سداد أقساط الأجرة، لأنه یمكن الوفاء بها من الأقساط المحصلة من 

. 91 -  نجوى ابراهیم البدالي ، مرجع سابق، ص 1
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العملاء عند تأجیر المعدات لهم، على عكس الاعتماد الایجاري اللاحق، فإن حاجة المستفید إلى 
السیولة النقدیة لا ترتبط بتوازن میزانیة المشروع، وبالتالي لیس لوجه تخصیص النقود أهمیة 

خاصة.   
وهكذا یستنتج أن منح المستفید حق تأجیر المعدات محل العقد إلى عملائه من العناصر 
الأساسیة في الاعتماد الایجاري المرتد، لتمكین المستفید من الاحتفاظ بعملائه، حتى إذا انقضت 

. )1(أزمته المالیة، وجد عملا ئه السابقین 
وقد استقر الرأي في الدول اللاتینیة على حق المستفید في تأجیر الآلات المؤجرة من 

الباطن، ولكن اختلف الفقه حول الطبیعة القانونیة للإیجار من الباطن، هل یعتبر إیجارا تقلیدیا، 
 ؟. اأو اعتمادا إیجاري

إذ ذهب البعض إلى أن الأمر یتوقف على ما إذا كان المستفید قد منح عملاءه إمكانیة 
تملك الآلات المؤجرة في نهایة مدة الإیجار من عدمه، فإذا كانت تلك الإمكانیة غیر مقررة لهم، 

كنا بصدد إیجار تقلیدي، أما إذا كانت مقرر لهم فإننا بصدد إعتماد إیجاري ، إلا أن الرأي الراجح 
في الفقه الفرنسي ذهب إلى عكس ذلك حیث استند إلى تعریف المشرع الفرنسي للإعتماد 

الایجاري للمنقولات، حیث اشترط هذا الأخیرـ لكي یكون بصدد عقد الاعتماد الایجاري ـ أن یسبق 
الإیجار شراء المال المؤجر.  

وإذا تم تفحص عقد الاعتماد الایجاري المرتد، یستخلص أن هذا الشرط غیر موجود لأن 
المستفید بوصفه مؤجرا في علاقته بعملائه لم یشتر هذه المعدات قبل تأجیرها لهم، بل على 

العكس من ذلك قام ببیعها إلى المؤسسة المالیة المؤجرة ثم عاد واستأجرها منه بوصفه مستأجرا 
وقام بدوره بإیجارها إلى عملائه. حیث أن الإیجار المباشر لا یدخل في نطاق القانون الفرنسي 

 ایجاریا، بغض النظر ا فإن الإیجار من الباطن لا یعتبر اعتماد)2(المنظم لعقد الاعتماد الایجاري 
. )3(عن اقترانه بوعد بالبیع أو عدم اقترانه

وخلاصة القول أن الاعتماد الایجاري اللاحق ـ و الصورة المشتقة منه والمتمثلة في 
الاعتماد الایجاري المرتد ـ یتفق جوهره مع جوهر الاعتماد الایجاري بصفة عامة، ویشمله بالتالي 

 - والجدیر بالذكر أن عقود الاعتماد الایجاري تتضمن دائما شرطا یمنع المستفید من التنازل عن الإیجار أو الإیجار من  1
الباطن مما یعكس حقیقة الطبع المالي لعلاقة المؤسسة المالیة المؤجرة بالمستفید, أما عقود الاعتماد الایجاري المرتد فلا تخضع 

لهذا الشرط.  
، مرجع سابق. 455- 66 - قانون رقم  2
. 97 -  نجوى ابراهیم البدالي ، مرجع سابق ، ص    3
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تعریف المشرع اللاتیني للإعتماد الایجاري، سواء كان واردا على المنقولات أو على العقارات. و 
الانتفاع بالمال في هذه الصورة من الاعتماد الایجاري (الاعتماد الایجاري اللاحق) یكون مقررا 
للمستأجر قبل إبرام العقد، بل إنه كانت له على المال أوسع السلطات، بوصفه كان مملوكا له، 

وقد ترتب على إبرام عقد الاعتماد الایجاري اللاحق التضییق من تلك السلطات, بل إلزام 
المستأجر بأعباء لم یكن مجبرا من الوجهة القانونیة على تحملها بوصفه مالكا للمال.وعلى سبیل 

المثال و توضیحا للمقصود، یلتزم المستأجر بصیانة المال المؤجر وقد یلزمه عقد الاعتماد 
الایجاري بالتأمین علیه، بینما المالك حر في صیانة ما یملك وفي التأمین علیه من عدمه. 

حرص المستأجر على الاحتفاظ بالانتفاع بالمال على الرغم من نقل ملكیته إلى  وإذا كان
 كان أثر الاعتماد الایجاري اللاحق في احتفاظ نالمؤجر في الاعتماد الایجاري اللاحق، وإ 

المستأجر بالانتفاع، لا في تمكینه منه ابتداء، فإنه في الاعتماد الایجاري الوسیط من الثابت أن 
المستأجر لم یكن منتفعا بالمال قبل إبرام العقد، حیث یكتسب المؤجر ملكیة المال بمناسبة إبرام 

 ولكن من شخص أجنبي هو المورد أو المقاول، ویترتب على ذلك أن الایجاري،عقد الاعتماد 
الانتفاع بالمال یتقرر ابتداء للمستأجر بموجب عقد الاعتماد الایجاري، فیصبح بالتالي ركنا من 

الأركان الرئیسیة في العقد.  
في الأخیر وقبل الخروج من صور أو أنواع عقد الاعتماد الایجاري في النظامین اللاتیني 

والأنجلوسكسوني تجب الإشارة إلى أنه: 
من خلال الأنواع التي تم التطرق لها في النظام الأنجلوسكسوني یستنتج بأن المشرع 

الأنجلوسكسوني قد اعتبر الاعتماد الایجاري التملیكي الصورة الأصلیة ومنه تتفرع باقي الصور، 
وعلى ما یبدو أنه اعتمد في تقسیمه لهذه الصور على مدى انتقال الحقوق والالتزامات المرتبطة 

بالأصل المؤجر، مثل الإیجار التشغیلي، أي أن تتحمل المؤسسة المالیة المؤجرة أعباء ملكیة 
الأصل حیث تتولى صیانته وتقدم بعض الخدمات الإضافیة إلى المستفید، وكذلك تتحمل نفقات 

التأمین على الأصل المؤجر كما هو الحال في الاعتماد الایجاري بضمان الأصل، كما تلتزم 
باستبدال أصل جدید بالأصل المؤجر، وذلك خلال مدة الإیجار كما رأینا في الاعتماد الایجاري 

البدلي.  
فالنظم الأنجلوسكسونیة جعلت من نظام الاعتماد الایجاري وسیلة مرنة، بحیث یستطیع 

المستأجر هنا استئجار أصول في وقت قصیر، خاصة في حالة احتیاجه لآلات أو معدات لوقت 
 من الآلات أو المعدات،  عقصیر وفي نفس الوقت یتوقع تطورات تكنولوجیة متقدمة على هذا النو
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فالمستأجر یقبل بتحقیق المؤجر بعض الربح مقابل تحمله مخاطر التقادم التكنولوجي، حیث تمكن 
المشرع الأنجلوسكسوني من إیجاد صور عدیدة للإعتماد الایجاري ـ لم یتوصل إلیها المشرع 

اللاتیني ـ والتي تغني عن وسائل التمویل التقلیدیة، ولم یقتصر فقط على الأصول الإنتاجیة، بل 
امتد إلى المواد الاستهلاكیة، كما یتصور أنه لیس هناك أي مانع من اعتماد هذه الصور من قبل 

التشریعات اللاتینیة و الاستفادة منها كلما ثارت الحاجة إلیها تلبیة لحاجة معینة تعیشها 
. )1(المشروعات الاقتصادیة، خاصة إذا علمنا أن الاعتماد الایجاري بشكل عام یتسم بالمرونة

أما فیما یخص أنواع الاعتماد الایجاري عند الدول اللاتینیة، وخصوصا في فرنسا فإن 
المشرع اللاتیني یصنف عقود الاعتماد الایجاري ـ كما رأینا ـ إلى قسمین كبیرین هما: الاعتماد 

الایجاري للمنقول والاعتماد الایجاري للعقار، إلا أنه وعلى ما یبدو أن الاعتماد الایجاري ـ بوجه 
عام ـ الذي نظمته التشریعات اللاتینیة ما هو إلا صورة خاصة للإعتماد الایجاري التملیكي الذي 

عرفته النظم الأنجلوسكسونیة.  
و إذا كان المشرع اللاتیني قد سمح بأن یكون محل عقد الاعتماد الایجاري عقارا،إلا أنه 

یعاب علیه أنه لم یجعل الأرض عنصرا من عناصر الاعتماد الایجاري  إلا بوصفها أحد 
عنصري العقار الذي تم تأجیره ، كما هو الحال في فرض ملكیة المستأجر للأرض التي تشید 

 المبنیة بما فیها الأرض التي بنیت علیها تعلیها المباني المؤجرة، حیث یشهد العمل تأجیر العقارا
في أغلب الأحیان. 

فما هو المانع لو جعل المشرع هذه الأرض محلا للإعتماد الایجاري بالمعنى الدقیق؟ 
ولماذا یقتصر الأمر على المباني كمحل رئیسي لالتزام المؤسسة المالیة المؤجرة؟ ولماذا لا یشمل 

الاعتماد الایجاري عند هذه النظم تأجیر أرض مباني أو أرض زراعیة؟.   
وحتى وإن لم یواجه المشرع اللاتیني هذا الفرض، فإنه یعاب علیه في حالة الاعتماد 

الایجاري  الذي یكون محله العقار، إذ كان علیه أن یواجه حالة ما إذا كان المستأجر شخصا 
أجنبیا، خاصة إذا علمنا أن المشرع اللاتیني ـ بخلاف المشرع الأنجلوسكسوني ـ قد منح للمستاجر 
إمكانیة تملك الأصول المؤجرة إذا ما تمسك بخیار الشراء في نهایة مدة العقد. وبالتالي كان على 

المشرع اللاتیني أن یوازن بین اعترافه بحق الشراء الاختیاري المقرر للمستأجر عند نهایة مدة 
العقد ، وبین قاعدة حظر تملك الأجانب للعقارات ،حمایة لأرض الوطن التي تقوم علیها سیادة 

  ما عدا المشرع المصري الذي تنبه للأمر).  الدولة ، وحتى لا تتسرب لغیر أبنائه.(

 .48، مرجع سابق، ص أبو حصوةزیادة ـ  1
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 و الملاحظ أن التقسیم الذي اعتمده المشرع اللاتیني حول الاعتماد الایجاري ـ بعكس 
المشرع الأنجلوسكسوني ـ اعتمد فیه على خصائص وطبیعة الأصل المؤجر بالنظر إلیه إذا ما 

كان عقارا أم منقولا. واشترط في المنقولات أن تكون من أصول إنتاجیة. أما العقارات فاشترط فیها 
 أن تكون مخصصة لأغراض مهنیة، وهو ما لم یوجد عند الدول الأنجلوسكسونیة.

 وكان على المشرع اللاتیني بصفة عامة والمشرع الفرنسي بصفة خاصة، أن یتفادى إفراد 
نوع آخر لوحده للاعتماد الایجاري، وهو الاعتماد الایجاري اللاحق أو المرتد ، طالما أنه اعتمد 

في التقسیم على خصائص وطبیعة الأصل المؤجر ، ویشیر إلى هذا النوع ضمن القسمین 
الكبیرین ، فیكون مثلا هناك اعتماد ایجاري لاحق أو مرتد للمنقول، و اعتماد ایجاري لاحق أو 

مرتد للعقار. 
 كما أنه یؤخذ على التقسیم اللاتیني لعقد الاعتماد الایجاري، التناقض الصارخ الذي لم 

ینتبه له المشرع اللاتیني، ففي الوقت الذي منع فیه هذا الأخیر المستأجر من التنازل عن عقد 
الاعتماد الایجاري على اعتبار أن هذا الأخیر من العقود القائمة على الاعتبار الشخصي، جاء 
هذا المشرع واعتبر أن الإیجار المرتد نوع من الاعتماد الایجاري، الذي جعل فیه منح المستفید 

حق تأجیر المعدات محل العقد إلى عملائه من العناصر الأساسیة في هذا العقد، على الرغم من 
أنه اعتبر عقد الاعتماد الایجاري من العقود القائمة على الاعتبار الشخصي، ألا یعتبر هذا 

تناقضا بین موقفین مختلفین؟. 
 والملاحظ أن التشریعات الأنجلوسكسونیة قد اعتبرت أن عقد الاعتماد الایجاري اللاحق 

هو بمثابة عقد مستقل له أحكامه الخاصة، وهو لیس بصورة من صور عقد الاعتماد الایجاري، 
على خلاف النظم اللاتینیة التي اعترفت بأنه صورة من صور عقد الاعتماد الایجاري بشكل عام. 

 كما اعتبرت هذه النظم الإیجار التشغیلي ـ والذي یعد نوعا من أنواع الاعتماد الایجاري في 
النظام الأنجلوسكسوني ـ أنه نوع من الإیجار المحض, لا تطبق علیه القواعد الخاصة بعقد 
. )1(الاعتماد الایجاري، فهو لا یتعدى أن یكون عقد إیجار عادي وفق قوانین وأحكام هذه الدول
 ولكن یبقى مع ذلك عقد الإیجار التشغیلي والإیجار اللاحق نوع من أنواع عقد الاعتماد 

الایجاري، ما دام أنهما یردان على منفعة الأصول والأملاك، أي نقل حق الانتفاع من المالك 
.  )1(لشخص آخر بمقابل أجرة معلومة ولأجل معلوم 

. 67 ـ  قلاب بسام ھلال، التـأجیر التمویـلي، ( دراسة مقارنة) ,  مرجع سابق ,ص 1
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 من خلال ما تقدم، فإنه یفضل التقسیم الأنجلوسكسوني للاعتماد الایجاري على الأقل لأنه 
جاء بصور متنوعة سواء وردت على منقول أو عقار، كما انه جعل المؤسسة المالیة المؤجرة 

تتحمل التزامات أكثر من التزاماتها في النظام اللاتیني.  
وهذا ما یجعل عقد الاعتماد الایجاري  یبتعد نوعا ما عن عقود الإذعان، لأنه یخلق نوعا 

من التوازن العقدي. 
  ومع ذلك تجدرالإشارة إلى أنه قد اشترك كل من التقسیم الذي جاء به النظام 
الأنجلوسكسوني و التقسیم الذي جاء به النظام اللاتیني في العناصر التالیة: 

ـ احتفاظ المؤسسة المالیة المؤجرة بملكیة الأصل المؤجر طوال مدة عقد الاعتماد الایجاري. 
ـ تمكین المستأجر من الانتفاع بهذا الأصل. 

ـ الفصل بین الملكیة الاقتصادیة و الملكیة القانونیة، وبعبارة أخرى الفصل بین الملكیة الحیازیة و 
الملكیة غیر الحیازیة للأصل المؤجر.   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 وبما أن عقد الاعتماد الایجاري عند النظم الأنجلوسكسونیة لا تمویلیة. و ةـ و من هنا نستنتج أن عقد الإجارة قسمان،تشغیلي1
یقترن بوعد بالبیع عند نهایة مدة العقد فإن هذا الأخیر یغلب علیه شكل الإجارة التمویلیة.       
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 المبحث الثاني : خصائص عقد الاعتماد الایجاري  وتمییزه عن باقي العقود المشابهة له.
 عقد الاعتماد الایجاري من خلال المبررات التي كانت وراء وجوده صتظهر خصائ 

وابتكاره، ومما لا شك فیه أن كل عقد یتصف بخصائص تمیزه عن غیره من العقود والتصرفات 
الأخرى التي قد تشبهه، وعقد الاعتماد الایجاري هو الآخر یتمیز ببعض الخصائص التي تضفي 

علیه أصالة معینة وتجعله في موضع وسط بین العقود التقلیدیة المعروفة ووسائل الائتمان 
الحدیثة. 

 وحتى نتمكن من استخراج خصائص هذا العقد بصورة جیدة لیسهل فیما بعد تمییزه عن 
 عن خصائصه في مطلب أول، ثم تمییزه عن باقي العقود المشابهة ثبقیة العقود، فقد حاولنا البح

له في مطلب ثاني. 
المطلب الأول: خصائص عقد الاعتماد الایجاري. 

 التي تمر بها عملیة لوراء المراح نالایجاري، م    تبرز خصائص عقد الاعتماد   
 دالإیجار، وتعد من طلب المستأجر تمویله ووصولا إلى انتهاء مدة ءالایجاري، ابتداالاعتماد 

 علما أن هذه الخصائص تختلف في النظم اللاتینیة التقنیات التي تستعمل خلال تلك المراحل.
عنها في النظم الأنجلوسكسونیة. وعلیه ومن خلال هذا المطلب سنحاول التطرق لخصائص عقد 
الاعتماد الایجاري عند كل من الدول اللاتینیة و الأنجلوسكسونیة.على أنه وفي كل مرة سنحاول 

تبیان موقف المشرع الجزائري من كل خاصیة لهذا العقد عند كلا النظامین.  
الفرع الأول :خصائص عقد الاعتماد الایجاري في الدول اللاتینیة.  
یتمیز عقد الاعتماد الایجاري عند التشریعات التي تتبنى النهج اللاتیني بعدة خصائص  

سنحاول التطرق لأهمها كما یلي: 
أولا: عقد الاعتماد الایجاري هو عقد ذو طابع تمویلي عیني. 

یتفق معظم الفقهاء الذین تناولوا دراسة عقد الاعتماد الایجاري، أن هذا النوع من العقود  
.  )1(ینطوي في جوهره على أسلوب جدید في التمویل، وأن الهدف منه هو توفیر وسیلة تمویلیة

. 374 ، ص1998 -  مروان كركبي ، العقود المسماة ، الطبعة الثالثة، المنشورات الحقوقیة ، بیروت ،  1
 .79  -  الیاس ناصیف ، العقود الدولیة ، عقد اللیزنغ أو عقد الاعتماد الایجاري  في القانون المقارن، مرجع سابق،ص

 .33, مرجع سابق،ص   -  فایز نعیم رضوان

 

 - 53 - 

                                                 



²² 

 كما أن التشریعات اللاتینیة قد اعتبرته هي الأخرى أنه عقد ذو طابع تمویلي، ولكن هذا 
التمویل هو تمویل عیني ولیس تمویلا نقدیا إذ أن هذه الوسیلة تمكن المشاریع الاقتصادیة من 

 اللازمة لمزاولة نشاطها، بدلا من تقدیم سبل التمویل النقدي لشرائها تلك لالحصول على الأصو
الأصول. 

 الاعتماد الایجاري ـ حسب التشریعات اللاتینیة ـ یوفر للمشاریع الاقتصادیة ما تحتاج د فعق
إلیه من أموال عینیة، كالمعدات و التجهیزات أو غیرها، مما یقضي على حاجتها إلى التمویل 

النقدي للحصول على هذه الأموال، لذلك ونظرا لهذه الأهمیة التي یكتسبها عقد الاعتماد 
الایجاري، وفي أعقاب دراسة أعدتها اللجنة الاقتصادیة لشؤون أوربا التابعة لمنظمة الأمم المتحدة 

 ظهر اتجاه یدعو الدول النامیة إلى تمویل استثمارات المشاریع فیها عن طریق الاعتماد )1(
الایجاري، بدلا من انخراطها في علاقات التبعیة الاقتصادیة الدولیة، من خلال عقد نقل 

 تخفیفا لسلبیات هذه العقود الأخیرة، المتمثلة في التبعیة المرهقة للدول النامیة. كالتكنولوجیا, وذل
 إذن فعقد الاعتماد الایجاري ـ حسب المشرع اللاتیني ـ هو وسیلة تجمع بین مزایا القرض 

والتمویل الذاتي. وبتعبیر آخر هو استثمارات تمول نفسها بنفسها، حیث یتضمن دینا خفیا یتم 
تسدیده على أقساط تقتطع من عوائد الأموال المؤجرة، لذلك فهو قرض عیني خفیف، یمكن 

للمستفید الوفاء به من هذه الأقساط. وبذلك یعتبر عقد الاعتماد الایجاري بالنسبة للمستأجر بدیلا 
عن تمویل استثماراته بأمواله الذاتیة، لأن هذه الحالة الأخیرة تتمثل في تمویل الاستثمارات 

 المدخرات ىبمدخرات محققة وموجودة بالفعل، بخلاف الاعتماد الایجاري إذ یعتمد المستأجر عل
المتوقعة، والتي سیقتطعها من الأرباح التي ستنتج عند استخدام الأصول الإنتاجیة الجدیدة في 

تمویل الاستثمار.  
 ومن خلال التعاریف التي جاءت بها التشریعات اللاتینیة, نستنتج أن عقد الاعتماد 

 هو االایجاري فیها هو عقد ذو طابع تمویلي محض, ولكن التمویل هذا لیس تمویلا نقدیا، وإنم
تمویل عیني مادي. 

 ومع ذلك فإنه على ما یبدو أن التشریعات اللاتینیة هذه قد ناقضت نفسها، إذ اتضح لنا 
من خلال صور عقد الاعتماد الایجاري التي تم عرضها من قبل أنه عقد یجمع في حقیقة الأمر 
بین القرض العیني والقرض النقدي، وما یؤكد هذا الكلام هو اعتراف هذه التشریعات بالاعتماد 

1 - O.U.N. Commercialisation des licences et crédit-bail, comité pour le développement du 
commerce, commission économique pour l’Europe de l’O.U.N. Genève 1976. 
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الایجاري اللاحق بأنه یعد تطبیقا لعملیة الاعتماد الایجاري بشكل عام. هذا النوع ـ الاعتماد 
الایجاري اللاحق ـ الذي یستخدم كوسیلة تساعد المشروعات على توفیر ما تحتاج إلیه من سیولة 

نقدیة تقدمها المؤسسة المالیة المؤجرة مقابل شرائها لأصول هذه المشروعات. وبالتالي فإن 
الاعتماد الایجاري عند النظم اللاتینیة یجمع بین مزایا التمویل العیني والتمویل النقدي، على 

خلاف ما هو الحال علیه عند النظم الأنجلوسكسونیة.  
 المتعلق 96/09 من الأمر رقم 1/3 كذلك وإذا كان التشریع الجزائري قد أقر ضمن المادة 

بالاعتماد الإجاري  بأن العلاقة بین المؤسسة المالیة المؤجرة والمستفید هي علاقة ذات طابع 
إیجاري مثله في ذلك مثل التشریعات اللاتینیة، إلا أن هذه العلاقة مع ذلك لا تخضع للأحكام 
القانونیة التقلیدیة لعقد الإیجار, والسبب في ذلك هو أن العلاقة تعطي للمستأجر في نهایة مدة 

الإیجار الخیارات الثلاثة, والتي تعطي للعقد أصالته القانونیة واستقلالیته. هذه الخیارات تشكل في 
 أبدا في عقد الإیجار العادي. لا نلمسهانفس الوقت طرفا لانقضاء عقد الاعتماد الایجاري، والتي 

 نهایته. ي ثانیا:عقد الاعتماد الایجاري هو عقد یتمیز بحق الخیار ف
إن عقد الاعتماد الایجاري عند التشریعات اللاتینیة یسمح للمستأجر في نهایة العقد أن  

یستفید من أحد الخیارات الثلاث الممنوحة له وهي إما شراء المال المؤجر أو تجدید العقد أو رد 
. وفیما یلي سنفصل كل حالة منها كما یلي:  )1(المال المؤجر وإنهاء العقد

 ):(Acquérir des biens louésخیار شراء الأصول المؤجرة )1
ومقتضى هذا الحق أنه عند نهایة مدة عقد الاعتماد الایجاري یجوز للمستأجر أن یعلن 

للمؤجر عن رغبته في شراء الأصول المؤجرة كلها أو بعضها على أن یتم الشراء وفقا للشروط 
 یجب فیه على المستأجر أن یعلن عن يالمتفق علیها في العقد من حیث الثمن و الموعد الذ

رغبته بالشراء، لذلك إذا لم یتضمن العقد وعدا بالبیع فإننا لا نكون أمام عقد إعتماد إیجاري 
وإنما نكون أمام عقد إیجار عادي بسیط حسب ما ذهبت إلیه التشریعات اللاتینیة وعلى رأسها 
فرنسا التي قررت حق الشراء الاختیاري للمستأجر عند نهایة مدة العقد.وعلى هذا النهج كذلك 

درجت بعض التشریعات العربیة التي تنتهج النهج اللاتیني مثل التشریع المصري الذي اعترف 

1 -  Le contrat de location est en général conclu pour une période assez longue sensiblement égale 

à la durée d’amortissement fiscal. A l’issue de cette période de location peut ، 
• Rendre le matériel. 
• S’en porter acquéreur pour un prix forfaitaire qui a été fixé à l’origine du contrat. 
• Renouveler le contrat de location pour un loyer nettement inférieur au précédent. 

J .C. Frabot. Edition – technique et pratique bancaires, Paris 1978, p 296 . 
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هو الآخر بهذا الحق مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظیم تملك غیر المصریین للعقارات 
المبنیة والأراضي، كما حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعیة، وكذلك اعترف بهذا الحق كل 

من التشریع اللبناني والأردني.  
إلا أن المشرع الجزائري لم یسلك ما سلكه المشرع اللاتیني فیما یخص هذه النقطة بحیث 

أنه لم یجعل من حق الخیار بالشراء لصالح المستأجر شرطا لقیام عقد الاعتماد الایجاري بل تركه 
 المتعلق بالاعتماد 09ـ96 من الأمر رقم 3/ 1لحریة المتعاقدین، وهذا ما نصت عله المادة 

. )1(الإجاري 
ویقوم خیار المستأجر لشراء المال المؤجر على وعد بالبیع من جانب واحد وهو المؤجر 

الذي یعطي المستأجر إمكانیة الحصول على المال المؤجر كله أو بعضه. 
 وقد ذهب الاجتهاد الفرنسي إلى وجوب حیازة المؤجر للأصول المؤجرة وأن تكون هذه 

الحیازة ناجمة عن شرائه للمال المؤجر أو انتقلت إلیه ملكیته بطریق معین من طرق انتقال الملكیة 
.  )2(حتى یمكن ممارسة هذا الحق

     إذن فالتشریع الفرنسي اشترط أن تكون حیازة المؤجر للمال المؤجر عن طریق الشراء 
المسبق، كما لا یستطیع المؤجر أن یمتنع عن بیع المال المؤجر إذا أعلن المستأجر عن رغبته 
في الشراء خلال المدة المتفق علیها وقام بما علیه من التزامات ولاسیما دفع الثمن، كما قررت 

التشریعات اللاتینیة أن المؤجر لا یمكنه إلزام المستأجر شراء المال المؤجر طالما أن الوعد بالبیع 
مقرر لمصلحته. 

 أماإذا ورد عقد الاعتماد الایجاري على عدة أصول مؤجرة جاز للمستأجر أن یتملكها كلها أو 
. )3(بعضها ویرد البعض الآخر إلى المؤسسة المؤجرة 

 وإذا كان المشرع اللاتیني ـ ولاسیما المشرع الفرنسي ـ قد اعتبر أحد الشروط الأساسیة التي 
یجب توافرها في عقد الاعتماد الایجاري أن یكون هناك وعد بالبیع من قبل المؤجر إلا أنه مع 

ذلك یثور التساؤل حول ما لو كان هناك وعد بالشراء من قبل المستأجر،فهل یمكننا اعتبار هذا 
العقد بأنه عقد اعتماد ایجاري؟. 

 بالشراء لصالح المستأجر). یمكن أن یتضمن أو لا یتضمن حق الخیار - بقولها ( تكون قائمة على عقد إیجار  1
 .MARIO Giovanoli، Le crédit-bail (leasing) en Europe, OP. cit P32ـ 2

  
 - وهنا یمكن ملاحظة أن المستأجر یعد متعسفا في استعمال حقه إذا قصر إعمال خیار الشراء على بعض الأموال المؤجرة  3

ورد البعض الآخر إلى المؤسسة المالیة المؤجرة, وكان هذا البعض الأخیر لا یمكن الانتفاع به. 
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 على ما یبدو أن المشرع اللاتیني لم یتطرق لهذه الحالة بنص صریح كما فعل مع الوعد 
بالبیع من جانب المؤجر، إلا أنه من خلال التصفح لمعظم القوانین اللاتینیة، یلاحظ أن المشرع 
اللاتیني لن یعترف بوجود عقد اعتماد ایجاري في حال اقتران عقد معین بالوعد بالشراء الصادر 

من قبل المستأجر. 
والسبب في ذلك أن عقد الاعتماد الایجاري یبرم في الأصل لحاجة المستأجر لمختلف 

الآلات و المعدات وعدم توافر الاعتماد الایجاري السیولة النقدیة لدیه, ولهذا هو یلجأ إلى 
المؤسسة المالیة المؤجرة لتمویل مشروعه, وبالتالي لا یمكن أن یحرم هذا المستأجر من الانتفاع 
من هذه الآلات و المعدات بعد انتهاء مدة الإیجار, فلا بد من أن یلتزم المؤجر حصرا في بیع 

. )1(هذه الآلات و المعدات إلى المستأجر في حال أبدى رغبته بذلك
 إلا أن الكلام شيء، والواقع العملي شيء آخر، حیث نادرا ما یلجأ المستأجرـ من الناحیة 

العملیة ـ إلى شراء المال المؤجر عند نهایة مدة العقد، فلا توجد له مصلحة في هذا التملك، إلا 
إذا كان مقابل التملك یقل كثیرا عن قیمة المال السوقیة وقت التملك، و إلا فإن المستفید لن یقدم 
على شراء مال تم استعماله مدة لیست بقصیرة، ویوفي قیمته مرتین: مرة أولى من خلال أقساط 

الأجرة التي یدفعها، ومرة ثانیة عند التملك. 
 وعلاوة على ذلك، یكون من مصلحته رد المال المؤجر إلى المؤسسة المالیة المؤجرة الذي 

تم استئجاره لمدة طویلة نسبیا تستغرق تقریبا عمره الاقتصادي، وهذا من أجل مواكبة التطورات 
التكنولوجیة الجدیدة. 

 وعموما إذا كان المستأجر له الحق في شراء الأموال المؤجرة كلها أو بعضها عند نهایة 
مدة العقد ـ حسب ما هو معروف عند النظم اللاتینیة ـ إلا أننا نتساءل عن ما هو حكم الاتفاق 

الذي یتضمنه العقد ولا یمنح المستأجر إلا حق شراء بعض الأموال المؤجرة دون البعض الآخر، 
فهل یصح مثل هذا الاتفاق؟. 

 على ما یبدو أن التشریعات اللاتینیة لم تنص على هذه الحالة، لذلك نرى أنه من الأفضل 
عدم السماح بمثل هذا الاتفاق،لأنه یؤدي إلى صعوبتین : الأولى من الناحیة العملیة و الثانیة من 

الناحیة القانونیة. 
 فالصعوبة العملیة: تتمثل في عدم إمكانیة تحدید بدل الإیجار في ضوء تملك المال أو عدم 

تملكه. 

  .59زیادة أبو حصوة ، عقد الایجار التمویلي ( دراسة مقارنة)، مرجع سابق، صـ  1
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أما الصعوبة القانونیة: فتتمثل في أنه یصعب القول بتجزئة التصرف بین الاعتماد 
الایجاري و الإیجار العادي، ولا سیما في الحالة التي یتم فیها تعیین الأموال التي یمكن تملكها، و 

تلك الأموال التي یمنع على المستأجر تملكها، هذا فضلا عن أن منع المستأجر من شراء 
الأصول المؤجرة لا یكون أبدا في مصلحة المؤسسة المالیة المؤجرة التي تسعى بطبیعة الحال إلى 

نقل ملكیة الأموال المؤجرة إلى المستأجر، لأنها لا تستفید من بقائها مالكة لها في نهایة العقد، 
نظرا لصعوبة تسویقها. 

) Renouvellement du bail) تجدید عقد الاعتماد الایجاري: ( 2
إذا لم یرغب المستأجر بشراء الأموال المؤجرة عند نهایة مدة العقد، فله أن یستعمل الخیار 

 في تجدید عقد الاعتماد الایجاري. وهنا تستمر لالثاني الذي أقرته التشریعات اللاتینیة والمتمث
و غالبا ما ینص العقد الأساسي على الشروط التي یتم على   به،عحیازته للمال المؤجر و الانتفا

أساسها تجدید العقد إذا أعلن المستأجر رغبته في ذلك، ولا سیما فیما یتعلق ببدل الإیجار، مع 
الإشارة إلى أنه في هذا المجال غالبا ما یكون البدل الجدید أقل من البدل الذي كان یدفعه 

المستأجر في المدة الأولى من الإیجار. 
 )Restitution des biens loués) رد الأموال المؤجرة (3

حیث یرى المستأجر أنه من الخیر له عند نهایة مدة الإیجار أن لا یشتري الأصول المؤجرة، 
وأن لا یجدد العقد، بل ینهیه ویعید هذه الأصول التي في حیازته إلى المؤسسة المالیة المؤجرة، 

فیكون له ذلك. وعندئذ تنتهي العلاقة التأجیریة التي كانت تربط طرفي العقد. 
 هذا ولقد اعتبر الاجتهاد الفرنسي أن المستأجر الذي لم یستعمل خیاره بالشراء أو بالجدید عند 

نهایة مدة العقد، ولم یرجع الأصول المؤجرة إلى المؤسسة المالیة المؤجرة یكون قد اقترف جریمة 
. )1(إساءة الائتمان

 و هذه هي إذن الخیارات الثلاثة التي یتمیز بها عقد الاعتماد الایجاري في التشریعات اللاتینیة, 
كما اتضح من خلال ما تم ذكره أن هذه التشریعات أعطت الأولویة لحق الشراء الاختیاري المقرر 

للمستأجر عند نهایة مدة العقد من بین الخیارات السابقة، وربما قد یرجع السبب في ذلك إلى أن 
المشرع اللاتیني قد أراد أن یمیز فعلا بین العلاقة التي تربط بین المؤسسة المالیة المؤجرة و 

1 - BEY et Gavalda ، le crédit bail immobilier, OP. cit P54. 
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العلاقة الایجاریة العادیة, خاصة إذا علمنا أن الخیارین( تجدید العقد ورد المال المؤجر) قد 
یتواجدان في عقد الإیجار العادي، على خلاف خیار الشراء.  

  وفي الواقع قد تجتمع هذه الخیارات الثلاثة مع بعض. فإجازة المشرع اللاتیني للمستأجر 
تملك كل أو بعض المال المؤجر عند نهایة مدة العقد، فهذا معناه أن المستأجر في هذه الحالة 

یمارس خیار الشراء و إرجاع المال المؤجر في آن واحد، وبالتالي یستطیع أن یمارس 
الخیارات الثلاثة في نفس الوقت مثل شراء بعض المال المؤجر وإرجاع البعض الثاني، وتجدید 

العقد بالنسبة للبعض المتبقي. 
 هنا إلى أن المشرع اللاتیني بصفة عامة، وإن كان قد فصل بین الإشارة    كما تجدر 

تعریف صور عقد الاعتماد الایجاري وبین تقریر حق الخیار الثلاثي, إلا أنه وعلى ما یبدو أن 
تمكین المستأجر من تملك المال أو طلب تجدید العقد یقوم مقام الركن الموضوعي الخاص 
في عقود الاعتماد الایجاري، إذ یعد من الوجهة القانونیة الركن الذي یتمیز به عقد الاعتماد 

. )1(الایجاري عن عقود الإیجار التقلیدیة
 وهكذا إذن یشكل حق الخیار المیزة الجوهریة للمفهوم اللاتیني لعقد الاعتماد الایجاري، 

والتي تمیزه عن المفهوم الأنجلوسكسوني لهذا العقد. 
.  الاعتبار الشخصيالایجاري على قیام عقد الاعتماد ثالثا:

محل اعتبار لدى الطرف الایجاري، طرف من طرفي عقد الاعتماد شخصیة كلتعتبر        
الآخر،فالمستأجر لا یتقدم إلى شركة الاعتماد الایجاري ،إلا إذا كانت موضوع ثقة،وكذلك الحال 
بالنسبة لهذه الشركة،إذ لا تقبل التعاقد مع المستأجر إلا إذا توفرت فیه عوامل الثقة التي ترجوها 

من عملائها، لذلك فإن سمعة ومكانة كل من طرفي العقد أمر بالغ الأهمیة،بالنسبة لقرار الطرف 
الآخر في الرفض أو الموافقة على التعامل الذي ینبثق عنه قیام عقد الاعتماد الایجاري . 

 قیام كل طرف من طرفیه و, ه       وما یدل على أهمیة الاعتبار الشخصي في هذا العقد
بدراسة مكانة ومركز الطرف الآخر، ومدى قدرته على الوفاء بالتزاماته الناشئة عن هذا العقد. 

 تحوز السمعة والثقة التجاریة الایجاري التي      حیث یلجأ المستأجر إلى شركة الاعتماد 
 حرصا على مصالحه وتوفیرا لما یحتاج إلیه من أموال لاستثماراته دون أن یرافق ك، وذلالعالیة

ذلك منازعات ومشاكل تمویلیة وقانونیة قد تكون السبب في إرهاقه وإدخاله في صعوبات هو في 
غنى عن الخوض فیها.   

 .380-  مروان كركبي ، مرجع سابق ، ص ـ  1
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،  لا ترضى بالتعاقد مع المستأجريالایجاري، فه      وكذلك هي الحال بالنسبة لشركة الاعتماد 
 إذا توفرت لدیه المؤهلات الكافیة لضمان قیامه بالتزاماته العقدیة، ومن أجل ذلك تطلب هذه إلا

طلب مرفق بالأوراق والمستندات التي تظهر صفاته الشخصیة وطبیعة م الشركة من المستأجر تقدي
صفقاته ومیزانیاته والقروض التي حصل علیها، والعقود التي  م، وحج أعماله وزبائنهم، وحجنشاطه

 بواجباته.أبرمها ومدى التزامه بالوفاء 
 على الوفاء ه، وقدرت طلبه للتأكد من توفر الثقة لدیهالایجاري بدراسة     كما تقوم شركة الاعتماد 

 ضوء تلك الدراسة تتخذ الشركة قرارها ىالایجاري، وعلبالتزاماته التي یرتبها علیه عقد الاعتماد 
بالموافقة على التعامل معه، أو رفض ذلك التعامل. 

 شأنه في ذلك شأن سائر عقود الائتمان – من العقود الایجاري –     وبذلك یعتبر عقد الاعتماد 
 تبعا لمدى اعتبار شخصیة كل طرف من طرفي هذا ك وذل،)1( الشخصي على الاعتبارالقائمة 

العقد موضع اهتمام لدى الطرف الآخر. 
     هكذا فإن طالب التمویل (المستأجر) لا یتقدم بطلب التمویل عن طریق عقد الاعتماد 

 تتمتع بالمركز المالي الجید، وتكون محل ثقة في تلبیة الایجاري التي لشركة الاعتماد الایجاري إلا
متطلباته وفي احترام التزاماتها. 

 (المؤجر) لا تقبل التعاقد إلا مع المستأجر الذي الایجاري الممولة      كما أن شركة الاعتماد 
وبسمعته وباحترامه لالتزاماته. المالي،تتوفر فیه عوامل الثقة المرتبطة بوضعه 

 یراعي ث، حي ارتباطا وثیقا بالثقة المتبادلة بین طرفیهالایجاري یرتبط      فقیام عقد الاعتماد 
 تؤدي ي، والتكل طرف الصفات الشخصیة والمؤهلات الفنیة والمالیة التي یتمتع بها الطرف الآخر

لوفاء بالمتطلبات الاستثماریة. ل المرجو منه كوسیلة تمویل الایجاري بالدورإلى قیام عقد الاعتماد 
أي بین الایجاري،      ولا یقتصر دور الاعتبار الشخصي على العلاقة بین طرفي عقد الاعتماد 

المؤجر (شركة الاعتماد الایجاري ) والمستأجر (طالب التمویل)،بل یتعدى ذلك لیتناول أیضا بائع 
الأموال موضوع هذا العقد والذي یلعب دورا أساسیا في عملیة الاعتماد الایجاري. 

 عقد البیع ویرضى بتحمل الایجاري بموجب      ذلك أن البائع الذي یتعاقد مع شركة الاعتماد 
الایجاري  عقد الاعتماد يالمسؤولیة المباشرة اتجاه المستأجر، ینظر إلى سمعة كل من طرف

دار الجامعة ، الطبعة الأولى,دراسة نقدیة في القانون الفرنسي، للتأجیر التمویلي لنظام القانوني ، ا  هاني محمد دویدار ) 1(
  .484، ص 1994، القاهرة ، الجدیدة للنشر
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 علیهما هذا التي یرتبها وقدراته الفنیة والمالیة ومدى قدراتهما على الوفاء بالالتزامات ومؤهلاته
  العقد.

     هذا وقد تنبهت أغلبیة التشریعات إلى أهمیة الاعتبار الشخصي لدى أطراف عقد الاعتماد 
 المستأجر من جواز التفرغ من التزاماته الناشئة عن هذا العقد إلا بعد الحصول الایجاري فمنعت

إبقائه في حال الموافقة على التفرغ ملزما بالتكافل والتضامن مع المتفرغ  مع على موافقة المؤجر
 لم یتم الاتفاق على خلاف االایجاري، مله بجمیع الالتزامات الأساسیة الناشئة عن عقد الاعتماد 

ذلك. 
       كما تضمنت عقود الاعتماد الایجاري بنودا تعتبره مفسوخا حكما عند إفلاس المستأجر، أو 

إعساره، أو انقضائه إذا كان شخصا معنویا، أو وفاته إذا كان شخصا طبیعیا، أو طلبه الصلح 
.     )1(الواقي من الإفلاس، مما یؤدي إلى انهیار الاعتبار الشخصي

  الاعتبار الشخصي یعبرالایجاري لعنصریشیر البعض إلى أن احتواء عقد الاعتماد هذا و      
 كانت قیمة ا، وكلمعن رغبة الشركة الممولة في توفیر قدر من الأمان في علاقته مع المستفید

 توفیر مستلزمات الأمان وضمان الایجاري علىالتمویل مرتفعة كلما حرصت شركة الاعتماد 
استیفائها لحقوقها المالیة،وللأمان بهذا المفهوم طابع نسبي،تحاول الشركة توفیره ابتداء بدراستها 

 .)2(الدقیقة لمركز المستفید المالي عند التعاقد
لى مقومات المستفید الشخصیة وقدرته على عكذلك هي ترتكز فیما یتعلق بتنفیذ العقد      

مواجهة الأعباء المالیة الناشئة عن هذا العقد، لذلك هي لا تجیز أن یحل شخصا آخر محل 
 تجیز للمستفید الایجاري قدالمستفید في تنفیذ التزاماته العقدیة.ومع ذلك فإن شركة الاعتماد 

 توافق على الشخص المتنازل له،فقد نمسبقا، وأ بذلك الإخطارالتنازل عن الإیجار شریطة أن 
تجد الشركة في تنفیذ العقد مع هذا الشخص الأخیر ما یوفر لها مزیدا من الأمان  في استیفاء 

حقوقها المالیة،لكن ذلك یدل بأن الشركة لا تحرص على قیام المستفید بتنفیذ العقد لما تتوافر فیه 
من مقومات شخصیة ،بقدر ما یعنیها توافر ظروف الأمان الملائمة لضمان استیفاء حقوقها 

. المالیة 
 
 

.  56، ص2005ـ  طھ مصطفى وبندق وائل ، أصول الافلاس، ، دار الفكر الجامعي، ،الاسكندریة ، 1
 .74, ص2006ـ  ھادي العبیدي، العقود المسماة، الطبعة الأولى, دار الثقافة للنشر والتوزیع ،  دون ذكر بلد النشر, 2 
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رابعا: عقد الاعتماد الایجاري هو عقد ذو طابع ثلاثي. 

لإبراز الطابع الثلاثي لعقد الاعتماد الایجاري في التشریعات اللاتینیة ولا سیما عند       
التشریعات التي اشترطت الشراء المسبق في الاعتماد الایجاري، یجب أولا تحدید أطرافه الثلاثة، 

وبیان دور كل واحد منهم، وإبراز طبیعة العلاقة القانونیة الناشئة بینهم من جراء هذه العملیة، 
لمحاولة تحدید في آخر هذه النقطة هل عقد الاعتماد الایجاري عقد ثلاثي الأطراف أم ثنائي 

الأطراف؟. 
  :) Le preneur ou le locaire)المستفید (1

المستفید وهو الطرف الذي یبادر أولا بتحریك العملیة بالنظر إلى حاجته في الانتفاع بأصل 
إنتاجي داخل مشروعه. وقد یكون المستفید شخصا طبیعیا أو معنویا، فهو عادة صاحب مشروع 

تجاري أو صناعي أو زراعي أو سواه. ولا یقتصر نطاق التمویل عن طریق عقد الاعتماد 
 اللاتینیة ـ ویسایرها في ذلك التشریع الجزائري ـ على المشاریع التجاریة أو تالایجاري في التشریعا

الصناعیة، بل یمتد أیضا لیشمل المشاریع الزراعیة، كتمویل أحد المشاریع الزراعیة بآلات لحراثة 
 المشاریع الزراعیة الكبرى، كتأجیر الآلات اللازمة إقامةالأرض أو حصاد ثمار المحصولات، أو 

لاستصلاح الأراضي، وأعمال الري و حفر الآبار وسواها. كما یمتد نطاق هذا العقد على تمویل 
أصحاب المهن الحرة بالآلات و التجهیزات اللازمة لمباشرة أعمالهم، كإبرام أحد الأطباء أو شركة 

طبیة مع إحدى المؤسسات المالیة عقدا تقوم بمقتضاه هذه المؤسسة المالیة بشراء الآلات 
. )1(ولتجهیزات الطبیة اللازمة لإنشاء مستشفى

ولم تضع التشریعات اللاتینیة التي تتبنى هذا العقد شروطا معینة یجب توافرها في 
المستأجر، ویبدو أن الغرض من تأجیر المال موضوع عقد الاعتماد الایجاري لم یغب عن ذهن 
المشرع اللاتیني, بل رأى أن الغرض من هذا الإیجار هو استثمار المال في مشاریع إنتاجیة، أما 
إذا كان استجار المال بغرض إشباع حاجات المستأجر الاستهلاكیة, فلا یعتبر العقد عندئذ من 

 من 1/4عقود الاعتماد الایجاري، وهو الأمر الذي اعتمده المشرع الجزائري في المادة 
 بخلاف التشریعات الأنجلوسكسونیة التي سمحت بالاعتماد الایجاري )2( المذكور09ـ96الأمر

لإشباع حاجات استهلاكیة. 

   .172 -  الیاس ناصیف ، العقود الدولیة ، عقد اللیزنغ في القانون المقارن، مرجع سابق، ص  1
  أو بالمحلات التجاریـة أو بمؤسسات حرفیـة).  ذات الاستعمال المهني- بقولها، ( وتتعلق فقط بأصول منقولة أو غیر منقولة  2
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وبالتالي المشرع الجزائري لم یأخذ بالتشریع اللاتیني على إطلاقه، ولا بالتشریع 
الأنجلوسكسوني كذلك على إطلاقه، بل كان رأیه متذبذبا، إذ مرة یأخذ بالتشریع الأول ومرة 

 بالتشریع الثاني.
): Le bailleurالمؤجر( )2

المؤجر هو الذي یقوم بشراء الأصول المؤجرة من المنتج أو البائع، لیمكن المستفید من 
الانتفاع بها. 

 طبیعیا ا وانطلاقا من المبادئ العامة المتعلقة بحریة التعاقد، یمكن أن یكون المؤجر شخص
 بقولها: ( یتم تحقیقها 96/09 من الأمر 1/2وهو ما أقره المشرع الجزائري في المادة ) 1(اأو معنوي

من قبل البنوك و المؤسسات المالیة أو شركة تأجیر مؤهلة قانونا ومعتمدة صراحة بهذه الصفة، 
 تابعین للقانون نأشخاصا طبیعییـن أو معنویيمع المتعاملین الاقتصادیین الجزائریین أو الأجانب، 

 القیام بتنفیذ عملیة الاعتماد عإلا أنه من الناحیة العملیة یلاحظ أنه لا یستطيالعام أو الخاص).
الایجاري ، بصفة مؤجر، إلا مؤسسة مالیة ضخمة تتخذ شكل شركات تجاریة، بما تملكه من 

رؤوس أموال، وهو ما أخذت به التشریعات اللاتینیة. 
وعلى العموم فإنه سوف تتم العودة إلى هذا الموضوع بشكل أعمق عند الكلام عن إنشاء 

في الفصل المقبل. الایجاري عقد الاعتماد 
)المنتج : 3

المنتج هو الشخص الذي یبیع الأصول المؤجرة أو یتولى عملیة البناء، وذلك مقابل 
الحصول على الثمن. 

یتدخل إذن كل هؤلاء حسب التشریعات اللاتینیة للمساهمة بدور محدد في إنجاز عملیة 
. )2(الاعتماد الایجاري 

وعلى ضوء هذه المساهمة تتحدد لنا المراكز القانونیة التي یتمتع بها كل منهم. فالشخص 
الذي یورد المنقول أو العقار الذي سبق بناؤه یكون في المركز القانوني للبائع، إذ یقوم بنقل ملكیة 

. وبالتالي تكون الشركة إزاءه )3(الأصل إلى المؤسسة المالیة المؤجرة مقابل الحصول على الثمن

-  عدنان إبراهیم السرحان ، شرح القانون المدني، العقود المسماة، ، دار الثقافة للنشر و التوزیع، دون ذكر رقم الطبعة وبلد   1
 .31, ص 2008النشر,

 - وبذلك فإن عملیة الاعتماد الایجاري تتكون من عقدین متمایزین هما، عقد التورید بین المورد و المؤجر وعقد الاعتماد  2
الایجاري بین المؤجر و المستأجر.  

. 18، مرجع سابق، ص  النظام القانوني للتأجیر التمویلي،هاني محمد دویدار  - 3
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في مركز المشتري, أما إذا كان الأمر یقتضي بناء عقار، فإن مركز المقاول یستبدل بمركز 
.  )1(البائع

ومن جهة أخرى لا ننسى أن التشریعات اللاتینیة قد أقرت الطابع الإیجاري للعلاقة الناشئة 
بین المؤسسة المالیة المؤجرة و المستفید. 

ویترتب على ذلك أن تكون المؤسسة المالیة المؤجرة في مركز المؤجر، ویكون المستفید في 
مركز المستأجر. وبذلك تمثل هذه المراكز القانونیة الثلاثة ـ البائع أو المقاول و المؤجر والمستأجرـ 

المراكز الرئیسیة التي یشهدها إنجاز عملیة الاعتماد الایجاري في نظر المشرع اللاتیني. ویظهر 
أن هذا الأخیر قد اعتبر أن جوهر العملیة یتمثل في العلاقة القانونیة الناشئة بین المؤسسة المالیة 
المؤجرة و المستفید، وما الشراء أو البناء إلا عنصر ضروري لوضع هذه العلاقة موضع التنفیذ. 

ویكون له اثر بالغ في تحدید حقوق والتزامات طرفي عقد الاعتماد الایجاري. 
ولكن یلاحظ أنه في حالتي الاعتماد الایجاري اللاحق و المرتد ینتفي الطابع الثلاثي لعقد 
الاعتماد الایجاري، لأنهما لا یشهدان سوى تدخل شخصیـن فقط وهما المؤسسة المالیة المؤجرة 

والمستفید. ومع ذلك رأى المشرع اللاتیني أنهما یعتبران تطبیقا للإعتماد الایجاري بوجه عام. ذلك 
أنه في الاعتماد الایجاري اللاحق یلتزم المستفید أولا بنقل ملكیة الأصل إلى المؤسسة المالیة 

المؤجرة, مقابل الحصول على الثمن، ثم یحتفظ بالانتفاع به بموجب عقد إعتماد ایجاري, أي بذات 
الشروط و الأوضاع التي یتحقق بها الاعتماد الایجاري في صورته التقلیدیة. ویترتب على ذلك أن 

یجتمع مركز البائع و المستأجر في شخص واحد وهو المستفید ویبقى للمؤسسة المالیة المؤجرة 
مركزها القانوني كمؤجر. لذلك اعتبر المشرع اللاتیني أن الاعتماد الایجاري اللاحق یشهد ذات 

المراكز القانونیة الرئیسیة الثلاثة التي یشهدها إنجاز الاعتماد الایجاري في صورته التقلیدیة. 
ولا یثور الخلاف في هذه التشریعات حول قیام علاقة قانونیة مباشرة بین البائع والمؤسسة 

المالیة المؤجرة من جانب، وبین هته الأخیرة و المستفید من جانب آخر, وإنما یثور الخلاف حول 
قیام علاقة قانونیة مباشرة بین البائع و المؤجر، حیث أنه في فرنسا لا یمكن أبدا التسلیم بوجود 

 الفعلي من واقع المفاوضات الخاصة بشراء اعلاقة مباشرة بین البائع والمستفید، رغم ارتباطهم
الأصل المؤجر أو استلام المستفید له من هذا البائع. 

 - لذلك فإن البائع أو المقاول في نظر التشریعات اللاتینیة یلعب دورا هاما في إنجاز عملیة الاعتماد الایجاري, لأن تورید 1
ووضع الأصل المؤجر على الساحة التعاقدیة یتحقق بواسطة هذا الشخص.   
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إلا أنه یلاحظ في الاعتماد الایجاري العقاري الذي تعرفه التشریعات اللاتینیة أن الأمر قد 
یختلف نوعا ما، حیث تفرغ المؤسسة المالیة المؤجرة اتفاقها مع المستفید في إطار عقد مقاولة, 

وفي هذه الحالة یبرم المستفید عقد مقاولة مع مقاول إنشاء المباني، فیرتبط به بعلاقة قانونیة 
مباشرة، أما إذا أفرغ الاتفاق في إطار عقد وكالة، فإن العلاقة القانونیة المباشرة تنشأ بین المؤسسة 

المالیة المؤجرة و مقاول إنشاء المباني. 
ویترتب على هذا الكلام كله أن عقد الاعتماد الایجاري من الوجهة اللاتینیة ینقسم إلى 

عقدین متمیزین هما: عقد البیع بین المؤسسة المالیة المؤجرة و المورد، وعقد إعتماد ایجاري بین 
المؤسسة المالیة المؤجرة و المستفید، ولذلك رأت التشریعات اللاتینیة أن المؤسسة المالیة المؤجرة 

تتوسط بین البائع والمستفید، ووساطتها هذه تكون مالیة, تقتصر فقط على دفع ثمن شراء الأصل، 
دون التدخل في الجوانب الفنیة، وبذلك تكون المؤسسة المالیة المؤجرة هي محور هذه العملیة من 
الناحیة القانونیة، حیث أنها تكون طرفا في كلا العقدین: العقد الذي یبرم بینها وبین البائع، وعقد 

. )1(الإیجار الذي یربط بینها وبین المستفید
هذا ویعتبر المستفید محور العملیة من الناحیة الاقتصادیة، لأنه لو لا حاجته إلى هذه 

الأصول المؤجرة أو إلى هذا العقار المؤجر لما تدخلت المؤسسة المالیة المؤجرة.  
إذن إن عملیة الاعتماد الایجاري عند الأنظمة اللاتینیة یعتریها انفصام بین طبیعتها القانونیة 

وطبیعتها الاقتصادیة. 
إلا أن هذا یبدو في الحقیقة ناقصا, ذلك أن المستفید یمكن أیضا أن یتوسط بین المؤسسة 
المالیة المؤجرة و الطرف الثالث الذي یتدخل في إنجاز عملیة الاعتماد الایجاري, كما یمكن أن 

یكون هو الآخر محور العملیة من الناحیة القانونیة، شأنه في ذلك شأن المؤسسة المالیة المؤجرة. 
فهو عندما یتلقى تفویضا عن المؤسسة المالیة المؤجرة من أجل اختیار الأصول المؤجرة 

المتناسبة مع احتیاجات المشروع الإنتاجي، والتي یتم شراؤها باسم ولحساب المؤسسة المالیة 
المؤجرة، أولیست هذه بوساطة ؟ بل هي وساطة فعلا، ولكنها لیست وساطة مالیة وإنما هي 

وساطة قانونیة لأن المستفید یتدخل حتى في الجوانب الفنیة كوضع مواصفات تقنیة لهذه الأصول 
المؤجرة مثلا.  

 .MARIO Giovanoli، Le crédit-bail (leasing) en Europe, OP. cit P67 ـ 1
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أما عن كونه یمكن أن یكون محور العملیة من الناحیة القانونیة، فیكون ذلك في حالة 
الاعتماد الایجاري لعقار یراد بناؤه, وهي الحالة الشائعة، ذلك أن المستفید غالبا ما لا یجد عقارا 

جاهزا یتناسب مع مشروعه الاستثماري. وكما رأینا عند التطرق لصور عقد الاعتماد الایجاري في 
النظم اللاتینیة، یمر هذا النوع من الاعتماد الایجاري العقاري بمرحلتین هما توفیر الأرض وبناء 

العقار. 
 ففي مرحلة البناء، وبالضبط في حالة إفراغ الاتفاق الذي یربط المؤسسة المالیة المؤجرة 

بالمستفید في إطار عقد وكالة، فهنا یتصرف المستفید بصفته أصیلا من أجل التعاقد مع شخص 
آخر من الغیر، ذلك أن هذا المستفید غالبا ما یكون لا یحترف أعمال البناء، فیلجأ إلى شخص 
آخر مؤهل لتلك المهمة, وبالتالي یكون المستفید في مركز رب العمل إزاء المقاول، وكذا یكون 

محور العملیة من الناحیة القانونیة، لأنه یكون طرفا في عقد المقاولة الذي یربط بینه وبین 
المقاول، كما یكون طرفا في عقد الاعتماد الایجاري الذي یربط بینه وبین المؤسسة المالیة 

.  )1(المؤجرة
كما یبدو أن عقد الاعتماد الایجاري لیس عقدا ثلاثي الأطراف, بل هو في حقیقة الأمر عقد 
ثنائي الأطراف یتم بین المستفید والمؤسسة المالیة المؤجرة، و إلا كیف یمكننا تفسیر اعتبار تأجیر 

المؤجر لأصول مملوكة له أو من إنتاجه و صنعه، من قبیل الاعتماد الایجاري إذا اقترنت 
بإمكانیة تملك الأصول المؤجرة ؟.  

وهو ما اعترفت به بعض التشریعات اللاتینیة، كالتشریع المصري. وحتى في حالة اشتراط 
الشراء المسبق للمال المؤجر ـ كما فعل المشرع الفرنسي و المشرع اللبناني ـ فإن عقد الاعتماد 

الایجاري یبقى عقدا ثنائي الأطراف لأن الشراء هذا أو البناء هما فقط عنصران ضروریان لتنفیذ 
عملیة الاعتماد الایجاري.  

ثم أنه كیف یمكن التسلیم بما قاله المشرع اللاتیني عندما اعتبر عقد الاعتماد الایجاري عقدا 
ثلاثي الأطراف، یتم بین المؤجر و المستأجر والمقاول أو البائع، في حین یحرص هذا المشرع و 
تحرص المؤسسة المالیة المؤجرة على أن لا تكون هناك علاقة شخصیة و مباشرة بین المستفید 

والبائع؟ أولیس العقد هو توافق إرادتین أو أكثر من أجل إعطاء شيء أو القیام بعمل أو الامتناع 
عن القیام بعمل؟ وبالتالي كیف یمكن أن تتوافق إرادة المستفید مع إرادة البائع دون أن تكون هناك 

علاقة شخصیة و مباشرة بینهما؟. 

. 79ـ  ھادي العبیدي, مرجع سابق,ص  1
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و ما یؤكد على ذلك هو أنه في نفس الوقت الذي ذهبت فیه الدول اللاتینیة إلى اعتبار عقد 
الاعتماد الایجاري عقدا ثلاثي الأطراف، قامت النظریات الفقهیة عند هذه الدول بتكییف هذا العقد 
بالاعتماد على العلاقة الثنائیة التي تربط بین الطرفین ـ المؤجر و المستأجرـ وبالتالي تكون الدول 

اللاتینیة قد أخلطت فعلا بین عملیة الاعتماد الایجاري بشكل عام وعقد الاعتماد الایجاري. 
 عملیة الاعتماد الایجاري تنقسم إلى نهذا من جهة، ومن جهة أخرى لا یمكن أبدا اعتبار أ

عقدین متمایزین ( عقد البیع أو المقاولة وعقد الاعتماد الایجاري ) وهما عقدان متمایزان یرتبطان 
 كان سببا لزوال الأخرـ وهو ما اعتمدته اببعضهما ارتباطا عضویا، بحیث إذا زال أحدهم

التشریعات اللاتینیة ـ لأن في ذلك إهدار لحقوق المستأجر، بل كان على هذه التشریعات توفیر 
ضمانات لهذا المستأجر تحمي حقوقه، تتمثل برأینا أن الحكم ببطلان أو فسخ العقد المبرم بین 

المورد أو المقاول و المؤسسة المالیة المؤجرة لا یجب أن یرتب أیة آثار مالیة تضر بحقوق 
المستفید التي تنص علیها العقود المبرمة بین المؤجر و المستأجر، كما أن هذا الأمر في حد ذاته 

. )1(فیه حمایة لحقوق المؤسسة المالیة المؤجرة
إذن على ما یبدو أن التشریعات اللاتینیة حینما اعتبرت أن الخاصیة الممیزة لعقد الاعتماد 
الایجاري أنه عقد ثلاثي الأطراف، فإن ذلك كان كنتیجة حتمیة لاشتراطها الشراء المسبق لعملیة 

الاعتماد الایجاري وخصوصا المشرع الفرنسي الذي یرى بأن كل إیجار لم یسبقه شراء،  لا یعتبر 
) 2(من قبیل الاعتماد الایجاري.

وكما یبدو جلیا أن المشرع اللاتیني ـ وعلى رأسه المشرع الفرنسي ـ لا یشترط بالضرورة تواجد 
ثلاثة أشخاص ( البائع و المؤجر والمستأجر) في عملیة الاعتماد الایجاري، بل یكفي توافر مراكز 

قانونیة ثلاثة، أي أن العبرة تكون بتواجد ثلاثة مراكز قانونیة، ولیست العبرة بالأشخاص.والدلیل 
على ذلك هو اعتبار هذا المشرع أن الاعتماد الایجاري اللاحق صورة من صور عقد الاعتماد 

الایجاري بشكل عام، مع أنه لا یشهد تدخل سوى شخصین، لكن توجد فیه المراكز القانونیة الثلاثة 
التي أرادها المشرع اللاتیني، و هي البائع و المستأجر (ویجتمعان في شخص واحد و هو 

المستفید) و المؤجر، وبالتالي فإن عقد الاعتماد الایجاري في النظم اللاتینیة وعلى رأسها النظام 
الفرنسي، هو عقد ثلاثي من حیث المراكز القانونیة لا من حیث عدد الأشخاص. 

ـ ،إبراھیم دسوقي أبو اللیل، البیع بالتقسیط والبیوع الائتمانیة الأخري، الطبعة الأولى، مطبوعات جامعة الكویت, الكویت، 1
.  39، ص 1986

الاعتماد الایجاري على أشیاء ـ على خلاف التشریع المصري و الجزائري، فهما لم یضعا هذا الشرط، بل أجازا أن ترد عملیة  2
 مملوكة مسبقا للمؤجر، أو هي من صناعته . وهما بذلك سایرا التشریعات اللأنجلوسكسونیة. 
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لذا فإنه ما یؤخذ على المشرع اللاتیني أنه كان علیه أن یمیز بین عملیة الاعتماد الایجاري 
بمعناها الواسع، وعقد الاعتماد الایجاري بمعناه الضیق. ذلك أن الأولى هي التي تشهد مراكز 

قانونیة ثلاثة، أما الثاني فهو یشهد فقط مركزین قانونیین. وهذا ما تنبه له جیدا المشرع 
.   )1(اللأنجلوسكسوني 

الفرع الثاني: خصائص عقد الاعتماد الایجاري في الدول الأنجلوسكسونیة: 
عنه عند الدول  الأنجلوسكسونیة تختلف  الدولعندالاعتماد الایجاري  إن خصائص عقد

اللاتینیة. ومن خلال هذا الفرع سنحاول توضیح ذلك وهذا كما یلي:  
  أولا: الطابع التمویلي لعقد الاعتماد الایجاري عند الدول الأنجلوسكسونیة.

لقد تبین لنا من خلال ما سبق أن عقد الاعتماد الایجاري في النظام اللاتیني هو عقد ذو 
 یقتصر فیه المؤجر على مجرد وضع المعدات المؤجرة تحت تصرف )2(طابع تمویلي بحت

المستأجر و یعفي نفسه من كل مسؤولیة قد تترتب على الإخلال بشروط التسلیم أو قد تنشأ عن 
ضمان العیوب الخفیة، لأنه لا یتدخل أبدا في الجوانب الفنیة لهذه الأصول المؤجرة، ولولا حاجة 

المستأجر إلى التمویل لما لجأ إلى المؤسسة المالیة المؤجرة. 
أما إذا تمعنا في عقد الاعتماد الایجاري عند النظم الأنجلوسكسونیة، ولا سیما إذا دققنا جیدا 
في التعاریف التي أتت بها لهذا العقد فإنه یستخلص بأنه و زیادة على كونه ذو طابع تمویلي, فهو 

أیضا عقد ذو طابع خدمي، و بالتالي دور المؤجر أو المؤسسة المالیة المؤجرة عند الأنظمة 
الأنجلوسكسونیة قد یكون دورا ذا طابع مالي، كما قد یكون دوره دورا مادیا، كما هو الأمر في عقد 
الإیجار العادي، كقیام المؤجر بتحمل أعباء صیانة الأصل المؤجر، وتحمل نفقات التأمین علیها و 

غیرها من الخدمات الأخرى التي یقدمها إلى المستأجر. 
 وبهذا یمكن أن یكون الأصل المؤجر في النظام الأنجلوسكسوني محلا للعدید من عقود 

الإیجار المتتالیة، أي أن استهلاكها المالي لا یتم من خلال عقد واحد، وإنما یتوزع بین عدد من 
 المتعاقبة. تالإیجارا

ـ كما سوف یتم التعرض لذلك لاحقا.  1
المذكور. والمادة 1966 المؤرخ 455/66 من القانون الفرنسي رقم 1 المذكور والمادة 96/09 من الأمر 1ـ أنظر في هذا المادة  2
 المذكور.  160/99 من القانون اللبناني رقم 1 المذكور. والمادة 95/95 من القانون المصري رقم 1
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وإذا كان عقد الاعتماد الایجاري في النظام اللاتیني لیس وسیلة تمویل عیني فقط بل كذلك 
تمویل نقدي ـ كما سبق شرح ذلك في عقد الاعتماد الایجاري اللاحق ـ فإن هذا العقد في النظام 

الأنجلوسكسوني هو وسیلة تمویل عیني فقط.  
وقد إتضح ذلك من خلال التعریفات التي جاءت بها التشریعات التي تنتمي لهذا النظام 

.     )1(وكذلك صوره المختلفة 
كذلك وإذا كانت التشریعات اللاتینیة قد أقرت الطابع الإیجاري للعلاقة القائمة بین المؤسسة 

المالیة المؤجرة و المستأجر، إلا أنها مع ذلك أقرت بإمكانیة تملك المستأجر للمال المؤجر عند 
نهایة مدة العقد، مما یجعل هذا العنصر من عناصر تكییف العلاقة التعاقدیة وعدم خضوعها 

للأحكام التقلیدیة للإیجار العادي. 
 إلا أننا نبقى نتساءل عن موقف المشرع الأنجلوسكسوني حول هذا الأمر، والذي أقر هو 

 جعلها متمیزة عن ىالآخر العلاقة الإیجاریة بین المؤسسة المالیة المؤجرة والمستفید، فهل یا تر
العلاقة الإیجاریة العادیة بالاعتراف بالخیارات الثلاثة للمستأجر، على غرار المشرع اللاتیني أم 

لا؟. 
 الایجاري عند التشریعات الأنجلوسكسونیة:الاعتماد ثانیا: اختفاء الخیارات الثلاثة في عقد 

من خلال تصفح التعریفات التي جاءت بها التشریعات الأنجلوسكسونیة حول عقد الاعتماد 
الایجاري نجد أنها لم تعترف إطلاقا بهذه الخیارات الثلاثة التي یتمتع بها المستأجر في التشریعات 

. )2(اللاتینیة عند نهایة مدة العقد
الایجاري رد المستأجر للمال المؤجر هي نتیجة الاعتماد  بل جعلت في بعض صور عقد 

حتمیة عند نهایة العقد للعلاقة الناشئة بین المؤسسة المالیة المؤجرة والمستأجر, إلا إذا اتفق 
الطرفان على خلاف ذلك،عندئذ یكون الحكم لمبدأ سلطان الإرادة ولیس لخصوصیات العقد.   

الایجاري في التشریعات الاعتماد وبذلك یتم التوصل إلى نتیجة هامة, وهي أن عقد 
. )3(الأنجلوسكسونیة هو وسیلة استعمال الأصل, ولیس وسیلة لشرائه أو تملكه من قبل المستأجر

ـ كما أن الدول الأنجلوسكسونیة ـ كما سبق الذكر ـ لا تعتبر عقد الإیجار اللاحق من قبیل الاعتماد الایجاري بل اعتبرته عقدا  1
 ).Lease-backمستقلا له أحكامه الخاصة به و هو یدعى بـ ( 

ـ والمتمثلة في شراء المال المؤجر أو تجدید مدة العقد أو رد المال المؤجر و إنهاء العقد.   2
 الحق أو یلقي رالمستأجالاعتماد الایجاري الایجاري،"... ولا یعطي عقد الاعتماد ـ كما جاء في تعریف القانون البریطاني لعقد  3

 على عاتقه تملك الأصول لا خلال مدة العقد ولا بعد انتهائه..."
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ومع ذلك فإن النظم الأنجلوسكسونیة محل المقارنة، وإن كانت لم تعترف بخیار الشراء 
المقرر للمستأجر عند نهایة مدة العقد، إلا أنها على ما یبدو اعترفت بهذا الحق ولكن بشكل آخر 

الایجاري مع الاشتراك في ناتج البیع حقا الاعتماد عندما منح المشرع الأنجلوسكسوني في 
للمستأجر في حال بیع الأصول عند انتهاء مدة العقد، فهنا یستحق المستأجر أغلب ثمن البیع وإن 

لم یكن كامل الثمن. 
 إذن هي اعترفت بالمقابل بحق المستأجر في أغلب أو في كامل القیمة المتبقیة للأصول 

محل العقد.   
ثالثا : الطابع الثلاثي لعقد الاعتماد الایجاري عند الدول الأنجلوسكسونیة. 

إذا كانت التشریعات اللاتینیة قد اعتبرت عقد الاعتماد الایجاري بأنه عقد ثلاثي الأطراف، 
 يیتدخل لإنجازه كل من المؤجر و المستأجر و البائع أو المنتج، فإن عقد الاعتماد الایجاري ف

التشریعات الأنجلوسكسونیة قد یكون ثلاثي الأطراف كما هو الحال في الاعتماد الایجاري 
التملیكي, أو تتعدد فیه الأطراف المتعاقدة، كما هو الحال في الاعتماد الایجاري المتعدد الأطراف، 

وقد یكون عقد الاعتماد الایجاري حسب هذه التشریعات عقدا ثنائي الأطراف، كما هو الحال في 
باقي صور عقد الاعتماد الایجاري التي تعرفها التشریعات الأنجلوسكسونیة. 

وبعبارة أخرى: إن المشرع الأنجلوسكسوني لم یعتبر أن عقد الاعتماد الایجاري عقدا 
بالضرورة ثلاثي الأطراف ( كما ذهب إلیه المشرع اللاتیني) وربما یرجع سبب ذلك إلى أن المشرع 
الأنجلوسكسوني لم یشترط الشراء المسبق للأصل المؤجر في عقد الاعتماد الایجاري، بل اعترف 

بإیجار آلات أو معدات مملوكة مسبقا للمؤجر أو هي من إنتاجه وصنعه. على خلاف المشرع 
اللاتیني الذي لا یعتبر الإیجار الذي لم یسبقه شراء للأصول المؤجرة من قبیل الاعتماد الایجاري، 

وهذا سوف ینعكس بطبیعة الحال على خیار تملك الأصول المؤجرة من طرف المستأجر. 
كما یبدو جلیا من خلال هذا أن التشریعات الأنجلوسكسونیة اعتبرت أن جوهر العملیة یتمثل 
في العلاقة القانونیة الناشئة بین المؤسسة المالیة المؤجرة و المستفید، فهي بذلك فصلت بین عملیة 

. وهذا بعكس المشرع اللاتیني الذي )1(الاعتماد الایجاري بشكل عام و عقد الاعتماد الایجاري
اعتبر أن الاتفاق الذي یربط بین المؤسسة المالیة المؤجرة والمستفید، یعتبر عنصرا من عناصر 

عملیة تشهد تدخل طرف ثالث وهو البائع أو باني العقار بحسب الأحوال وبالتالي لا یمكن فصل 
العقد عن العملیة التي یندرج فیها هذا العقد. 

 .67زیادة أبو حصوة  ،عقد الایجار التمویلي ( دراسة مقارنة)، مرجع سابق، ص ـ 1
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 عن باقي العقود المشابهة له. الاعتماد الایجاري المطلب الثاني : تمییز عقد 
 قبل ءالایجاري، سوا التي تخص عقد الاعتماد والأنظمة القانونیة      نظر لتشابك العلاقات 

 بین  الكثیر من القواعد القانونیة عقد یجمعوكونه انتهائه إبرامه أو عند تنفیذه أو حتى عند 
،إذ هو یستمد أحكامه من القواعد القانونیة المنظمة للعدید المنظمة قانوناالخاصة ببعض العقود 

من العقود المسماة،كعقد البیع ، عقد الإیجار،عقد الوكالة، عقد القرض ،بالإضافة للقواعد القانونیة 
العامة التي نظمت العقود بشكل عام ،والتي یقتضي تطبیقها في كل ما لم یوجد بشأنه نص 

خاص. 
 أحكامها ق، وتطبي ضمن عقد واحد من تلك العقودالفقهاء، یحاولون إدراجههذا ما جعل بعض 

 العقود المسماة التي نظمها نالایجاري، وبيعلیه بالرغم من أوجه الاختلاف بین عقد الاعتماد 
المشرع. 

 عن غیره بخصائص أدرجت في هالایجاري، وتمیزلذا واقتناعا منا باستقلالیة أحكام عقد الاعتماد 
 مقابلة بینه وبین غیره ـ صح التعبیرجعل إن ـفقد ارتأینا وضع هذا المطلب قصد  المطلب السابق

الآتي:  على النحو كله، وذلمن العقود المسماة المشابهة 
البیع.  عقد الایجاري وعقد الاعتماد الفرع الأول:

 عقد البیع في مفهومه العام بكل سهولة،إذ أن المادة الایجاري عن یمكن تمییز عقد الاعتماد     
ي:  من القانون المدني الجزائري قد عرفت عقد البیع كما یل351

 البیع عقد یلتزم بمقتضاه البائع أن ینقل للمشتري ملكیة شيء أو حقا مالیا آخر في مقابل ثمن (
نقدي). 

     أما التعریفات الفقهیة فهي كثیرة في هذا الصدد،إذ یعرفه الفقیه السنهوري بأنه : (عقد ملزم 
لجانبین،إذ هو یلزم البائع بأن ینقل للمشتري ملكیة شيء أو حقا مالیا آخر،ویلزم المشتري بأن ل

. )1( یدفع للبائع مقابلا لذلك ثمنا نقدیا)
إذ یوجد في الایجاري،     من خلال تعریف عقد البیع یتبین أنه لا یتلاءم مع عقد الاعتماد 

  ,العقدین تسلیم ودفع،لكن نقل الملكیة لیس من العناصر الجوهریة في عقد الاعتماد الایجاري
 على العكس بالنسبة لعقد البیع.

 دون ة، منشورات الحلبي الحقوقي،  4 الجزء ،  الوسیط في شرح القانون المدني (البیع والمقایضة ) ، هوري سن الرزاق ال عبدــ 1
   .21ص، 1998 ،ذكر بلد النشر

 - 71 - 

                                                 



²² 

حیث یؤدي عقد البیع إلى نقل ملكیة المبیع العقدین، فمن الظاهر جلیا مدى الاختلاف بین     
للمشتري،أما في عقد الاعتماد الایجاري  فإن ملكیة الأشیاء موضوع هذا العقد لا تنتقل إلى 

الطرف الآخر إلا إذا مارس حقه عند نهایة العقد بشراء تلك الأشیاء. 
 ویحق لها أن تمارس علیها جمیع الاعتماد الایجاري،     أما قبل ذلك فإن ملكیتها تبقى لشركة 

الملكیة، بما لا یخالف عقد الاعتماد الایجاري بشكل یؤدي إلى حرمان المستأجر من  حقوق
الانتفاع بها،وفق ما تم الاتفاق علیه،هذا بالإضافة إلى اختلاف جوهر ومضمون كل من العقدین. 

فإن هناك بعض الأنواع من البیوع تتشابه مع العقدین،    لكن وبالرغم من الاختلاف الواضح بین 
 والوعد الإیجاري،عقد الاعتماد الایجاري  في بعض النواحي ،مثل البیع بالتقسیط والبیع 

والبیع مع الاحتفاظ بالملكیة،مما یقتضي بالتالي التفرقة بین عقد الاعتماد الایجاري  ، وبین ،بالبیع
 هذه الأنواع المذكورة.

بالتقسیط.  البیع الایجاري وعقدعقد الاعتماد أولا:
        البیع بالتقسیط هو البیع الذي یتفق فیه على أداء الثمن أقساط دوریة (شهریة أو فصلیة أو 

                                             . حیث یلتزم المشتري بالوفاء بالثمن على فترات زمنیة محددة في العقد)1(سنویة)
حیث یؤجل فیه الوفاء بالثمن لفترة لأجل،        ویعتبر البیع بالتقسیط صورة من صور البیع 

متفق علیها في العقد، وتنتقل بمقتضى ذلك العقد ملكیة الأشیاء إلى المشتري منذ إبرام العقد،ولكن 
 كما یجوز للبائع أن یشترط أن یكون نقل الملكیة إلى المشتري یؤجل الوفاء بالثمن لمدة معینة.

موقوفا على دفع الثمن كله ولو تم تسلیم الشيء المبیع.   
      فالبیع بالتقسیط هو في حقیقته بیع، حیث یسدد فیه الثمن مجزءا على عدة أقساط دوریة 

لاحقة،ویتم عادة دفع القسط الأول عند تسلیم المبیع ما لم یتم الاتفاق على خلاف ذلك،ویمكن أن 
متساویة، كأن یكون القسط الأول كبیرا ثم یتضاءل بطریقة  تكون الأقساط متساویة أو غیر

تنازلیة،أو أن یكون القسط الأول صغیرا، ثم یتزاید بطریقة تصاعدیة وفقا لما یتم الاتفاق علیه بین 
قد انتشر البیع بالتقسیط انتشارا كبیرا في كافة الدول، و.)2( طرفي العقد ، فالعقد شریعة المتعاقدین

ذلك .وخاصة في بیع السیارات والمنازل والأدوات المنزلیة كالأثاث والأدوات الكهربائیة وغیرها

 كمال طه و د.  مصطفى من القانون المدني الجزائري. أكثر تفصیل في هذا الموضوع أنظر، 363ـ وهذا ماما جاءت به المادة 1
 .  495ص ، 2001روت ، ـ بي،منشورات الحلبي الحقوقیة،   القانون التجاري، علي البارودي 

 الجزائري. من القانون المدني 106 المادة ـ 2
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 والوقت إعطائهم المجاللتمكین أصحاب الدخل المحدود من الحصول على هذه الأموال مع 
الكافي للوفاء بالثمن وفي الوقت نفسه تمكین البائع من زیادة مبیعاته. 

 بالتقسیط على أصحاب الدخل المحدود،بل یتعداه حتى إلى استعمال البیع      هذا ولا یقتصر 
وذلك .أصحاب الدخل المرتفع والأثریاء عندما یفضلون دفع الثمن على أقساط في مواعید متلاحقة

حتى لا یخسروا ما لدیهم من سیولة نقدیة،قد یحتاجونها لتسییر أعمالهم ومشاریعهم ،أو من أجل 
. )1(الحصول على أشیاء أخرى هم أیضا بحاجة إلیها

من ناحیة دفع مبالغ محددة في فترات بالتقسیط، البیع الایجاري مع       ویتشابه عقد الاعتماد 
إذ كما في البیع بالتقسیط یلتزم المشتري بدفع أقساط على فترات زمنیة .زمنیة معینة في العقد

فإنه في عقد الاعتماد الایجاري یلزم المستأجر بدفع مبالغ نقدیة محددة لشركة الاعتماد متلاحقة،
الایجاري المؤجرة في فترات زمنیة محددة. 

عندما یقرر المستأجر شراء بالتقسیط، الایجاري بالبیععقد الاعتماد )2(      كما شبه بعض الفقهاء
المال المؤجر،حیث تراعى الأجرة التي سبق للمستأجر أن دفعها للمؤجر (شركة الاعتماد 

الایجاري)عند تقدیر شراء المال المؤجر في نهایة عقد الاعتماد الایجاري ،ففي هذه الحالة یشبه 
هذا الأخیر عقد البیع بالتقسیط حیث یدفع كل منهما أقساطا تحتسب عند تقدیر الثمن . 

 عقد البیع بالتقسیط الایجاري منتقریب عقد الاعتماد  )3( الآخر       وكذلك حاول البعض
 یؤخذ بعین الاعتبار قیمة ثبالتقسیط، حيعندما یكون هناك عقد بیع مع نقل الملكیة ودفع الثمن 

المال والانتفاع به،فیقترب من عقد الاعتماد الایجاري ،إذ یدفع المستأجر البدلات التي ینصهر 
القسم الأكبر منها في ثمن الأموال موضوع عقد ذلك العقد عند الاستفادة من الوعد بالبیع  فیتمتع 

كل من الشاري في عقد البیع والمستأجر في عقد الاعتماد الایجاري بإمكانیة تملك الشيء 
موضوع العقد. 

 البیع بالتقسیط الایجاري وعقد الاعتماد دبین عقأن هناك تقاربا  )4(        ویعتبر بعض الفقهاء
 یحققان عملیة ائتمان وتكون الدفعات الدوریة متشابهة عادة. االاقتصادیة، لأنهممن الناحیة 

. 145.ص 1982ـ  جمیل الشرقاوي ، شرح العقود المدنیة, دار النھضة العربیة، دون ذكر رقم الطبعة وبلد النشر,  1
. 48ص، مرجع سابقالتأجیر التمویلي،  عقد ، عبد الرحمان السید قرمان ـ   2

ـ 3 J.Huet ،  Des Différentes sortes d’obligations et plus particulièrement de l’obligation de donner 

,la mal nommée ,la mal aimée, en études gestion,  LGDJ ,2001, P.425ـ  
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الایجاري  معظم الخبراء المحاسبین على أن عقد الاعتماد قالمحاسبي، یتف        وعلى الصعید 
 في جوهره عملیة بیع وشراء بالتقسیط ،لأنه ینطوي على التزام مؤكد بالنسبة للمستأجر ینتج یعتبر

شركة الاعتماد (عن شرط عدم القابلیة للإلغاء ،وتعتبر تخلصا من الأصل بالنسبة للمؤجر 
الایجاري)،لأن فترة العقد تغطي معظم العمر الإنتاجي للأصل. 

      ولهذا تفضل الشركات والمصانع ورجال الأعمال هذا النوع من العقود، لأنهم یحصلون على 
التمویل الكامل واللازم لما یحتاجونه من التجهیزات والمعدات المطلوبة، بدلا من التمویل الجزئي 

 % في حالة الشراء بالتقسیط، مما یوفر لها السیولة النقدیة ورأس 80% و 60بنسبة تتراوح بین 
المال الكامل. 

 میزة مهمة تتمثل في أن الالتزامات الایجاري لهم عقود الاعتماد قذلك، تحق       فضلا عن 
لا تظهر في المیزانیة العمومیة ،ومن ثم لا تتأثر مؤشراتهـا العقود،المترتبة على هذا النوع من 

 الاقتراضیة لذلك یصف معظم فقهاء المحاسبة هذه الحالة بالتمویل الخفي المالیة ولا مقدراتها

Off-balance sheet)( )(1 . 

فإن الاختلاف بالتقسیط، البیع الایجاري وعقدلكن ورغم كل هذا التشابه المذكور بین عقد الاعتماد 
الاثنین واضح من عدة أوجه، إذ أنه حتى في تشابههما من ناحیة دفع مبالغ مالیة محددة في  بین

معینة في العقد، فإن الطبیعة القانونیة لتلك المبالغ تختلف في كل من العقدین ، فما  فترات زمنیة
یتم دفعه في البیع بالتقسیط، ،والمتمثل بالقسط السنوي أو الشهري أو غیره ،یمثل جزءا من ثمن 

كامل الأقساط المتفق علیها،یكون قد قام بأهم واجباته وهو دفع  المبیع ، وعندما ینتهي من دفع
الثمن ،وأصبح مالكا للمبیع من تاریخ إبرام العقد. 

فإن ما یدفعه المستأجر من مبالغ بصورة دوریة یمثل بدل الایجاري،        أما في عقد الاعتماد 
إیجار ولا یمثل جزءا من ثمن المال موضوع العقد ،وعندما تنتهي مدة العقد لا یصبح مالكا لذلك 

المال ،بالرغم من دفعه لكافة بدلات الإیجار المتفق علیه، إلا إذا مارس حقه في الشراء وفقا لحق 
الخیار الممنوح له،وعندما یتم دفع الثمن المتفق علیه في الاعتماد الایجاري  مع الأخذ بعین 

-96رقم   من الأمر7الاعتبار ما دفعه المستأجر كلیا أو جزئیا،من بدلات الإیجار وفقا للمادة 
 من 8 إذا ما تعلق الأمر بعقد الاعتماد الإیجاري للأصول المنقولة ،والمادة )المذكور سابقا( 09

  نفس الأمر إذا ما تعلق الأمر بعقد الاعتماد الإیجاري  للأصول غیر المنقولة. 
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وذلك بالتقسیط،      لذلك تتعمد شركات الاعتماد الإیجاري أن تبعد تكییف عقودها بعقد البیع 
عن طریق النص في العقد على تحدید الثمن الذي یلتزم المستأجر بدفعه إذا ما رغب في شراء 

الأموال موضوع عقد الاعتماد الایجاري ،وغالبا ما یكون هذا الثمن مقاربا لسعر السوق لمثل تلك 
الأموال،مع الأخذ بعین الاعتبار مدى الهلاك أو التلف الذي یكون قد أصاب هذه الأموال أثناء 

مدة الاستعمال وكذلك ما دفعه المستأجر من بدلات إیجار. 
       كما تهتم شركات الاعتماد الإیجاري بتنظیم الوفاء بالأقساط والنص في العقد على أنها 

على سبیل بدلات الإیجار،حتى لا یختلط عقد الاعتماد الایجاري  بعقد البیع بالتقسیط. 
      إضافة إلى ذلك فإن نیة الأطراف تختلف في كل من العقدین، إذ أنها في عقد البیع 

بالتقسیط، تتجه منذ البدایة نحو التصرف بالأموال موضوع العقد، عن طریق البیع و الشراء مع 
تأجیل الوفاء بالثمن لمواعید أو لفترات محددة یتفق علیها الطرفان. 

 ومساعدته ، نیة الأطراف تهدف إلى تمویل أحدها للآخرالایجاري فإن     أما في عقد الاعتماد 
التي لا یستطیع شراءها بإمكاناته المحدودة ،مع المعدات،في الحصول على بعض التجهیزات أو 

. )1(إعطائه حق الخیار في امتلاكها بعد فترة زمنیة معینة من الاستعمال على سبیل الإیجار 
 عقد البیع بالتقسیط من ناحیة انتقال الملكیة. ففي الایجاري عن      كما یختلف عقد الاعتماد 

عقد البیع بالتقسیط تنتقل الملكیة إلى المشتري من تاریخ إبرام العقد دون انتظار الوفاء بكامل 
 الثمن.

 الأموال موضوع العقد تكون على سبیل الإیجار،مع وعد الایجاري فإن      أما في عقد الاعتماد 
ملزم لشركة الاعتماد الایجاري بالموافقة على بیع تلك الأموال للمستأجر في نهایة المدة المتفق 

 علیها في العقد 
وبالتالي فإن الملكیة تبقى لتلك الشركة، ولا تنتقل للمستأجر إلا عندما یعلن رغبته في      

ویتم إبرام العقد ویسدد كامل الثمن المتفق علیه ویقوم بكافة الواجبات المتفق والمنصوص الشراء،
علیها في العقد،فتنتقل الملكیة منذ ممارسة حق الخیار بالشراء ولیس منذ إبرام عقد الاعتماد 

الایجاري  الأساسي. 
       ویلعب انتقال حق الملكیة دورا أساسیا في كل من العقدین،إذ أن انتقال هذا الحق بتاریخ 

إبرام عقد البیع بالتقسیط یشكل أكبر خطورة على حقوق البائع الذي یسلم المبیع إلى المشتري قبل 
استیفاء كامل ثمنه،مما یعرضه لمخاطر عدم تسدید الأقساط في الأوقات المحددة لها ،وإذا كان 

. 72 ـ زیادة أبو حصوة  ، عقد الایجار التمویلي ( دراسة مقارنة)، مرجع سابق، ص1
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ذلك ناتجا عن إفلاس المشتري فإن البائع یشترك في التفلیسة مع سائر الدائنین الآخرین 
للمشتري،حیث لا یمكنه استرداد المبیع منها لأنه لم یعد مالكا له.   

إذا ما كان منقولا- إلى شخص ثالث حسن         كما أنه إذا تصرف المشتري في المبیع -
البائع بالتقسیط استرداده من المالك الجدید استنادا إلى قاعدة  "الحیازة في المنقول  النیة،لا یستطیع
سند الملكیة". 

 شركة الاعتماد الایجاري بكامل ملكیة الأموال الایجاري فتحتفظ       أما في عقد الاعتماد 
 تسجیل عقد نالمستأجر، لأموضوع العقد، ولا تسري بوجهها كافة التصرفات التي یقوم بها 

یثبت اتجاه الغیر ملكیة المؤجر (شركة الاعتماد لذلك، السجل الخاص الایجاري فيالاعتماد 
. )1(  الایجاري) للأموال موضوع ذلك العقد

 فإنه إذا أفلس المستأجر لا  المذكور،160/99      وأكثر من ذلك ففي القانون اللبناني رقم 
یكون لهذا الإفلاس أي تأثیر على ملكیة المؤجر لتلك الأموال موضوع ذلك العقد إذ لا تدخل 

 ویجوز للمؤجر أن یستردها من تحت ید وكیل التفلیسة باعتباره مالكا لها التفلیسة،الأموال المؤجرة 
 الاعتماد الایجاري. المنظم لعقد 160/99 من القانون اللبناني رقم 8وذلك طبقا للمادة 

      وذلك استنادا إلى الحجة الثبوتیة المطلقة التي یتمتع بها التسجیل في السجل الخاص بنشر 
الایجاري،  مما یثبت ملكیة المؤجر بموجب عقد الاعتماد الغیر، الایجاري اتجاهعقود الاعتماد 

 على التمویل في إطار هذه العقود. االایجاري، ویحفزه ضمانة كبیرة لشركات الاعتماد يویعط
 عندما یكون المال موضوع بالتقسیط، عقد البیع الایجاري عن      كذلك یختلف عقد الاعتماد 

. العقد مسخرا لخدمة عقار معین
 ذلك المال نبالتقسیط، فإ فإن كان مالك العقار قد حصل على المال عن طریق البیع 

تبعا لوحدة مالك العقار والمنقول شرط أن یكون   یعتبر عقارا بالتخصیصي، وبالتالیعتبر ملكه
ذلك المال مخصصا لاستثمار العقار أو لخدمته،وأن یعلن المالك رغبته بتخصیص المنقول لخدمة 

 وینتج عنه وحدة العقار بالتخصیص ،العقار ویتم الإعلان بطریقة التسجیل في السجل العقاري
والعقار بطبیعته. 
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     كأن یحصل مالك العقار على معدات عن طریق البیع بالتقسیط ویخصصها لخدمة مزرعته 
أو مصنعه،مما یؤدي إلى اعتبارها عقارا بالتخصیص،وتخضع لنفس القواعد التي یخضع لها 

. )1( ترتبط به العقار الذي
    ویحق للدائنین الذین یرتبط دینهم برهن عقاري، أو امتیاز على ذلك العقار أن ینفذوا على 

نتیجة   یعرض البائع بالتقسیط لخطر فقدان حقها، مم)2(العقار، وعلى العقار بالتخصیص معا 
التنفیذ علیه قبل الدائنین. 

 مختلف لأن المال موضوع هذا العقد یبقى ملكا الایجاري فالأمرأما في عقد الاعتماد 
ولیس للمستأجر مالك العقار الذي وضع ذلك المال لخدمته، وبالتالي لا  لشركة الاعتماد الایجاري

یعتبر عقارا بالتخصیص تبعا لانتفاء شرط وحدة المالك، فلا یستطیع دائنو المستأجر أن ینفذوا 
 على ذلك المال لأنه لا یدخل ضمن ملكیة المدین.

 البیع الایجاري وعقد وبناء على كافة تلك الاختلافات لا یمكن الخلط بین عقد الاعتماد 
بالتقسیط. 

حیث تم تأكید اختلاف عقد الاعتماد ،كل ممیزاته وشروطه وقواعده الخاصة به إذ ل 
. )3( عقد البیع بالتقسیط الایجاري عن

بالملكیة.  البیع مع الاحتفاظ الایجاري وعقدعقد الاعتماد ثانیا:
       لعل من أهم خصائص عقد البیع بأنه ناقل للملكیة من البائع إلى المشتري،مقابل ثمن 

نقدي لكن هذه المیزة لعقد البیع منحصرة في حالة ما یكون محل عقد البیع منقولا محددا 
بالذات،أما إذا كان محل البیع شیئا معینا بالنوع فقط ،فإن دور عقد البیع یقتصر على إنشاء التزام 

في ذمة البائع بنقل الملكیة وبالتالي فإن الملكیة  في هذه الحالة تترتب على عمل مادي هو 
الإفراز وكذلك الأمر إذا كان محل عقد البیع عقارا من العقارات أو أحد الحقوق العینیة 

 .46ـ   فطافطة حسن محمد ، التأجیر التمویلي في الدول العربیة ـ التجربة ومتطلبات التطویرـ مرجع سابق , ص 1
 ، ص. 1986 - 1985 بیروت،،  دون ذكر دار النشر و رقم الطبعة  القانون المدني (المدخل والأموال) الأسود،  نقولا ـ 1  

. یلیها وما432  
  یلیها .   وما12، ص1993 نجا،  الملكیة العقاریة،  المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،  بیروت، -  مهاب

  .   48 ص  ، مرجع سابق ، عقد التأجیر  التمویلي،   عبد الرحمان السید قرمان  ـ  2
   .35 ص ،  مرجع سابق  ، عقد اللیزنغ  ،  حبیب مزهر  القاضي-  
  .66  ص، مرجع سابق  ،  عقد التأجیر  التمویلي،  فایز نعیم رضوان  -  
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الأصلیة،فإن العقد لا ینقل الملكیة وإنما یتأخر هذا الأثر إلى أن یتم اتخاذ إجراءات التسجیل 
. )1(  من القانون المدني الجزائري793شهر وهذا طبق المادة وال

اعتبروا أن أحكام البیع لیست من القواعد الآمرة، أو من النظام  )2(      ولكن أغلبیة الفقهاء
ولا یعتبر عقد البیع في هذه الحالة الملكیة،العام، وبالتالي یجوز للأطراف الاتفاق على تأخیر نقل 

عقدا معلقـا على شرط ،إذ ینعقد وتترتب علیه كافة الالتزامات باستثناء نقل الملكیة الذي یعتبر 
الملكیة لا تنتقل حتى الوفاء بكامل الثمن.ولكن أثر هذا الاتفاق  معلقا على شرط كالاتفاق على أن

یبقى محصورا بین المتعاقدین ولا یسري على الغیر استنادا لمبدأ نسبیة العقود.   
على أنه یجوز اشتراط تأجیل نقل المدني الجزائري  انونقال من 363/1      وقد نصت المادة 

حتى ولو تم تسلیم الشيء البیع، أن یتم دفع كامل الثمن المتفق علیه في عقد ى، إلالملكیة للبائع
المبیع للشاري،ویجري البیع في هذه الحالة بمقتضى عقد رسمي تذكر فیه الشروط الأساسیة للبیع 

المتعلقة بالأطراف وشروط البیع ومواصفات المبیع . 
 عقد الاعتماد الایجاري والبیع مع شرط الاحتفاظ بالملكیة الواضح بین       هكذا یظهر التشابه 

 الأموال يالایجاري، ففي أن كلیهما له هدف المحافظة على حقوق البائع وشركة الاعتماد 
 المنقولة عند تعرض المشتري أو المستأجر لمشاكل مالیة.

إذا تم تسجیل العقد في الغیر،     هكذا یتشابه العقدان في جواز الاحتجاج بحق الملكیة على 
السجل الخاص المعد له في كل من العقدین ،وذلك في الحالات التي نظمها القانون،أما إذا لم 
 . )3(یكن هناك سجل أو إجراء معین للنشر فإنه لا یمكن الاحتجاج بالاحتفاظ بالملكیة اتجاه الغیر
    وهذه هي الحال في القانون الفرنسي والقانون المصري اللذان أجازا الاتفاق على الاحتفاظ 

 الاحتجاج بهذا الشرط على  أیا منهمازي لم یجه أنبكامله، إلا استیفاء الثمن ن، لحيبملكیة المبیع
. )4(الغیر

ـ أ/ خلیل أحمد حسن قداد ، الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري ،( عقد البیع)، الجزء الرابع ، دیوان المطبوعات  1
. 12, ص2001الجامعیة، 

.  181  ص،  بیروت النشر، دار،غیر مذكور تاریخ و 7الجزء ،  شرح قانون الموجبات والعقود، زهدي یكن  / أ ـ  2
.  141 ص ، مرجع سابق ، لعقود المسماة، ا كركبي  مروان-    
 طرابلس ،  ,المؤسسة الحدیثة للكتاب،  أبحاث في التحدید والتحریات والسجل العقاري، سعد دیاب والقاضي طارق زیاد  أ-  

 .74 ص ،1994  ،الطبعة الثانیة ، لبنان
 . 479    ص،    مرجع سابق  ، عقد اللیزنغ  ،  نادر عبد العزیز شافي  ـ   3

 3  497 ص، مرجع سابق  ، القانون التجاري، مصطفى كمال طه و د. علي البارودي   ـ 
  .86،ص  1998 بیروت ، ، الدار الجامعیة،   الوجیز في عقد البیع ، توفیق حسن فرج  -     
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فإن بالملكیة، البیع مع الاحتفاظ الایجاري وعقد     كما أنه وبالرغم من التشابه بین عقد الاعتماد 
یعتبر معلقا على شرط واقف ،إذا ما تحقق انتقلت الملكیة إلى المشتري بأثر رجعي  هذا الأخیر

من تاریخ إبرام عقد البیع ،أما في عقد الاعتماد الایجاري  فلا تنتقل  ویعتبر كأنه مالكا للمبیع
بالشراء استنادا إلى حق الخیار الممنوح له في هذا العقد .  الملكیة إلا عندما یعلن المستأجر رغبته
 عن عقد البیع مع الاحتفاظ بالملكیة من الایجاري یختلف      زیادة على هذا فإن عقد الاعتماد 

ناحیة طبیعة المبالغ التي یتم دفعها على أساس كل من العقدین،فإن تلك المبالغ تمثل ثمن المبیع 
 أو جزءا منه في عقد البیع مع الاحتفاظ  بالملكیة .

 تعتبر بدلات إیجار مقابل استعمال المأجور،لأن المفهوم الایجاري فهي أما في عقد الاعتماد 
القانوني العام لبدل الإیجار،یعتبر أنه یمثل المقابل للحصول على المنفعة من المأجور،فیلتزم 

 فبدل الإیجار هو المقابل الذي .بأداء البدل إلى المؤجر مقابل الحصول على المنفعة المستأجر
 .)1(یلتزم المستأجر بتقدیمه للمؤجر نظیر انتفاعه بالمال المؤجر

       كما یؤخذ بعین الاعتبار ما تم دفعه من بدلات إیجار كلیا أو جزئیا،إذا قرر المستأجر 
شراء تلك الأموال موضوع عقد الاعتماد الایجاري ،مما یظهر مدى اختلاف الطبیعة القانونیة  
لا .للمبالغ التي یتم دفعها في كل من العقدین ویبرز هذا الاختلاف بشكل أوضح في حالة الفسخ 

 لأنها تقابل ، فسخهالایجاري قبلیمكن المطالبة ببدلات الإیجار المدفوعة بموجب عقد الاعتماد 
وهذا ،انتفاع المستأجر بالأموال موضوع ذلك العقد،كما یلزم بدفع البدلات المستحقة وغیر المدفوعة

 الاحتفاظ بالملكیة،إذ یلزم المشتري عند فسخ عخلافا لما هي علیه الحال عند فسخ عقد البیع م
 العقد برد المبیع إلى البائع ،ویلزم هذا الأخیر برد ما قبضه من ثمن.

 ثالثا:عقد الاعتماد الایجاري وعقد البیع الایجاري. 
وفي  (Location – Vente)         یعرف عقد البیع الایجاري في القانون الفرنسي بعقد

 وهو عقد یتفق البائع بمقتضاه مع المشتري على (Hire- Purchase)القانون الانجلیزي بعقد
تأجیر الشيء موضوع العقد لمدة معینة مقابل التزام الأخیر بدفع أجرة دوریة،فإن أوفى المستأجر 

بجمیع الدفعات الایجاریة المستحقة علیه طوال مدة العقد وفي مواعیدها المحددة،تنتقل الملكیة 
دون أن یلتزم بدفع أیة مبالغ أخرى، أما إذا تخلف عن دفع الأقساط، فیفسخ العقد ویلزم بإعادة 

الشيء إلى المؤجر. 

 المنشورات الحقوقیة صادر ،جزء السابع ،الطبعة الخامسة ال،انون المدني ،العقود المسماة ق الوافي في شرح المرقس، سلیمان   ـ 1
  .157 ، ص 1990بیروت ، 
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       هذا ویعتبر عقد البیع الإیجاري من العقود المنتشرة في الحیاة العملیة،وذلك رغبة من 
من العملاء في الحصول على الأشیاء التي یحتاجون إلیها  التجار في تصریف بضائعهم، ورغبة
.  )1(ویعجزون عن الوفاء بثمنها في الحال

  كما أن تداول هذا النوع من العقود موجود في مجال المنقولات، خاصة في السیارات والآلات 
كالمنازل التي   ولاشيء یمنع من اعتمادها في مجال العقارات، الزراعیة والصناعیة،

تقیمها بعض الشركات أو التجار ما لم یوجد نص صریح بمنع هذه العملیات. 
        ویتم اللجوء إلى عقد البیع الإیجاري بقصد حمایة البائع،إذ یظل محتفظا بملكیة المبیع 

طوال مدة الإیجار،ولا یستطیع المستأجر نقل ملكیته إلى الغیر،كما لا یستطیع المؤجر أن یسترد 
الشيء موضوع العقد من تحت ید المستأجر إذا تأخر أو توقف عن دفع الأجرة،وفي هذه الحالة  

الأخیرة یستطیع المستأجر المطالبة باسترداد المبالغ التي دفعها لأنها دفعت مقابل الانتفاع 
بالمال،كما یتعرض المستأجر لعقوبة إساءة الأمانة إذا بدد هذا المال أثناء مدة الإیجار، مع تحقق 

 . ) 2(أركان هذه الجریمة

 الخلاف،حول اعتباره عقد إیجار في ر      هذا وقد اختلف حول تكییف عقد البیع الإیجاري، ودا
بدایته ثم ینقلب إلى عقد بیع عند الوفاء بكامل الثمن،أم أنه یعتبر عقد بیع منذ البدایة، ولكنه أجل 

 فیه الثمن واشترط دفعه على أقساط دوریة. 
قد استقر على أن هذا العقد هو عقد بیع أجل فیه الثمن وعلق فیه انتقال ) 3(       لكن الفقه

الملكیة إلى المشتري على شرط واقف هو الوفاء بالثمن، وسبب لجوء الأطراف إلى هذا الاتفاق 
 هو حمایة حقوق البائع في استیفاء ثمن المبیع.

        وقد حسم المشرع المصري الجدل الذي كان دائرا حول تكییف عقد البیع الایجاري, 
 من القانون المدني المصري أنه: "عقد بیع معلقا على شرط واقف" هو 430واعتبره في المادة 

سداد جمیع الأقساط وأن ملكیة المبیع تنتقل إلى المشتري من وقت البیع،لا من تاریخ دفع آخر 
  قسط ، ولا یجوز للبائع استرداد المبیع في حالة إفلاس المشتري.

 بعض الفقهاء التقریب بینه وبین عقد ل        وانطلاقا من قواعد عقد البیع الإیجاري، حاو
 الأشیاء على سبیل الإیجار زالاعتماد الایجاري، معتبرین أن العمیل في كل من العقدین، یحو

 .15, ص2007ـ  حمدي أحمد سعد أحمد، البیع الایجاري، المجلة الكبرى , مصر ،  1
       .484 نادر عبد العزیز شافي ، عقد اللیزنغ  ، مرجع سابق  ، صـ  2

   . 43 ،  ص 24 رقم 1989 ، ، غیر مذكور بلد النشر توفیق حسن فرج ، عقد البیع والمقایضة ـ 3
  .  498مرجع سابق ، ص      -  مصطفى كمال طه و  علي البارودي ، القانون التجاري  ، 
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ویلتزم بدفع أقساط دوریة خلال فترة زمنیة محددة،إذ أن البیع الإیجاري یتكون من عقد بیع وعقد 
إیجار من أجل السماح للعمیل بالانتفاع الفوري بالأشیاء موضوع التعاقد عن طریق عقد الإیجار 

الذي ینتهي بسداد جمیع الأقساط المتفق علیها،والتي تعادل قیمة الشيء المؤجر،وبانتهاء عقد 
الإیجار تنتقل ملكیة الأشیاء المؤجرة للمستأجر بناء على وعد بالبیع ملزم للجانبین . 

       إلا أن هذه المحاولة في التقریب بین العقدین لم یعد لها مجال، بعد أن استقر الفقه 
والاجتهاد وبعض التشریعات على اعتبار أن عقد البیع الإیجاري هو عقد بیع، تنتقل بموجبه 

ملكیة المال موضوع العقد منذ تاریخ انعقاد البیع،ولكنه معلق على شرط واقف هو سداد الثمن 
بكامله. أما عقد الاعتماد الایجاري،فهو یتضمن وعدا بالبیع ملزم من طرف واحد هو المؤجر 

(شركة الاعتماد الإیجاري) ویترك الخیار للمستأجر في الاختیار بین شراء الأشیاء موضوع العقد 
،أو تحدیده بشروط جدیدة أو رد الأموال إلى المؤجر.وإذا اختار الشراء تنتقل إلیه الملكیة من 
تاریخ إعلان رغبته بالشراء مع التزامه بدفع المبلغ المتفق علیه في عقد الاعتماد الایجاري. 

 یدفع المشتري ا          أما في عقد البیع الإیجاري، فإن الملكیة تنتقل منذ انعقاد العقد، وعندم
آخر قسط لا یلتزم بدفع أي مبلغ إضافي غیر تلك المبالغ الدوریة التي یكون قد دفعها والتي تمثل 

جزءا من الثمن.    
  كما یختلف عقد الاعتماد الایجاري عن عقد البیع الإیجاري في أن هذا الأخیر هو عقد بیع من 

 أثره بین البائع والمشتري رالناحیة القانونیة حتى ولو لم یسمي الأطراف عقدهم بذلك، وینحص
 یدخل ضمن إطار عملیة تمویل وتطبیقا لمبدأ نسبیة العقود. أما في عقد الاعتماد الایجاري، فه

واسعة النطاق وتتضمن علاقات ثلاثیة الأطراف , هم شركة الاعتماد الایجاري  والمستأجر وبائع 
الأموال موضوع العقد . 

         هذا بالإضافة إلى حظر احتراف نشاط الاعتماد الایجاري على غیر البنوك والمؤسسات 
 96/09المالیة،أو شركة التأجیر المؤهلة قانونا ومعتمدة صراحة وفقا للمادة الأولى من الأمر رقم 

المذكور،وذلك خلافا لما هي علیه الحال في عقد البیع الإیجاري الذي یجوز القیام به من أي 
شخص طبیعیا كان أم معنویا ،تبعا لاعتباره عقد بیع وعدم وجود حظر على احتراف القیام به من 
قبل الأشخاص العادیین أو المعنویین ، مع مراعاة النظام العام والآداب العامة، والأحكام القانونیة 

. )1(التي لها صفة إلزامیة 
   

   وما بعدها.486 نادر عبد العزیز شافي ،  عقد اللیزنغ ، مرجع سابق  ،  ص  ـ  1
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. عقد الاعتماد الایجاري  وعقد الوعد بالبیع :رابعا
      الوعد بالبیع ،هو اتفاق یلتزم بمقتضاه البائع اتجاه المشتري بإبرام عقد البیع في المستقبل، 

 إن رغب هو في ذلك خلال مدة معینة.
 والمشرع الجزائري لم یقم بتعریف عقد الوعد بالبیع بل اكتفى فقط بذكر شروط الوعد 

 من ق.م.ج. أما 72 و 71بالتعاقد (بصفة عامة ولیس الوعد بالبیع)، وهذا من خلال المادتین 
الوعد بالبیع على  من قانون وموجبات وعقود اللبناني 493لمادة ت افي القانون اللبناني فقد عرف

 (عقد بمقتضاه یلتزم المرء ببیع شيء من شخص آخر لا یلتزم شراءه في الحال،ومن طبیعة :أنه
هذا العقد أنه غیر متبادل ،وهو لا یولد موجبا ما على الموعود بل یلتزم  الواعد  بوجه  بات ، 

 .فلا یستطیع الرجوع  عن  عرضه  بل  یجب، علیه  انتظار  قرار الشخص الموعود ) 
      فالوعد بالبیع هو عقد یجب أن تتوفر فیه جمیع أركان البیع فیما عدا قبول الموعود له 
بالشراء.وهو عقد ملزم لجانب واحد ،ولیس عرضا بالبیع لأن شروطه محددة من قبل الواعد 

والموعود،ولا یمكن للواعد الرجوع عن وعده بإرادته المنفردة،فیجب علیه انتظار قرار الشخص 
كول عن وعده  إلا أنه یعتبر بیعا تاما ،وبالتالي لا ینقل الملكیة التي تبقى نالموعود ،ولا یستطیع ال

أما الموعود فیكون له حق الخیار في تحویل الوعد بالبیع إلى .للواعد الذي یتحمل مخاطر الشيء
عقد بیع بإرادته المنفردة ویكون له أیضا التنازل عن حقه لشخص آخر، ویعتبر حق الموعود في 

 .الخیار أنه حق إرادي ذاتي ولیس حقا شخصیا أو عینیا
      وانطلاقا من حق الخیار الممنوح للموعود في عقد الوعد بالبیع ومن حق الخیار الممنوح 

 الاختیار بین شراء الأموال موضوع العقد أو ردها أو الایجاري فيللمستأجر في عقد الاعتماد 
تجدید العقد ،اعتبر بعض الفقهاء هذا العقد الأخیر وعدا بالبیع صادرا عن شركة الاعتماد 

الأول            هذا الاتجاه ،انقسموا إلى فریقین:  الایجاري،لمصلحة المستأجر ولكن أنصار
. )1( للجانبینایعتبر أن الوعد بالبیع هنا ملزم

 تلتزم بموجب عقد يالإیجاري، التأما الثاني فاعتبره ملزما لجانب واحد هو شركة الاعتماد 
الأموال المؤجرة إذا قرر المستأجر الشراء بالثمن والشروط  الاعتماد الایجاري ،بالموافقة على بیع

 .)2(المتفق علیها في عقد الاعتماد الایجاري 

   .42 ص ،  مرجع سابق  ، عقد اللیزنغ  ،  حبیب مزهر  القاضي-   1

(2 ) M. Alter ، Initiation au contrat de crédit-bail, cours de doctorat, 1985, P. 8   
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 مع عقد الوعد بالبیع من ناحیة وجود الایجاري یتشابه        إلا أنه وإن كان عقد الاعتماد 
فهذا لا یعني أن هذا العقد یدخل في مجمله المستأجر، الایجاري لمصلحةالخیار في عقد الاعتماد 

. ضمن إطار عقد الوعد بالبیع
بینما وعد البیع مختلفة،یشتمل على عدة تقنیات أساسیة   لأن عقد الاعتماد الایجاريوهذا

صادر عن شركة الاعتماد الإیجاري لمصلحة المستأجر،وهذا الوعد بالبیع لایظهر إلا عندما یقرر 
 تلك   المستأجر ممارسة حقه في اختیار شراء الأموال المؤجرة ،ویعلن عن  رغبته في تملك

  .  )1(الأموال 

فلا یكون قد استفاد من الوعد بالبیع الممنوح له من بالشراء،     أما إذا لم یمارس المستأجر حقه 
المؤجر (شركة الاعتماد الإیجاري)، بموجب عقد الاعتماد الایجاري  ،وعند ذلك یكون للمستأجر 

أن یقرر الاختیار بین تجدید عقد الاعتماد الایجاري  بشروط جدیدة تتلاءم مع حالة المال 
موضوع هذا العقد وما تم استهلاكه،أو إنهاء العقد وإعادة الأموال إلى شركة الاعتماد الإیجاري. 

   .عقد الاعتماد الایجاري  و عقد الإیجارالفرع الثاني :
 من القانون 467ینعقد الإیجار بمقتضى عقد بین المؤجر و المستأجر وقد عرفت المادة        

 هذا العقد بقولها (الإیجار عقد یمكن )2( الجزائري المعدل والمتمم للقانون المدني07/05رقم 
  یجوز أن معلوم.المؤجر بمقتضاه المستأجر من الانتفاع بشيء لمدة محددة مقابل بدل إیجار 

یحدد بدل الإیجار نقدا أو بتقدیم أي عمل آخر ). 
       كما أنه بمقتضى التعدیل الأخیر للقانون المدني أصبحت الشكلیة في عقد الإیجار للانعقاد 

 مكرر من نفس القانون على أنه (ینعقد الإیجار كتابة 467ولیست للاثبات حیث نصت المادة 
 ویكون له تاریخ ثابت وإلا كان باطلا).

حیث تقوم شركة الایجاري،       ویشكل الإیجار عنصرا أساسیا من عناصر عقد الاعتماد 
الاعتماد الإیجاري بشراء الأموال موضوع العقد بقصد تأجیرها إلى الطرف الآخر الذي یصبح 

 ویلتزم بدفع بدلات الإیجار في المواعید المتفق علیها، ویمتنع عن التصرف بها،كما ,مستأجرا
. یلتزم بالمحافظة علیها

بحث مقدم إلى مؤتمر الجدید في عملیات المصارف ، مائيئت تطورات حدیثة في التمویل الا،  الدسوقي أبو اللیل   إبراهیم)2 ( 
 .19 ص،  2001 أفریل 27 – 26كلیة الحقوق ، ، جامعة بیروت العربیة ، ةالقانونیة والاقتصاديمن الوجهتین 

  .31 ، الجریدة الرسمیة العدد 2007 مایو 13المؤرخ في )3 (
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المؤجرة مع إعطاء المستأجر حق  وتبقى ملكیة تلك الأموال لشركة الاعتماد الإیجاري      
  استعمالها واستغلالها من أجل تحقیق الغرض الاقتصادي المطلوب. 

ن كان إ عقد إیجار، فالمستأجر والایجاري هو      إلا أن ذلك لا یعني اعتبار أن عقد الاعتماد 
 مرتفعا بشكل ملحوظ الایجاري یكون في عقد الاعتماد بدل الإیجار نإیجار، فإیلتزم بدفع بدلات 

العادي. عن مثیله في عقد الإیجار 
 یقدر على أساس القیمة الایجاري لا في الاعتماد بدل الإیجاروالسبب في ذلك هو أن 

 .)1(التأجیریة للمأجور بل یقدر بالنسبة إلى قیمة استهلاك رأس المال 
 إحدى المراحل التي یمر بها عقد الاعتماد فقط في      كما أن قواعد الإیجار یتم تطبیقها 

ویعتبر عنصرا من عناصره التي تشمل عدة قواعد أخرى،تختلف في جوهرها عن قواعد الایجاري،
جوانب.  الإیجار من عدة الایجاري وعقدالإیجار العادي. ویظهر الاختلاف بین عقد الاعتماد 

فالأشیاء موضوع عقد الإیجار العادي تكون مملوكة للمؤجر ومعدة لتأجیرها لأكثر من 
شخص،أما الأشیاء موضوع عقد الاعتماد الایجاري  فلا تكون في الأساس ملكا لشركة الاعتماد 

.  الإیجاري (المؤجرة)، بل أنها تمتلكها بعد توقیع عقد الاعتماد الایجاري 
 وما یجري علیه العمل هو أن شركة الاعتماد الإیجاري توقع في نفس الوقت عقد الاعتماد 

وعقد شراء الأشیاء التي یكون المستأجر قد اختارها بما یتلاءم مع احتیاجاته ومتطلباته. الایجاري،
أما في عقد والمستأجر،        ویقتصر عقد الإیجار العادي على وجود علاقة ثنائیة بین المؤجر 

ع العملي علاقة ثلاثیة بین ـ ینشأ عنه في الواق فهوالاعتماد الایجاري وبالرغم من ثنائیة أطرافه
شركة الاعتماد الإیجاري (المؤجرة) وطالب التمویل (المستأجر) والمالك الأساسي للأموال وهو 

  .بعقد البیعالاعتماد الایجاري البائع الذي یرتبط مع شركة 
 عقد الإیجار العادي من ناحیة الحقوق الایجاري عن       كذلك یختلف عقد الاعتماد 

.  یرتبها كل عقد على ذمة طرفیهيوالالتزامات الت
المؤجر، إذ رأینا أن أغلبیة الالتزامات الأساسیة التي یرتبها عقد الإیجار العادي على عاتق 

وإعفاء المؤجر (شركة الاعتماد المستأجر، نقلها في عقد الاعتماد الایجاري على عاتق میت
الإیجاري) منها،خاصة لجهة التزام تسلیم المأجور والتزام تحمل المخاطر التي تتعرض لها الأموال 

موضوع عقد الاعتماد الایجاري ،والتزام المحافظة على تلك الأموال وصیانتها. 

  .493 ص ،  مرجع سابق  ، نادر عبد العزیز شافي )  1 (
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 الخیار الممنوح ق، بح عن عقد الإیجار العاديالایجاري أیضا      ویتمیز عقد الاعتماد 
 یحق له عند نهایة مدة العقد أن یختار بین شراء الأموال المؤجرة،أو ردها لشركة ذ، إللمستأجر

الاعتماد الإیجاري،أو تجدید العقد بشروط جدیدة. 
      وهذه الخیارات غیر موجودة في عقد الإیجار العادي، حیث یلتزم المستأجر برد الأموال 

المؤجرة عند نهایة مدة الإیجار، هذا بالإضافة إلى البنود الجزائیة المرتفعة التي تشترطها شركة 
 تفرض علیه عند إخلاله بأحد التزاماته إعادة الأموال ي، والتالاعتماد الإیجاري على المستأجر

  .التعویض المتمثل بالأقساط المتبقیة والفوائد المحددة في العقد المؤجرة إلى المؤجر إلى جانب
ولكنه الایجاري،وبالتالي بالرغم من أن عقد الإیجار یشكل الركیزة العقدیة الأساسیة لعقـد الاعتماد 

للهدف  غیر كاف لاعتباره عقد إیجار عادي،نظرا للاختلافات الجوهریة بین العقدین،ونظراا عنصر
 .)1(الدافع لإنشاء عقد الاعتماد الایجاري ، والذي یضفي علیه الصفة التمویلیة  التمویلي

. "Renting"عقد الاعتماد الایجاري  وعقد الإیجار التشغیليالفرع الثالث :
 أي "Renting " أحد عقود الإیجار المسمى بعقد الـالایجاري عنیتمیز عقد الاعتماد         

ویعتبر  وهو نوع من الإیجار معروف في الولایات المتحدة الأمریكیة و فرنسا الإیجار التشغیلي
 .عقد الإیجار التشغیلي شكلا جدیدا متطورا من أشكال عقد الإیجار

 وهو عبارة عن إیجار عادي في شكل متطور،یسمح للمشاریع التجاریة أو الصناعیة بسد 
حاجاتها الضروریة من الآلات والأجهزة الإنتاجیة عندما تكون أسعارها مرتفعة ولا تملك تلك 

الأموال اللازمة لشرائها.  
       وتتم الإجارة لمدة قصیرة قابلة للتجدید،كما تؤجر الأموال إلى عدة مؤسسات ،لأن مدة 

الإیجار في عقد الإیجار التشغیلي لا تؤدي إلى استهلاك العمر الافتراضي أو القیمة الاقتصادیة 
للمأجور . 

 عقد الإیجار التشغیلي من ناحیة مدة كل من الایجاري عن      وبذلك یختلف عقد الاعتماد 
حیث تكون في الأول طویلة أو متوسطة الأجل ،بشكل یؤدي إلى استهلاك العمر العقدین،

الافتراضي للمال المؤجر،أما في العقد الثاني فإن المدة تكون قصیرة مما یسمح بإعادة تأجیرها 
إلى عدة مستأجرین. 

(1)-PECQUER Christian ، Le Leasing fisical,press universitaire de France ,que sais-je?Paris, 

1994,  P 8. 
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 ل، یتحم أن هذا الأخیرالتشغیلي في عقد الإیجار الایجاري عن       كما یختلف عقد الاعتماد 
 یتحمل الایجاري فلا وصیانته أما في عقد الاعتماد محل الایجارالمؤجر مسؤولیة المحافظة على 

أما في الأموال،المؤجر أیا من هذه الالتزامات على اعتبار أن المستأجر هو من قام باختیار تلك 
ر هو في الأساس ملك للمؤجر. محل الایجاعقد الإیجار التشغیلي،فإن 

،من ناحیة عدم تمتع المستأجر في هذا الأخیر بحق الخیار في شراء المال ما یختلف عنه      ك
بل أن المستأجر ملزم عند انتهاء مدة العقد برد المأجور .،أو تجدید العقد بشروط جدیدة أقل قسوة 

إلى المؤجر مع إمكانیة تجدید العقد بنفس الشروط ،أو بشروط مختلفة وفق ما یتفق علیه الطرفان 
 إلى تمتع المستأجر بحق الخیار الممنوح له،في تحدید ةالایجاري، وإضاف.أما في عقد الاعتماد 

مصیر المأجور بأحد الخیارات الممنوحة له،فإن شراء الأموال المؤجرة أو ردها للمؤجر أو تجدید 
العقد،یتم بالشروط المتفق علیها في العقد الأساسي ،أي بالشروط التي اتفق علیها الطرفان قبل 

توقیع ذلك العقد. 
أو من إنتاجه للمؤجر،ویمكن أن یكون موضوع عقد الإیجار التشغیلي أموالا مملوكة 

الذي یشترط لوجوده أن یتم شراء تلك الأموال بغرض تأجیرها  ،بعكس عقد الاعتماد الایجاري
. )1(تمویلیا

إلا أن الفرق بین العقدین یبقى قائما من النواحي الأخرى، خاصة لجهة وجود الخیارات          
 والمؤجر، أ تسمح للمستأجر بشراء الموجود أو رده إلى يالایجاري، والتالاعتماد  الثلاثة في عقد

 جدیدة.  العقد بشروطتجدید
  . عقد القرضالایجاري وعقد الاعتماد الفرع الرابع:

" والتي تعني وضع الثقة.  Creder كلمة القرض أتت من كلمة یونانیة"        
 المتعلق بالنقض 03/11 من الأمر68عرفه المشرع الجزائري من خلال المادة أما قانونا فقد 

 في مفهوم هذا الأمر،كل عمل لقاء قرض،( یشكل عملیة :  والتي نصت على أنه)2(والقرض
 أو یأخذ بموجبه ،عوض یضع بموجبه شخص ما أو یعد بوضع أموال تحت تصرف شخص آخر

 لصالح الشخص الآخر التزاما بالتوقیع كالضمان الاحتیاطي أو الكفالة أو الضمان.
لاسیما عملیات بالشراء،عملیات الإیجار المقرونة بحق خیار قرض تعتبر بمثابة عملیات 

 المادة). القرض الایجاري وتمارس صلاحیات المجلس إزاء العملیات المنصوص علیها في هذه

 .MARIO Giovanoli، Le crédit-bail (leasing) en Europe, OP. cit P68 ـ 1
 .52، ج ر العدد 2003 غشت 27لمؤرخ في ـ ا1
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علما أن القانون المدني الجزائري لم یتطرق إلى تعریف القرض لكنه عرف قرض 
بقوله:  ه من450من خلال م الاستهلاك 

 ( قرض الاستهلاك هو عقد یلتزم به المقرض أن ینقل إلى المقترض ملكیة مبلغ من 
 ،النقود أو أي شيء مثلي آخر،على أن یرد إلیه المقترض عند نهایة القرض نظیره من النوع

 والقدر والصفة ).
 كما یعرف القرض على أنه:"مبلغ من مالي معین یمنح للأفراد و المؤسسات لتمویل عملیة 

أو عملیات متفق علیها مع البنك وفقا لشروط معینة مقدما والتي تشمل شروط السداد و 
 . )1(الضمانات و الغرض من القرض"

بهذا فالقرض هو عبارة عن عقد یربط بین البنك و المقرض بحیث یقوم هذا الأخیر و 
باستلام المال محل عقد القرض مؤقتا مع نیة  إعادته أو تسدیده بعد فترة زمنیة محددة في شروط 

العقد.  
ینقل ملكیة شيء من النقود أو المثلیات إلى المقترض، على أن  كما یعرف على أنه عقد 

 القرض هو شيء عالملكیة، وموضویسترد مثله نوعا وصفة ومقدارا فیكون القرض واردا على 
مثالي یلتزم المقترض برد مثله وفي الأصل هو من عقود التبرع ولكن یجوز الاتفاق على وجود 

  .مقابل
 ویعتبر عقد القرض المصرفي من أكثر أنواع عقود القرض تداولا، وهو من أقدم وأبسط هذا     

صور الاعتماد المصرفي،وفیه تسلم العقود مباشرة إلى العمیل . 
        وهو عقد قرض عادي یتضمن بیان الفوائد والعمولة ومیعاد الرد، وقد یكون مضمونا 

 كما قد یكون غیر مضمون بأي تأمینات، حیث .بتأمینات عینیة أو شخصیة، أو بالاثنین معا
  .یمنحه المصرف للعمیل حسب مراعاة أمانته ویساره

 في عقد لا یختلف كثیرا االمصرفي، منظمویعتبر القرض المصرفي وسیلة من وسائل الائتمان 
. طبیعته عن عقد القرض في
 لذلك فهو یخضع للأحكام العامة للقرض ما لم توجد قواعد أو أعراف مصرفیة خاصة  

بشأنه. 

.   14، ص 1999ـ  الدسوقي حامد أبو زید عبد الفتاح الشربیني، إدارة البنوك,دون ذكر دار النشر ، القاھرة ، 2 
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،  الناحیة الاقتصادیةنالمصرفي، م عقد القرض الایجاري مع       هذا ویتشابه عقد الاعتماد 
 أن الأول یعتبر أیضا وسیلة من وسائل التمویل العیني، وأداة تمویلیة وقانونیة لتحقیق رباعتبا

. )1(هدف اقتصادي، هو منح الائتمان
 كل صور ووسائل  عقد القرض، بل وعن عنالایجاري یختلف       إلا أن عقد الاعتماد 

 من 68/2 بالرغم من أن المشرع الجزائري اعتبره عقد قرض من خلال المادة التمویل الأخرى،
لأنه یتضمن استخدام عدة أنواع من  والمذكورة سابقـا.وهذا  المتعلق بالنقض والقرض03/11الأمر

  ا.مكعقد الإیجار والوعد بالبیع وغیرهالعقود،
تطبیق قواعد وأحكام عقد القرض على عقد الاعتماد  الاجتهاد الفرنسي قد استبعدكما أن        

   .بسبب الاختلاف الجوهري بین العقدین من الناحیة القانونیةالایجاري،
:  )2( عقد القرض من عدة نواحي أهمهاالایجاري عنویختلف عقد الاعتماد 

 لشركة الاعتماد الایجاري الایجاري تبقىأن ملكیة الأموال موضوع عقد الاعتماد       
المؤجرة،حیث تقوم بوظیفة التأمین العیني لمصلحتها ویتحمل المستأجر كافة المخاطر الناشئة عن 

 تلك الأموال.
أما في عقد القرض فإن الأشیاء المقرضة تصبح ملكا للمقترض،وتكون مخاطرها      

وتكون یده علیه ید المالك،ولیست ,علیه،فملكیة الشيء تنتقل إلى المقترض الذي یصبح مالكا له
یقتصر على الانتفاع بالشيء بل باستطاعته استهلاكه واستعماله بالطرق  حیازة عرضیة ،فهو لا

المفیدة لمصلحته. ولهذا فإن مسؤولیة الهلاك تقع على المقترض لأنه هو المالك للمال المقترض. 
فإن المستأجر یتحمل مخاطر المأجور،بالرغم من عدم الایجاري،       أما في عقد الاعتماد 

-96 من الأمر 17/4اعتباره مالكا له،حتى لو حصل الهلاك لسبب خارج عن إرادته وفقا للمادة 
  المذكور.09

 فهو من العقود ياقتصادیة، وبالتال الأساس نشأ لسد حاجات الایجاري فيإن عقد الاعتماد      
ذات العوض وقد وضع لمصلحة جمیع المتعاقدین حیث ینالون منه منافع تعد متبادلة على وجه 

محسوس،إذ یحصل كل فریق على بعض الحقوق مقابل التزامه ببعض الواجبات. 

1-Jean –Louis Rivers ,lang Monique contamine –Roynaud ،droit bancaire ,Paris, Dalloz ,5em ed, 
1990.N°593, P784. 

ـ  ھاني محمد دویدار،التأجیر التمویلي من الوجھة القانونیة ، بحث مقدم إلى أعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلیة الحقوق بجامعة  2
بیروت العربیة، من كتاب الجدید في أعمال المصارف من الوجھة القانونیة والاقتصادیة، الجزء الثاني، منشورات الحلبي 

 .52, ص2007الحقوقیة, الطبعة الأولى, 
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      أما في عقد القرض فهو في الأساس من العقود المجانیة،إذ أن الأصل فیه هو أن یؤدي 
. ما قبضه  المقترض مثل

 إلیه الفائدة المتفق علیها، إلا أن الفریقین قد یتفقان على أن یرد المقترض المال المقترض مضافا
  .)1(وهو ما یدعى بالقرض ذي الفائدة 

      وتجدر الإشارة إلى أنه من النادر في الحیاة العملیة وجود قرض بدون فائدة، والقرض 
المصرفي هو أكثر أنواع عقود القرض تداولا، والتي من المستبعد أن تعقد دون فائدة یفرضها 

 المصرف على المقترض.
الایجاري یعتبر حق الخیار الذي یمارسه المستأجر المیزة الأساسیة التي تمیز عقد الاعتماد       

 كافة العقود كما تمیزه عن عقد القرض،حیث تمنح شركة الاعتماد الایجاري للمستأجر عن
 الخیارات الثلاث المعروفة.

 إذا لم یمارس المستأجر حقه في شراء الأموال المؤجرة عند نهایة إلى أنه      هذا بالإضافة 
شیئا مثلیا أو   یلتزم بردها عینیا لاوالمؤجرة، فه إعادتها إلى شركة الاعتماد الایجاري د، وأراالعقد

 شیئا مقابلا لها. 
      أما في عقد القرض، فإن المقترض یلتزم برد ما یقابل أو ما یماثل الأموال المقترضة نوعا 

 من 450فق ما اتفق علیه الفریقان،إذ أن هذا الالتزام هو من الشروط التي فرضتها المادة كیفا وو
  القانون المدني الجزائري.

     حیث نصت على أن (قرض الاستهلاك هو عقد یلتزم به المقرض، أن ینقل إلى المقترض 
ملكیة مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخر، على أن یرد إلیه المقترض عند نهایة القرض نظیره 

في النوع والقدر والصفة). 
 وسیلة من وسائل التمویل بشروط معقولة،إذ تؤمن أفضلیعتبر عقد الاعتماد الایجاري  -

 % ،أو ما یقابلها من 100شركة الاعتماد الإیجاري لطالب التمویل في غالبیة الأحوال 
 الأموال التي یكون  بحاجة إلیها،كتقدیم الآلات أو المعدات التي یرید شراءها .

إذ أن شركة الاعتماد الإیجاري لا تؤمن لطالب التمویل ما یحتاجه من وسائل بل تقوم  -
بشرائها ثم تؤجرها إلیه مع إعطائه حق الخیار عند نهایة العقد بشراء تلك المعدات أو 

أو تجدید العقد ،أو ردها وفقا للشروط التي اتفق علیهما مسبقا.وتحتفظ غیرها،التجهیزات أو 
. الایجاري الاعتماد موضوع عقدلنفسها بملكیة تلك الأشیاء المؤجرة 

 . 273ص ،  مرجع سابق،  زهدي یكن / أ  ـ 1 
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أما في عقد القرض فلا یؤمن في الغالب إلا جزءا من قیمة الأشیاء التي یحتاجها 
المقترض.ففي القرض المصرفي مثلا لا یقبل البنك في غالب الأحوال،إقراض العمیل مبلغا یساوي 

. تمویله كامل قیمة الاستثمار المطلوب
ویقتصر تمویل البنك عادة على جزء من تلك القیمة ،یتمثل في نسبة محدودة منه تتراوح 

 %،وذلك رغبة من البنك في التأكد من جدیة المقترض عن طریق  تحمله جانبا 70 و 60  بین
من عبء التمویل هذا بالإضافة إلى الضمانات العینیة والشخصیة الكبیرة لتأمین الاحتیاط بشأن 

المبلغ المقترض ،إذ نادرا ما یوافق البنك على إقراض عمیل دون الحصول على الضمانات 
الكافیة،التي تتجاوز المبلغ المقترض،وإذا كان یحق للبنك أن یمنح قرضا بدون ضمانات ،فإن ذلك 

. )1(یعرضه للمسؤولیة عند وقوع ضرر بالمصالح المشروعة للغیر
الانتمائیة،  قدرته الایجاري علىكما لا تؤثر التزامات المستأجر الناشئة عن عقد الاعتماد 

 ،مصاریف الاستثمار،ولا تدخل ضمن الدیون المترتبة علیه من الناحیة المحاسبیة  تعتبر منالأنه
كالحصول على قروض.   وبالتالي فهي لا تؤثر على إمكانیة استفادته من وسائل التمویل التقلیدیة

أما الالتزامات الناشئة عن عقد القرض، فهي تؤثر مباشرة على قدرة المقترض الانتمائیة، 
وتؤدي إلى تردد المقترضین في الموافقة على القرض،تبعا لتخوفهم من ضعف الضمانات التي 

 .) 2(یقدمها المقترض لتأمین وفائه بدیونه
 

  .عقد الاعتماد الایجاري  و عقد الوكالة الفرع الخامس :
على أن: (الوكالة أو الإنابة هو عقد بمقتضاه یفوض شخص، ج، من ق م 571     نصت م 

شخصا آخر للقیام بعمل شيء لحساب الموكل وباسمه ) ویعتبر عقد الوكالة في الأصل من عقود 
التراضي، وقد یصبح شكلیا إذا كان التصرف القانوني محل الوكالة تصرفا شكلیا، وفقا لنص م 

في الأساس من عقود التبرع، ویمكن أن تكون من عقود   من ق م ج، كما تعتبر الوكالة572
 من ق م ج . 581المعاوضة وفقا للمادة 

     وعقد الوكالة یعتبر من عقود الملزمة للطرفین أي للموكل وللوكیل،وقد تكون ملزمة لجانب 
واحد إذا كانت بغیر أجر،وتتمیز الوكالة بتغلب الاعتبار الشخصي تبعا لمدى أهمیة شخصیة كل 

ـ  بلعوج بولعید ، الملتقى الوطني الأول حول المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ودورھا في التنمیة، جامعة المنتوري ، قسمطینة،  1
.  15, ص2002مخبر العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر ، 

  .509  ، صمرجع سابق  ، عقد اللیزنغ،  نادر عبد العزیز شافي ـ  ـ  2
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من الموكل والوكیل،كما تتمیز بأنها عقد غیر لازم ،إذ یجوز للموكل عزل الوكیل،و للوكیل أن 
 من ق م ج. 588 و 587یتنحى عن الوكالة وفقا لنص المادتین 

كما عملیة الاعتماد الایجاري،    هذا وتعتبر الوكالة إحدى التقنیات التي یتم اللجوء إلیها أثناء 
المستأجر في اختیار المعدات أو التجهیزات اللازمة الاعتماد الایجاري  في حالة توكیل شركة 

له،وتكون موضوع عقد  الاعتماد الایجاري ، أو في حالة توكیله لشراء تلك الأموال،وما یرافق ذلك 
من مفاوضات یقوم بها المستأجر مع البائع، أو في استلام تلك الأموال مباشرة من البائع بالوكالة 

،بعد التأكد من صلاحیاتها وموافقتها للمواصفات والشروط الاعتماد الایجاري عن شركة 
. )1(المطلوبة

إلا أنه وبالرغم من ذلك،فإن عقد الاعتماد الایجاري،یتمیز عن عقد الوكالة من عدة نواح أهمها: 
 في أغلبیة الأحیان قبل مالایجاري، یت اختیار المستأجر للأموال موضوع عقد الاعتماد أن      

وبالتالي لا یكون هناك الایجاري، إبرام عقد الاعتماد لالاعتماد الایجاري، وقبتعاقده مع شركة 
موكل في هذه الحالة،أي أنه ینبغي وجود الطرف الأساسي الآخر المطلوب في عقد الوكالة وهو 

 ). الاعتماد الایجاري الموكل (شركة
 یمكن أن یكون ثمة ، ولاإذ أن عقد الوكالة یقوم على وجود طرفین هما الموكل والوكیل

عقد وكالة لا یوجد فیه موكل. 
هو الذي یختار الأموال موضوع الایجاري،صحیح أن المستأجر في عقد الاعتماد 

بشراء تلك الأموال المختارة،ولكنها تقوم بذلك من أجل تنفیذ الاعتماد الایجاري العقد،وتقوم شركة 
أحد الالتزامات الأساسیة التي  یرتبها عقد الاعتماد الایجاري ،وهو الالتزام بشراء الأموال من أجل 

تأجیرها للمستأجر. 
یتم باعتباره الأقـدر على الایجاري،إن قیام المستأجر باختیار الأموال موضوع عقد الاعتماد 

 وهذا لا ,اصصیحتاجه،ومعرفة المواصفات المطلوبة ،كما أنه صاحب الخبرة والاخت امعرفة م
،التي یتمحور دورها في تمویل عملیة الشراء وإعادة الـتأجیر. الاعتماد الایجاري یتوفر لدى شركة 

الاعتماد         فلا یقوم المستأجر بهذه المهمة بناء على عقد الوكالة،الذي یقوم بینه وبین شركة 
،بل بناء على موقع المستأجر باعتباره طالب التمویل. الایجاري 

ـ  نبیل إبراھیم سعد، الضمانات في القانون الخاص في نطاق قانون الأموال وقانون الالتزامات، منشأة المعارف، الطبعة الأولى،  1
. 87, ص 1991دون ذكر بلد النشر, 
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الایجاري،        هذا وقد تردد القضاء الفرنسي في تطبیق أحكام الوكالة على عملیة الاعتماد 
 اختیار الأموال الاعتماد الایجاري أثناء كان قد استقر على تكییف العلاقة التي تربط شركة نوإ 

 الاعتماد الایجاري المؤجرة شركة نضمنیة، م وكالة الایجاري بأنهاموضوع عقد الاعتماد 
. )1(للمستأجر

 أنه في العقد الأخیر تنصرف والوكالة، ه عقد الایجاري عنوأهم ما یمیز عقد الاعتماد       
آثار تصرفات الوكیل إلى ذمة الموكل،وكأنه هو الذي قام بها. 

  یجوز لهؤلاء أن یطالبوا غیرالغیر، ولا      كما لا یتحمل الوكیل أي التزام شخصي اتجاه 
  الموكل. 

 مسؤولیة اتجاه ةالاعتماد الایجاري، أي فلا تتحمل شركة الایجاري،      أما في عقد الاعتماد 
الغیر بصفتها مالكة للأموال المؤجرة،بل تترتب هذه المسؤولیة على المستأجر ،كما لا تتحمل 
الشركة اتجاه المستأجر ولا اتجاه الغیر ،أیة التزامات ناشئة عن المال موضوع عقد الاعتماد 

الایجاري  . 
 تتحمل مسؤولیة سوء اختیار المستأجر الایجاري، لا       ومن المسلم به أن شركة الاعتماد 

للأموال المؤجرة، ومن ثمة لا یجوز لهذا الأخیر أن یحمل المؤجر عدم ملائمة تلك الأموال. كما 
 الذي یبرر إعفاء المؤجر من العدید من الایجاري هوأن وجود الوكالة في عقد الاعتماد 

  . )2(  تقع على عاتقه بصفته مؤجرايالقانونیة، التالالتزامات 

 تأخر البائع عن تسلیم الأموال المؤجرة الایجاري مسؤولیةوأیضا لا تتحمل شركة الاعتماد  
إذ أن هذا الأخیر یحل محل تلك الشركة في الالتزامات والحقوق الناشئة عن عقد البیع للمستأجر،

  المذكور.09-96 من الأمر  27،اتجاه البائع وفقا للمادة 
 

 خصائصه ووضع مقابلة الایجاري وتحدید تعریف عقد الاعتماد دالفصل، وبع      كخاتمة لهذا 
بینه وبین بعض العقود المشابهة له. 

  .512 و  511  ، ص  مرجع سابق  ،   نادر عبد العزیز شافي   -1
، )قد التأجیر التمویلي ،(دراسة مقارنة في القانون الأردني مع الإشارة إلى أحكام الفقه الإسلامي ، عصخر أحمد الخصاونة  ـ 2

 .122،ص 2005،  الأولى ، مصرالطبعة

 - 92 - 

                                                 



²² 

 كانت والمسماة، ول مستقل عن بقیة العقود الایجاري عقد       فإنه یتبین أن عقد الاعتماد 
لكن هذا لا یمنع استخلاص أن القواعد التي تنظم عقد الاعتماد الایجاري هي خلیط له،مشابهة 

من عدة قواعد مستمدة من العقود التقلیدیة الأخرى،دون أن تنحصر في عقد واحد. 
 الوصول دالتفاوض، وعن القواعد العامة التي تراعي الایجاري تبرز       ففي بدایة عقد الاعتماد 

 مع ظهور بعض القواعد التي تنظم عقد االبیع، هذإلى الاتفاق تبرز القواعد التي تراعي عقد 
 الأخرى.الوكالة والتعاقد لمصلحة الغیر أو غیرها من القواعد 

له  الممیزة بذاته وقواعده عقد مسمى مستقل الایجاري یبقى الاعتماد هذا فعقد     ولكن ومع كل 
  به.والخاصة
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الفصل الثاني: إنشاء عقد الاعتماد الایجاري  
 

 أنه - الاعتماد الایجاري على       لقد وصفت التشریعات المختلفة - ومنها التشریع الجزائري 
 من توافر شروط إرادیة تركت لشریعة د، لاب"عقد" ومادام كذلك، وحتى یرتب آثاره القانونیة

 الجزائري. من القانون المدني 106المتعاقدین طبقا لنص المادة 
لا یتوقف وجودها على إرادة الأطراف المتعاقدة ،بل هي شروط یفرضها القانون إلزامیة،   وأخرى 

-96 المتعلق بالاعتماد الإیجاري والتنظیم رقم 09-96من خلال قواعد آمرة وردت في الأمر 
 المتعلق بشروط إنشاء شركات الاعتماد الإیجاري. 06

 بدراسة:  فصلوفیما یلي سنقوم من خلال هذا ال
 أول). بحث في ملعقد الاعتماد الایجاري ( الموضوعیة الأركان

  ثان).بحث في ملعقد الاعتماد الایجاري ( الشكلیة ركانالأ
 

الایجاري.  الموضوعیة لعقد الاعتماد لأركاناالمبحث الأول:
 الأساسیة العامة الواجب توافرها في الایجاري الأركان       یجب أن تتوفر في عقد الاعتماد 

 إلى 59  من للمواداوالسبب، وفق لالتراضي، والمحسائر العقود من أجل اعتباره صحیحا وهي 
 من القانون المدني الجزائري.  98

الایجاري یحتوي على أركان موضوعیة خاصة تمیزه عن الاعتماد       زیادة على هذا فإن عقد 
باقي العقود الأخرى. و المتمثلة في طرفي هذا العقد ومدته.  

 وعلیه سیتم تقسیم هذا المبحث وفقا لما یلي: 
عقد الاعتماد الایجاري.   العامة في الموضوعیةالمطلب الأول: الأركان
الایجاري.  عقد الاعتماد  الخاصة في الموضوعیةالمطلب الثاني: الأركان

عقد الاعتماد الایجاري   العامة في الموضوعیةالمطلب الأول: الأركان
 حتى ینعقد عقد الاعتماد الایجاري صحیحا ومستوفیا لشروطه القانونیة، فإنه وككل عقد 

یجب أن تتوافر فیه الأركان الموضوعیة العامة للعقود، من تراضي صحیح خال من عیوب الإرادة 
وصادر من أشخاص یتمتعون بالأهلیة القانونیة اللازمة لإبرام هذا العقد،وأن ینصب هذا الرضا 

على محل ممكن ومشروع وأن یكون السبب موجودا ومشروعا، أي لا یخالف النظام العام و 
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، وفي ذلك لا یختلف عقد الاعتماد الایجاري عن غیره من العقود وتطبق علیه )1(الآداب العامة
 لهذا العقد. م المذكور والمنظ96/09بالتالي القواعد العامة فیما لم یرد بشأنه نص في الأمر رقم 

 الفرع الأول: التراضي في عقد الاعتماد الایجاري
كما هو معلوم فالتراضي هو تبادل أطراف العقد لإرادتهم المتطابقة، دون الإخلال  

بالنصوص القانونیة، وهذا في صورة إیجاب وقبول لغرض الوصول لتحقیق آثار هذا العقد. 
إلا إذا فرضها القانون بصورة معینة،ولا یحتاج الرضا عملا بالقواعد العامة لشكلیات  

 المذكورین 99-160ولا القانون اللبناني رقم ،09-96خاصة وإلزامیة. ولم یفرض الأمر رقم 
 سابقا، وجوب ظهور الرضا بشكل معین،المهم أن یكون ظاهرا ،واضحا ،ثابتا وخالیا من عیوب

 . و الاستغلالوالإكراهالتدلیس الغلط والإرادة المتمثلة في 
أنه من المستبعد عملیا وقوع أحد عیوب الرضا في عقد ,) 2(وقد اعتبرت بعض القرارات هذا       

،إذ أن المستأجر هو الذي یتوجه إلى شركة الاعتماد الایجاري  لإجراء اتفاق الاعتماد الایجاري 
معین،ولا یجوز له أن یدعي أنه وقع في خلط حول طبیعة العقد،أو حول الصفات الجوهریة 

 بناء على طلب مقدم من المستأجر ه یتم إبرام هذا الأخیرأن وللأموال موضوع هذا العقد،خاصة
موضحا مواصفات وشروط  الأصول المنقولة وغیر المنقولة ،التي یرید الحصول علیها ویطلب 

من شركة الاعتماد الایجاري التمویل اللازم لذلك. 
 أنه من ، إلا       فلا یمكن أن یقع المستأجر في الغلط على أشیاء مقدمة منه للطرف الآخر

إذا وافق على تمویل المستأجر بناء الغلط الممكن وقوع المؤجر وهو شركة الاعتماد الایجاري في 
لط في المعلومات التي قدمها لها عن نشاطه أو مركزه المالي والتجاري قبل الموافقة على غعلى 

 مما یؤدي إلى ،التمویل،أو الوقوع في الغلط نتیجة المناورات الاحتیالیة التي مارسها المستأجر
 إبطال العقد إذا توافرت كافة شروط  الإبطال (كما سوف نرى لاحقا).

الایجاري الاعتماد  كما تجدر الإشارة إلى أنه یجب أن ینصب الرضا على جمیع بنود عقد 
بما یتضمنه من شروط من حیث تحدید الآلات أو المعدات التي یحتاجها المشروع و كیفیة شرائها 
و التعاقد على ذلك مع أحد المنتجین أو الموردین، ثم تحدد مدة الإیجار وأقساط الأجرة التي یلتزم 

 عبد الرزاق السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني ، نظریة الالتزام بوجه عام ، مصادر الالتزام بوجه عام ، مصادر ) 1(
  وما بعدها.170الالتزام ، الجزء الأول, دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، بدون سنة نشر ، ص 

   .11ص 12، المجلة اللبنانیة للتحكیم العربي والدولي ،العدد 4/11/1999، بتاریخ  قرار تحكیمي (المحكم)، وائل طبارة  )  2(
علما أنه لا یوجد قرارات مماثلة في القضاء الجزائري تخص الاعتماد الایجاري،مما اضطرني للاستشهاد بقرارات بعض الدول 

 !العربیة، للأسف
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المستأجر بدفعها و الثمن الذي ستباع به هذه المعدات في نهایة عقد الإیجار إذا ما أبدى 
المستأجر رغبته في شرائها. 

 وبعد أن یصمم صاحب المشروع على تمویل استثماراته بطریقة الاعتماد الایجاري یتقدم 
هو أو من یمثله إلى الجهة التي یكون موضوعها تمویل المشاریع بطلب یرمي إلى تأجیره الأموال 

المطلوبة. 
 وهذا الطلب یعتبر إیجابا یجب أن یتضمن معلومات وبیانات كافیة عن مالك المشروع، 

وهي بیانات تنصب على الشخص صاحب المشروع وهناك أیضا بیانات تنصب على الأموال 
موضوع العقد. 

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه عند الدول اللاتینیة تحرص دائما المؤسسة المالیة 
وقدرتها التشغیلیة ) 1(المؤجرة على معرفة المعلومات الخاصة بالمواصفات الفنیة للأصول المؤجرة

ومعدل الاضمحلال الاقتصادي. 
 وهذا كله راجع ببساطة إلى أن فسخ عقد الاعتماد الایجاري أو انقضائه وعدم استعمال 

المستأجر خیار الشراء المقرر له في نهایة مدة العقد یترتب علیه عودة الأصل المؤجر إلى 
المؤسسة المالیة المؤجرة، فتضطر هذه الأخیرة إلى إعادة تسویقه مرة أخرى, وبعدما تتلقى 

المؤسسة أو الشركة المالیة الإیجاب من المشروع على هذا النحو، تقوم بدراسة الطلب ویكون لها 
كامل الحریة في قبوله أو رفضه.  

 لكن هنا السؤال الذي یطرح نفسه هو: هل اقتران الإیجاب بالقبول یكفي لإبرام عقد 
الاعتماد الایجاري حتى قبـل الحصول على المال المطلوب موضوع العقد إذا كان المؤجر لا 

 لاسیما بالنسبة للتشریعات اللاتینیة التي اشترطت الشراء المسبـق للأصول محل العقـد؟. هیملك
 اللاتینیة وخصوصا في التشریع الفرنسي الذي یشترط الشراء المسبق ة إنه وحسب الأنظم

للمال المؤجر رأت أن عقد الاعتماد الایجاري لا یتم على هذا الشكل، بل لابد للمؤجر أو 
المؤسسة المالیة المؤجرة أن تحصل على المال موضوع العقد عن طریق الشراء، ولابد للمؤجر من 

) كما تجدر الإشارة هنا إلى أنه هناك أیضا المعلومات الخاصة بنمط تشغیل الأصل المطلوب تأجیره مثل عدد الساعات المقررة 1(
للتشغیل الیومي للأصل، كذلك طبیعة الاستثمار المحقق من خلال الانتفاع بالأصل. هل هو استخدام مستحدث ؟ أم هـو إحلالا 
لأصل سبق استخدامه ؟ فإذا كان استخدام مستحدث فهل هو لإنتاج منتوج جدید أم هو لمجرد التوسع في إنتاج معروف؟ كذلك 

موقع التشغیل ... الخ.   
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أجل ذلك مراعاة المواصفات التي وضعها المستأجر في طلب التأجیر. ویتم ذلك عملیا بإحدى 
الطریقتین: 

 إما أن یتولى المؤجر بنفسه البحث عن المورد أو المنتج الذي یقوم بتورید المعدات والآلات 
المطلوبة سواء كان المورد هو صانعها أو أن یشتریها من صانعها ویقوم بتوریدها، أو متعهد لبناء 

عقار معین، وهنا تكون العلاقة مباشرة بین المؤجر و المورد أو المتعهد.   
 إثارة مسؤولیة عدم مطابقة المال المؤجر للمواصفات التي وضعها صاحب روحتى یتجنب المؤجـ

المشروع یقوم بتفویض هذا الأخیر بالبحث عن المال المطلوب، وهنا تأتي الطریقة الثانیة. 
 حیث یقوم المؤجر بتفویض صاحب المشروع بالبحث عن مورد المال المطلوب،أو متعهد 

لإقامة المباني, وهنا هذا التفویض یخضع للقواعد العامة للوكالة ، وتجدر الإشارة إلى ما لهذا 
 منذ البدایة.وتنتهي هالتفویض من أهمیة لأنه یجعل المستأجر على درایة بالمال المؤجر ومواصفات

هذه المفاوضات بحصول المشروع المستفیـد على عرض من البائع بمواصفات هذه الأصول محل 
.  )1( العرض بمثابة إیجاب بالبیع صادر من البائعاالعقـد وأسعارها ویعتبر هذ

 ویبدو أن الطریقة الثانیة هي الأفضل، حیث یستحسن عدم تدخل المؤسسة المالیة المؤجرة 
في التفاوض مع المورد أو المقاول. 

وهذا طالما أن المستأجر یسعى للحصول على أفضل المواصفات و ذلك بوصفه مالك 
مستقبلي لهذه الأصول المؤجرة، خاصة في ظل التشریعات اللاتینیة التي تعترف بإمكانیة تملك 

المال المؤجر إذا أعمل المستأجر خیار الشراء الاختیاري المقرر له في نهایة مدة العقد.  
 ضف إلى ذلك أن المستأجر یحاول الحصول على أقل الأسعار لانعكاس ذلك على التزاماته، 
مما یؤكد معه بأنه لا ضرورة لتدخل المؤسسة المالیة المؤجرة بالمفاوضات، بل یجب أن تترك 

الحریة الكاملة للمستأجر للأسباب السابقة, ولكونه یتحمل عدم صلاحیة المبیع للغرض المعد له 
أصلا. 

 وبالتالي فإن إعطاء الحریة الكاملة للمستأجر في تحدید مواصفات الأصول التي یحتاجها 
وحتى تحدید موردها، هي میزة فریدة لعقد الاعتماد الایجاري، خصوصا و أن جمیع الدلائل تشیر 

إلى أن دور المؤجر عند الدول اللاتینیة هو التمویل فقط مما یعني أنه لیس له مصلحة للتدخل 
بالمفاوضات مع المورد، بل إن المصلحة هنا تكون للمستأجر للأسباب التي سبق ذكرها. 

 . 130)  زیاد أبو حصوة,  مرجع سابق ،ص1(
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 علما أن المشرع المصري كان صریحا في هذا الصدد بخصوص إعطاء كامل الصلاحیة 
 من القانون رقم 7للمستأجر من أجل التفاوض مع المورد أو المقاول وكان ذلك من خلال المادة 

 الموضوعة بتاریخ 846 من اللائحة التنفیذیة رقم 4.والمادة )1( المذكور95/95
21/12/1995)2(  .

 غیر أن المشرع الجزائري لم یتطرق لهذه النقاط في القانون المنظم لعقد الاعتماد الایجاري. 
 هذا وقد ذهب الفقه الفرنسي في هذا المجال إلى أن المفاوضات التي تجري بین المستفید 

والبائع تسفر عن صدور إیجاب بالبیع ملزما للبائع یتلاقى القبول به عند إرسال المؤسسة المالیة 
. )3(المؤجرة طلبها إلى البائع بشراء الأصل لحسابها الخاص

   
 وبذلك یكون عقد البیع معلقا على قبول المؤسسة المالیة المؤجرة إذا كان البائع یعلم ابتداء 

بإمكانیة تدخل هته المؤسسة.  
 و عموما حسب هذه التشریعات اللاتینیة ولا سیما الفرنسیة إذا ما قام المؤجر بتوفیر المال 

المطلوب تأجیره یكون الرضا قد اكتمل لجهة الإیجاب و القبول. 
  أما حسب التشریعات التي لم تشترط الشراء المسبق مثل الدول الأنجلوسكسونیة فإن 

المؤجر قد یكون مالكا للمال المطلوب تأجیره. 

) والتي تنص على انه، " یجوز لصاحب أي مشروع قبل إبرام عقد تأجیر تمویلي أن یتفاوض مباشرة مع المورد أو المقاول 1(
بشأن مواصفات المال اللازم لمشروعه أو طریقة صنعه أو إنشائه وذلك بناء على موافقة كتابیة مسبقة ممن سیتولى التأجیر ، 
ویجب أن تتضمن هذه الموافقة المسائل التي یجري التفاوض بشأنها بین صاحب المشروع و المورد أو المقاول وتبین اللائحة 

التنفیذیة لهذا القانون الأحكام المتعلقة بالموافقة و المسائل موضوع التفاوض". 
) و التي تنص على أنه ،" یجوز قبل إبرام عقد التأجیر التمویلي أن یتفاوض صاحب المشروع مع المورد أو المقاول بناء على 2(

موافقة كتابیة مسبقة ممن سیتولى التأجیر على أن تتناول المفاوضة ما یأتي، 
ـ مواصفات المال اللازم للمشروع أو طریقة صنعه أو إنشائه. 

ـ الوسائل الأخرى التي یتفق طرفا عقد التأجیر التمویلي على مفاوضة المورد أو المقاول علیها. 
ـ ولا تكون نتائج المفاوضة ملزمة لمن سیتولى التأجیر إلا في الحدود التي یوافق علیها و یخطر بها صاحب المشروع والمورد أو 

المقاول. 
ـ وفي جمیع الأحوال لا یلتزم من یتولى التأجیر بأي اتفاقات لاحقة یجریها صاحب المشروع مع المورد أو المقاول".  

. 258، مرجع سابق، ص النظام القانوني للتأجیر التمویلي)  هاني دویدار، 3(
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 لذلك فإنه یمكنه فور اقتران الإیجاب بالقبول أن یسلم صاحب المشروع هذا المال، ویكون 
بالتالي عقد الاعتماد الایجاري قد أبرم بین الطرفین، بدون الحاجة إلى الحصول على هذا المال 

. )1(المطلوب موضوع العقد
ذلك لأن المشرع الأنجلوسكسوني على خلاف المشرع اللاتیني اعتبر عقد الاعتماد 
الایجاري یكتمل بمقتضى القانون، إذا كان المؤجر یملك المال المطلوب وقام بتسلیمه إلى 

المستأجر، فالمشرع الأنجلوسكسوني ـ كما مر علیناـ لا یشترط الشراء المسبق للمال المؤجر 
فاعترف بالاعتماد الایجاري الذي یرد على أصول معینة یملكها المؤجر أو هي من إنتاجه.   

 في الأخیر وقبل الإنتهاء من دراسة ركن التراضي لابد من الإشارة إلى التناقض الصارخ 
 سواء كانت لاتینیة أو أنجلوسكسونیة. تالموجود بین الواقع العملي وما قررته معظم التشریعا

 فما دام عقد الاعتماد الایجاري هو عقد رضائي فكیف یمكن تفسیر انفراد شركات 
الایجاري بوضع عقود نموذجیة تتضمن جمیع البنود التي یمكن أن تنظم العقد أدرجت الاعتماد 

فیها الشروط ؟ أین هو إذن ركن الرضا ؟ هل فقد أهمیته واقترب بذلك من عقود الإذعان؟. 
الفرع الثاني :المحل في عقد الاعتماد الایجاري . 

 لما یلعبه من دور كبیر في اخاصة، نظر الایجاري أهمیةیتخذ موضوع عقد الاعتماد  
 وسیلة تمویل،وتأمین الفوائد المبتغاة الایجاري كأحدثتحقیق الهدف المرجو من ظهور الاعتماد 

 لكل من المستأجر والشركة المؤجرة والبائع  بالإضافة إلى أهمیته على الصعید الاقتصادي.
ویجب أن یتوفر في موضوع هذا العقد الشروط التي حددتها القواعد العامة إذ یجب أن یكون     

الموضوع معینا تعیینا كافیا نافیا للجهالة،وأن یكون ممكنا ومباحا ، وأن یكون موجودا عند إبرام 
هذا بالإضافة إلى مراعاة الشروط  .ي من القانون المدني الجزائر94و 93نالعقد، وفقا للمادتي

 الایجاري.الخاصة بعقد الاعتماد 

فإننا نرى بحثه من خلال النقاط القانونیة المثارة العقد،ومن أجل إبراز أهمیة موضوع هذا         
حول المال موضوع عقد الاعتماد الایجاري  وأهمها : 

 ما هو المال الذي یجوز أن یكون محلا لعقد الاعتماد الایجاري ؟ 
عتماد للإوهل یجب النظر إلى الهدف الذي خصص له ذلك المال ؟ وهل یجوز أن یكون محلا 

 أو الذي تملكه شركة الاعتماد الایجاري ،أم یجبالمستأجر،الایجاري المال الذي یملكه المستفید 
.  بهدف تأجیره؟أن یشترى

. 76, ص1992ـ مصطفى كمال ، أصول القانون التجاري، الطبعة الأولى ، الدار الجامعیة ، بیروت ،  1
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 خلال: الایجاري من موضوع الاعتماد یلي ببحثلهذا سنقوم فیما 
 الایجاري.)- الأموال التي تجوز أن تكون محلا لعقد الاعتماد ولاأ

)- الغرض الذي تخصص له تلك الأموال.  ثانیا
)- شراء المؤجر لتلك الأموال. ثالثا

  الایجاري. الأموال التي تجوز أن تكون محلا لعقد الاعتماد ولا:أ
انقسمت التشریعات القانونیة حول تحدید الأموال التي یجوز أن یقع علیها عقد الاعتماد         

الایجاري.  
نظم عملیات الاعتماد  قد  المذكور09-96ن الأمر رقم        فبالنسبة للتشریع الجزائري نجد بأ

وكذا بالمحلات التجاریة والمؤسسات الحرفیة.  الایجاري المتعلقة بالأصول المنقولة، وغیر المنقولة
الاعتماد الإیجاري على  : (یعرفنص من نفس الأمر بال3فقد عرفتها م لأصول المنقولة: ) ا1

 من تجهیزات أو مواد أو أدوات ضروریة ل، تتشكأساس أنه "منقول" عندما یخص أصولا منقولة
 (یعتبر عقد الاعتماد : من نفس الأمر على أنه7لنشاط المتعامل الاقتصادي) ونصت م 

عقدا تمنح من خلاله شركة التأجیر ،البنك أو المؤسسة المالیة المسماة المنقولة،الإیجاري للأصول 
أصولا متشكلة من "بالمؤجر" ،على شكل تأجیر مقابل الحصول على إیجارات ولمدة ثابتة ، 

 ، شخصا طبیعیا كان أو تجهیزات أو عتاد أو أدوات ذات الاستعمال المهني لمتعامل اقتصادي
معنویا یدعى "المستأجر" ،كما یترك لهذا الشخص إمكانیة اكتساب كلیا أو جزئیا الأصول المؤجرة 

عن طریق دفع سعر متفق علیه والذي یأخذ بعین الاعتبار على الأقل جزئیا الأقساط التي تم 
 .دفعها بموجب الإیجار)

وبهذا یتضح أن المشرع الجزائري عدد بعض الأموال المنقولة، التي یمكن أن تطبق علیها      
اد أو أدوات ذات ـ الأصول المتشكلة من تجهیزات أو عت: المذكور وهي09-96أحكام الأمر رقم 

الاستعمال المهني.  
  بالنص: من نفس الأمر 4والتي عرفتها ملأصول غیر المنقولة (العقارات): ) ا2

(یعرف الاعتماد الإیجاري على أساس أنه "غیر منقول" عندما یخص أصولا عقاریة مبنیة 
. أو ستبنى لسد الحاجات المهنیة الخاصة بالمتعامل الاقتصادي)

 غیر الایجاري للأصول یعتبر عقد الاعتماد :( من نفس الأمر على أنه8/1 كما نصت م 
المنقولة عقدا یمنح من خلاله طرف یدعى "المؤجر" وعلى شكل تأجیر لصالح طرف آخر یدعى 

أصولا ثابتة مهنیة اشتراها أو بنیت مقابل الحصول على إیجارات ولمدة ثابتة ،"المستأجر"،
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مع إمكانیة المستأجر في الحصول على ملكیة مجمل الأصول المؤجرة ،أو جزء منها في لحسابه 
 ).أجل أقصاه انقضاء مدة الإیجار ...

التي یقع علیها نشاط الاعتماد الایجاري  في العقاریة،وعلیه فقد حدد المشرع الجزائري الأموال      
 الثابتة المهنیة، والتي یكون المؤجر قد اشتراها أو بنیت لحسابه. الأصول

 هفقد اعتبر التجاریة والمؤسسات الحرفیة أما عن عقد الاعتماد الایجاري المتعلق بالمحلات    
یمنح من خلاله المؤجر لصالح المستأجر محلا تجاریا، أو مؤسسة حرفیة   سنداالجزائريالمشرع 

مع الوعد من جانب ثابتة،من ملكه وذلك على شكل تأجیر مقابل الحصول على إیجارات ولمدة 
واحد بالبیع لصالح المستأجر وبمبادرة منه عن طریق دفع سعر متفق علیه یأخذ فیه بعین 

الاعتبار على الأقل جزئیا،الأقساط التي تم دفعها بموجب الإیجارات،وهذا مع توفر شرط انعدام 
إمكانیة المستأجر في إعادة تأجیر المحل التجاري أو المؤسسة الحرفیة لمالكها الأول وهذا ما 

  . المذكور 09-96 من الأمر 9جاءت به المادة 
 لم یستبعد المنقولات المعنویة، من نطاق تطبیق قواعد  أنه المشرع الجزائريعلىما یلاحظ        
على خلاف المشرع الفرنسي الذي استبعدها من نطاق قانونه لسنة ) 1(  المذكور09-96الأمر

المعنویة،  عندما أراد مد تطبیق هذا القانون للمنقولات المتعلق بالاعتماد الایجاري ولكن 1966
 1986 جویلیة 6 مضطرا إلى إصدار تشریع یحقق الغایة المنشودة وجاء ذلك في قانون نكا

الخاص بالمحلات التجاریة والحرفیة. 
 المتعلق بالاعتماد 09-96      وكخلاصة للقول نقول أن المشرع الجزائري بموجب الأمر 

 فقد تكون الإیجاري، إلى أنواع الأموال التي یمكن أن تتعامل بها شركة الاعتماد رالإیجاري، أشا
هذه الأخیرة إما أموالا منقولة مادیة (المعدات الإنتاجیة وأدوات العمل)، أو معنویة (المحلات 

 كما قد تكون من ضمن الأموال العقاریة المعنویة)،التجاریة و المؤسسات الحرفیة وعناصرها 
 (مباني وأراضي ... ).

 سیتم التطرق إلیها قصد  ثلاثة اتجاهات      أما فیما یخص التشریعات المقارنة فقد برزت
:  محاولة زیادة التوضیح و إثراء الموضوع و ذلك كما یلي

  ،وهي الشركة الأكثر رواجا في مجال الاعتماد الایجاري  في الجزائر" ما یلاحظ على شركة الاعتماد الإیجاري "سالم) ولكن1(
فهي مختصة في المنقولات المادیة دون  ة)،ـة والمؤسسات الحرفيـالمنقولات المعنویة (المحلات التجاري ذا النوع منـ تستبعد هأنها 

.المعنویة   
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  . جمیع الأموال المنقولة وغیر المنقولةالایجاري علىالاتجاه الأول: جواز وقوع الاعتماد 
 455/66 من القانون رقم 1/1 ادةمال اعتبرت ذ، إرع الفرنسي هذا الاتجاهـ       اعتمد المش

 Bies)لمتعلقة بالاعتماد الایجاري تجري على أموال التجهیزات  االمذكور،أن العملیات
d’équipements)لحرفة أو مصنع اللازمة  ، وعلى الآلات(Matériel d’outillage)  

.  وذلك بصدد التعریف بعملیات الاعتماد الایجاري 
     حیث اعتبرت أن موضوع هذه العقود، هي الآلات التي تقوم المؤسسة المالیة بشرائها بغرض 

 .للمشاریع التجاریة أو الصناعیة تأجیرها
وما الایجاري،       وقد اعتبر الفقهاء أن جمیع المنقولات یمكن أن تكون محلا لعقد الاعتماد 
 ورد في النص الفرنسي قد جاء على سبیل المثال للمنقولات التي یمكن أن تكون 

مما یعني أن القانون الفرنسي أجاز وقوع  موضوعا لهذا العقد ولم یكن على سبیل الحصر
. )1(الاعتماد الایجاري على جمیع الأموال المنقولة

حصل خلاف في الفقه الفرنسي حول جواز أن تكون المؤسسة التجاریة محلا لعقد كما أنه      
 في ذلك هو أن المؤسسة التجاریة تعتبر من المنقولات المعنویة، أو الایجاري والسببالاعتماد 

المنقولات غیر المادیة. فذهب فریق فقهي فرنسي، إلى اعتبار الأمثلة التي أعطاها المشرع 
فاستبعد هذا المعنویة، المذكور، تتعلق بالمنقولات المادیة فقط دون 455/66الفرنسي في القانون 

 .)2(الفریق المؤسسة التجاریة من المنقولات التي یجوز أن ترد علیها عقود الاعتماد الایجاري 

 المؤرخ في 12/82ثر هذا الجدل الفقهي، صدر القانون الفرنسي رقم إوعلى       
 نصت ي، الت المذكور455/66، مضیفا فقرة جدیدة إلى المادة الأولى من قانون 6/12/1982

أو أحد عناصرها غیر المادیة یمكن أن تكون التجاریة،صراحة على أن عملیات إیجار المؤسسات 
محلا لعقد الاعتماد الایجاري ، مما وضع حدا للجدل الذي كان دائرا حول جواز وقوع هذا العقد 

على المؤسسات التجاریة أو أحد عناصرها. 
 المنقولات فقط، بل الایجاري علىنطاق تطبیق عقود الاعتماد  ولم یقتصر المشرع الفرنسي     

 المذكور 455/66 من القانون 1/1 أن المادة  إذ)3(على الأموال غیر المنقولة أي على العقارات
 عملیات تمویل المشاریع التجاریة أو الصناعیة أو الایجاري علىطبقت أحكام عقد الاعتماد 

(1) MARIO Giovanoli، Le crédit-bail (leasing) en Europe, OP. cit. P75. 
 134ص، مرجع سابق  ،  عبد العزیز شافي  نادر )1  (

) 2( GARRIDO Eric , OP Cit , P23 
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بصورة شراء بعض العقارات وتأجیرها للمشاریع المستأجرة ،أو بناء بعض البنایات بهدف الحرفیة،
  تأجیرها لتلك المشاریع.

 العقارات في فرنسا عندما یحتاج أحد المشاریع الایجاري علىویمكن أن یجري عقد الاعتماد     
  الآتیة: إحدى الصور الایجاري العقاري عقد الاعتماد مباني ویتخذإلى عقارات علیها منشآت أو 

 إبرام العقد مالایجاري، فیتأن تكون هذه المباني أو المنشآت موجودة لدى شركة الاعتماد 
 إیجار محدد في العقد. لمعینة، وببدبین المستأجر والشركة لمدة 

فیتم الایجاري،أن لا تكون المباني أو المنشآت مملوكة وغیر موجودة لدى شركة الاعتماد 
إبرام العقد بین الطرفین یتعهد فیه المؤجر بتوفیر الأرض ،وإقامة المباني علیها وفقا لطلب 

المستأجر وتأجیرها له خلال مدة معینة وببدل محدد. 
ولكن لا تتوفر له الأموال الكافیة لإقامة للمستأجر،أن تكون المباني أو المنشآت مملوكة 

المباني أو المنشآت المطلوبة،فیتم إبرام العقد على أساس تعهد المستأجر بإقامة هاته المنشآت أو 
المباني على تلك الأرض وتكون ملكا للمؤجر ثم یؤجرها لصاحب المشروع لمدة معینة وببدل 

محدد. 
 وقوعه على معدات أو الایجاري هيوتجدر الإشارة إلى أن الحالات الغالبة في عقد الاعتماد      

. (Leasing Mobilier) الایجاري منقولا الاعتماد تجهیزات ویكون
  منقول  الایجاري غیر وفي حالات أقل تداولا یكون هذا العقد على العقارات ویكون الاعتماد 

(Leasing Immobilier) .
 تمویل برامج الایجاري في    هذا وقد طرح مؤخرا في فرنسا جواز اعتماد نظام الاعتماد 

 إذ أن وضع الحاسوب أو أي سلعة في تصرف (Compter Programs)الحاسوب 
ملحقاته الضروریة واللازمة لاستعماله الصحیح.  المستعمل یستتبع ،كذلك وضع

 هذه القاعدة في مجال المعلوماتیة یطرح صعوبات وتعقیدات عدیدة،لناحیة إعمال      إلا أن 
التفریق بین الأصل والفرع، وتحدیدا بین الحاسوب وبین برامجه ذات الطابع غیر المادي.باعتباره 

سلعة مادیة لا یكون له أهمیة ولا یؤدي أي مهمة دون البرامج التشغیلیة التي تنظم عمله 
،وتساعده على تطویر وحل مشاكله. 

      ولم یفرق الاجتهاد الفرنسي بین المعدات في حد ذاتها ،وبین البرامج التي تؤدي وظیفة 
 ، وهي   للمعدات الأصلیة)accessoireتشغیلیة لها فاعتبرها من ملحقات المبیع (أي أنها فرع 

القانوني المطبق على الأموال المنقولة المادیة .  للنظام تخضع بالتالي
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      وقد اعتبر الفقه الفرنسي ،الذي كان یشك في السابق في إمكانیة تطبیق نظام الاعتماد 
الایجاري  في مجال المعلوماتیة،أن عملیة تمویل برامج الحاسوب باتت ممكنة بعد صدور القانون 

 حول تجدید العقود التجاریة والتمویل التأجیري للمؤسسات 6/11/1986الفرنسي الصادر بتاریخ 
 ،حول المؤسسات 31/12/1989التجاریة والحرفیة،وكذلك القانون الفرنسي الصادر بتاریخ 

تشمل عملیة التمویل بواسطة الاعتماد الایجاري   التجاریة والحرفیة، حیث أصبح من الممكن أن
 .)1 (دیةا والحرفیة،أو أحد عناصرها غیر المةعملیات تأجیر المؤسسات التجاري

 جمیع الأموال باستثناء بعض الأموال الایجاري علىوقوع الاعتماد   جوازالثاني:الاتجاه 
. المنقولة

     اعتمد القانون المصري هذا الاتجاه، حیث اعتبرت المادة الأولى من القانون المصري 
 الایجاري هي المذكور، أن المال أو الأموال التي یجوز أن تكون موضوعا لعقد الاعتماد 95/95

عدا ،ویكون لازما لمباشرة نشاط إنتاجي،سلعي أو خدميمعنوي،كل عقار أو منقول مادي أو 
سیارات الركوب والدراجات الناریة. 

    هكذا یبدو أن المشرع المصري قد حسم الجدل الفقهي الذي كان سائدا في فرنسا حول المال 
 حموسعا، وسم اتجاها دالایجاري، فاعتمیجوز أن یكون موضوعا لعقد الاعتماد  المؤجر الذي

 المنقولات المادیة والمعنویة على السواء. ىالعقارات، وعل الایجاري علىبإجراء الاعتماد 
استبعاد المشرع المصري لسیارات الركوب والدراجات الناریة من نطاق الاعتماد وعلى ما یبدو فإن 

  إذ یجـوز أن یقـع هذا العقد على سیارات النقـلالنقل، یعني استبعاده لكـافة وسائل الایجاري، لا
الجماعي والشاحنات والناقلات البحریة أو البریة أو الجویة، إذ أن هذه الوسائل تعتبر المجال 

في عقود الاعتماد الایجاري ،وذلك بسبب ارتفاع أسعارها ،وعدم قدرة الأشخاص  الأكثر استخداما
على شرائها في بدایة نشاطهم. 

     كما أن المشرع المصري قد أجاز صراحة أن تكون الأموال المعنویة محلا لعقد الاعتماد 
 بذلك سمح بأن تكون المؤسسة التجاریة أو المحل التجاري موضوعا لهذا نالایجاري، فیكو

 . 12/86وهو ما كان خلاف بین الفقهاء الفرنسیین ،قبل حسمه بالقانون رقم العقد،
عتماد  أن المشرع المصري وسع من نطاق خضوعها للإح، فیتض      أما فیما یتعلق بالعقارات

فبات من الممكن في مصر تحدید. وأباح وقوعه على جمیع أنواع العقارات من دون الایجاري
إجراء نشاط الاعتماد الایجاري على الأرض والمباني. 

. 139- 138ص   ،  مرجع سابقاللیزنغ، عقد،  شافينادر عبد العزیز )  1(
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 اتساع نطاق تطبیقه على الایجاري هو  ومن أبرز ما یتسم به القانون المصري في الاعتماد     
الأغراس التابعة لها والأرض بالإضافة إلى جواز وقوعه على الأرض بشكل مستقل عن المباني 

)1( .
،  الأرضنشاط الاعتماد الایجاري لیشملوقد انتقد بعض الفقهاء المصریین في توسیع       
 خطورة حقیقیة على الملكیة الزراعیة في النشاط یشكل الأرض الزراعیة معتبرین أن هذا ةخاص

مصر،بالرغم من إمكانیة توفیر وسائل الإتقان اللازمة للمشاریع الزراعیة الصغیرة 
 المذكور بما یضیق قدر 95/95والمتوسطة،وطلب هذا الجانب الفقهي تفسیر أحكام القانون 
 .)2(الإمكان ،من نطاق وقوع الاعتماد الایجاري  على الأرض 

  .الاتجاه الثالث : حصر وقوع الاعتماد الایجاري  على الأموال المنقولة  فقط
 حصرت ث، حي)3(1988 ماي 28 في كندا بتاریخ اتفاقیة «أوتاوا"      اعتمدت هذا الاتجاه 

أي على الأموال والبضائع، على المعدات  وقوع الاعتماد الایجاريالمادة الأولى من هذه الاتفاقیة
ني أساسا بتمویل تفي ذلك هو أن هذه الاتفاقیة تع المنقولة دون العقارات ، والسبب الأساسي

 عملیات تصدیر واستیراد المعدات اللازمة لنقل التكنولوجیا باعتبارها سلعة عبر الـدول.
حیث یقتصر الاعتماد الایجاري على المعدات المتعلقة        كما اعتمد هذا الاتجاه في بریطانیا

بالمصانع وعلى وسائل المواصلات،وكذلك هي الحال في الولایات المتحدة الأمریكیة  وفي 
. )4(الأردن

     إذ أن المعدات الصناعیة ومعدات النقل والسیارات والجرارات الكبیرة التي تستخدم في صناعة 
نشاط  المنقولات الأكثر شیوعا في البنایات وهيالنقل ولأغراض نقل السلع ومعدات تشیید 

 الدول. تلك الاعتماد الایجاري في
الایجاري  الغرض الذي تخصص له الأموال موضوع عقد الاعتماد ثانیا:
 التشریعات على الغرض الذي یمكن أن تخصص له الأموال،التي یجوز  كذلك كافةلم تتفق       

 أن تكون موضوعا لعقد الاعتماد الایجاري  .

  .24 ص،  مرجع سابق ،  الأرض كموضوع للتأجیر التمویلي،  هاني محمد دویدار  )   1(

 . 200 ص ،   نفس المرجع ,الأرض كموضوع للتأجیر التمویلي، هاني محمد دویدار  ) 1 (
 ة.رسالهذه الآخر في 2ملحق رقم ال ترجمة لهذه الاتفاقیة في ) توجد2(

 ، عبر الحدودر، التأجي المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار، الإیجار المالي في ظل القوانین الإسلامیةمراد،  هومایون )3 (
 .148 ص ، 1996
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 الأموال ذات الایجاري فيفإنه حصر تطبیق عقد الاعتماد  الجزائري:بالنسبة للقانون ف  
سواء تعلق الأمر بالمنقولات أو بالعقارات، مستبعدا بذلك أن یكون الغرض  الاستعمال المهني

 الخاصة بالأصول 7موضوع هذا العقد شخصیا، وهذا طبقا للمادة  الذي تخصص له الأموال
 فیها:المنقولة والتي ورد 

(یعتبر عقد الاعتماد الایجاري للأصول المنقولة عقدا تمنح من خلاله شركة التأجیر، البنك أو 
على شكل تأجیر ،مقابل الحصول على إیجارات ولمدة ثابتة بالمؤجر،المؤسسة المالیة المسماة 

 لمتعامل اقتصادي ... ) الاستعمال المهنيأصولا مشكلة من تجهیزات أو عتاد أو أدوات ذات 
 الاعتماد  عقدیلي: (یعتبر  الخاصة بالأصول غیر المنقولة (العقارات) وذلك كما8والمادة 

الایجاري للأصول غیر منقولة عقدا یمنح من خلاله ،طرف یدعى المؤجر وعلى شكل تأجیر 
أصولا ثابتة لصالح طرف آخر یدعى المستأجر مقابل الحصول على إیجارات ولمدة ثابتة، 

...) ومهنیة
 یدل لا محال أن المشرع الجزائري 8 و مهنیة في م 7فورود كلمة الاستعمال المهني في م       

 استهلاكي إنتاجي لا لغرض ةالایجاري، مخصصقد حدد أن تكون الأموال محل عقد الاعتماد 
عكس المشرع المصري الذي استثنى سیارات الركوب والدراجات الآلیة  من دون استثناء وهذا على

 كما سبقت الإشارة إلیه.
 على تمویل الایجاريالاعتماد  لا یقتصر عقدف الأمریكیة،في الولایات المتحدة أما       

 باستعمال الاعتماد ح، وسم تم اعتماده كوسیلة ائتمان بمفهومها الواسعل، بالاستثمارات الإنتاجیة
في حین اقتصرت أحكام  كذلك للحصول على السلع المخصصة للاستعمال الشخصي الایجاري

اتفاقیة "أوتاوا" على الاعتماد الایجاري المتعلق بالأموال التي تستعمل في نشاطات تجاریة أو 
  .مهنیة أي على السلع الإنتاجیة

فقد نشأ خلاف فقهي حول ما إذا كانت المنقولات موضوع الاعتماد و بالنسبة لفرنسا،      
. ؟الایجاري ،یمكن أن تكون مخصصة للاستعمال الشخصي أم یجب حصرها بالسلع الإنتاجیة

 45/66      ومرد هذا الاختلاف في الفقه الفرنسي إلى عمومیة نص المادة الأولى من القانون 
 إلى عدم جواز تطبیق أحكام الاعتماد الایجاري على تمویل )1(المذكور،فقد ذهب بعض الفقهاء

نشأ في بیئة  شراء الأثاث المنزلي أو الكمالیات مستندین في ذلك إلى أن عقد الاعتماد الایجاري
الآلات والتجهیزات المخصصة للاستعمال المهني في التجارة  تجاریة،واقتصر تطبیقه على

(1 )Michel Cabrillac ،  Leasing,  OP Cit,  N°4. 
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والصناعة، وبالتالي لا یطبق على المنقولات، حتى ولو كانت مادیة إذا كانت مخصصة 
للاستعمال الشخصي. 

       هذا وقد اعتبرت محكمة التمییز الفرنسیة، أنه یجب استعمال السیارة السیاحیة ضمن نشاط 
 یمكن أن یقع علیها عقد والتجهیزات التي في المعدات لكي تدخل الشركة المستأجرةوعمل 

 حین ذهب فقهاء آخرون، إلى اعتبار أن هذا العقد یمتد لیشمل المنقولات الایجاري فيالاعتماد 
-455المخصصة للاستعمال الشخصي،وذلك استنادا إلى مبدأ حریة التعاقد،كما أن القانون رقم 

 صدر في بدایة انتشار عقد الاعتماد الایجاري، ولم یكن في ذلك الوقت یتصور أن یمتد 66
مجاله لیشمل المنقولات المخصصة للاستعمال الشخصي. 

 الایجاري على أیدوا جواز وقوع الاعتماد ن، والذي)1( من الفقهاء بعض آخر      كما اعتبر 
أن المشرع الفرنسي لم یعدد في المادة الأولى من الشخصي،المخصصة للاستعمال  المنقولات

 المذكور، نوع استعمال المنقولات التي تكون محلا لذلك العقد، في حین تم 66-455القانون رقم 
تحدیده في الفقرة الثانیة بالنسبة  لعقود الاعتماد الایجاري،الواردة على الأموال العقاریة وقصرها 

على تلك المخصصة للاستعمال المهني فاعتبروا أن هذا ما یدل على نیة المشرع في تطبیق 
امتداد العقد،لیشمل جمیع المنقولات أیا كان الغرض المخصصة لها.  

اعتبر أن المشرع الفرنسي استبعد السلع  )2(      إلا أن الرأي الراجح في الفقه الفرنسي 
 المذكور ویترتب على 66-455المخصصة للاستعمال الشخصي، من نطاق تطبیق القانون رقم 

یجب أن یكون بالضرورة محترفا لنشاط الایجاري،ذلك أن المستأجر في عقد الاعتماد 
اقتصادي،مما یؤدي إلى استبعاد جمهور المستهلكین في مثل هذه العقود الخاضعة لهذا القانون 

)455-66 .(
فإن المشرع الفرنسي قد حصر نطاق هذا        أما إذا كان موضوع عقد الاعتماد الایجاري عقارا

العقد، في الفقرة الثانیة من المادة الأولى على العقارات المخصصة للاستعمال التجاري، أو 
 مما (Les Biens Immobiliers à Usage Professionnel) الصناعي أو المهني

یستبعد تطبیق الاعتماد الایجاري على العقارات المخصصة للاستعمال الشخصي، فیمكن 
ن یطلب من إحدى المؤسسات المالیة المتخصصة في  ألصاحب المشروع التجاري أو الصناعي

  .102  ص ،مرجع سابق  ، عقد التأجیر  التمویلي ،   فایز نعیم رضوان   ) 1(

 .150 ص ، مرجع سابقاللیزنغ،  عقد،  عبد العزیز شافي نادر) 2(
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إبرام مثل هذه العقود شراء قطعة أرض یحتاجها في نشاطه التجاري أو الصناعي وتأجیرها له وفقا 
 یبرمه مع تلك المؤسسة. عتماد إیجاريلعقد إ

     كما یستطیع هذا المستأجر، أن یطلب من إحدى المؤسسات المالیة بناء أحد العقارات، 
 العكس من ذلك،لا یستطیع التاجر ىالعقد، وعل استنادا إلى نفس لإقامة مصنعلمباشرة التجارة أو 

أو صاحب المصنع أن یطلب من إحدى مؤسسات الاعتماد الایجاري ،شراء شقة لسكنه وتأجیرها 
له لاستعماله الشخصي استنادا إلى نفس العقد لأنه لا یجوز تطبیق عقد  الاعتماد الایجاري  
على العقارات المخصصة للاستعمال الشخصي، بل یقتصر تطبیقه على العقارات المخصصة 

للاستعمال المهني . 
من حیث الهدف أو والفرنسي،     ونجد أن دولا أخرى قد توسطت بین الاتجاهین الأمریكي 

الغرض الذي تخصص له الأموال موضوع عقد الاعتماد الایجاري . فاعتمدت دول الاتحاد 
على العقارات المخصصة  النقدي لغرب إفریقیا، الاتجاه الفرنسي في اقتصار الاعتماد الایجاري

 الوحدات السكنیة وسمحت ى، إلإلا أنها مدت نطاق تطبیق الاعتماد الایجاري المهني،للاستعمال 
  بإجراء نشاط الاعتماد الایجاري  على تلك الوحدات.

    وذهب البعض الآخر إلى أن مدلول الأموال العقاریة، یشمل كلا من العقارات بطبیعتها 
ومن المعروف أن العقارات بالتخصیص هي أشیاء منقولة بالنظر إلى ) 1(بالتخصیص والعقارات

 . )2( وتخصیص المنقول لاستغلال العقارالمالك، شرط وحدةطبیعتها، إنما هي متممات عقارات 
على عقار الایجاري،تصور إمكانیة ورود عقد الاعتماد  )3(    هذا وقد انتقد بعض الفقهاء

بالتخصیص بالاستقلال عن العقار بطبیعته،بسبب اختلاف شخص مالك العقار بالتخصیص 
شخص مالك العقار بطبیعته (المستأجر) ، فیفقد المال عندئذ  (شركة الاعتماد الایجاري ) عن

وضعه كعقار بالتخصیص. 
من الجدل الدائر حول غرض المال موضوع عقد الاعتماد المصري، المشرع دوقد استفا      

الایجاري لأهداف إنتاجیة أو استهلاكیة،فحسم الجدل بنص المادة الأولى من اللائحة التنفیذیة 
 المذكور، والتي نصت أن المال المقصود في الاعتماد الایجاري  هو : (كل 95/95للقانون رقم 

( 1 ) El Mokhtar Bey et  Gavalda Christian ،Le Crédit-bail immobilier, que sais-je, Presse 

Universitaire de France (P.U.F)  , 1983,P.30 
 

. 432ص  ،  مرجع سابق  ، القانون المدني (المدخل والأموال)، نقولا الأسود  )  2) 
 ( 3 .216  ص   ،   مرجع سابق، عقد اللیزنغ في القانون المقارن  ، ف  يالیاس ناص  )
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 ویكون لازما لمباشرة نشاط ,عقار أو منقول مادي أو معنوي ،یكون موضوعا لعقد تأجیر تمویلي
إنتاجي سلعي ،أو خدمي عدا سیارات الركوب والدراجات الآلیة). 

هكذا یتضح أن المشرع المصري اشترط أن یكون المال لازما لمباشرة نشاط إنتاجي لا       
استهلاكي   وبصرف النظر عن المجال الذي یستغل فیه هذا المال،فیجوز استغلاله في إنتاج 

سلعي أو في تقدیم خدمات تجاریة صناعیة أو زراعیة أو مهنیة أو سواها،ولكنه استبعد استغلال 
المال في النشاط الاستهلاكي،أي استبعد تخصیصه للاستعمال الشخصي ،فالعبرة في هذا 

المجال،لیست بطبیعة المال وإنما بالغرض الذي یخصص له تبعا لنشاط المستأجر. 
إذا كان المستأجر إحدى الایجاري،فأجهزة الكمبیوتر مثلا یمكن أن تكون محلا لعقد الاعتماد      

الشركات أو البنوك ،ویمكن أن تخرج من هذا النطاق ،إذا كان المستأجر أحد الأفراد ویستخدم 
الجهاز لأغراضه الخاصة فالعبرة في مصر بالغرض الذي تخصص له الأموال موضوع العقد 

)1( .
الایجاري  عقد الاعتماد للأموال موضوعشراء المؤجر ثالثا:

الاعتماد  عقد أصل المال موضوع حول  موقفا واضحا وصریحاالجزائريلم یتخذ المشرع 
 حول هذه النقطة عكس المشرع المصري ـ  من الجدل المطروح في فرنساالایجاري إذ لم یستفید

 المذكور 09-96 من الأمر 7جاء نص المادة كما سوف یتم توضیح ذلك في حینه ـ إذ 
والخاصة بالاعتماد الإیجاري للأصول المنقولة خالیا من العبارة الدالة على أصل المال موضوع 

 من تجهیزات أو عتاد أو أدوات ذات متشكلةهذا العقد حیث وردت في هذه المادة عبارة "أصولا 
 اقتصادي".الاستعمال المهني لمتعامل 

اشتراها أو  من نفس الأمر"أصولا ثابتة مهنیة 8وبالنسبة للعقارات فقد ورد في نص المادة       
" مما یعني أن المشرع الجزائري وفیما یخص العقارات دون المنقولات المادیة أو بنیت لحسابه

أو مبنیة مشتراة  أن تكون الایجاري فيالمعنویة قد حدد أصل المال موضوع عقد الاعتماد 
 لحساب المؤجر.

  ،1990،دار النهضــة العربیة, دون ذكر رقم الطبعة,القاهرة ،  لعقد الاعتماد الایجاري القانونیــةالجوانب قاسم، علي سید   )1(
. 95ص   
   .  73 ، ص مرجع سابق ،  عقد التأجیر  التمویلي  ،  عبد الرحمان السید قرمان  -     
  .74  ، ص مرجع سابق ، صناعة التأجیر التمویلي مع دراسة تحلیلیة للسوق المصري،  فخري الدین الفقي   -     
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لكن ومع ذلك فإن الجدل المطروح حول ما إذا كان یشترط أن تكون الأموال موضوع العقد      
 الجزائري . الایجاريعتماد للالیزال قائما بالنسبة المستأجر،مشتراة من شخص آخر غیر 

) ،على إطلاقهما بجواز شراء 8 و م 7مما یدفعنا إلى تفسیر النصین السابقین (نص م       
المؤجر للأموال موضوع عقد الاعتماد الایجاري  من الغیر،أو من المستفید المستأجر نفسه  عملا 

بمبدأ حریة التعاقد مادام القانون لم یمنع ذلك بشكل صریح. 
 اللازم لتطویر نشاطاتها،سواء عن على التمویلوهذا ما یؤدي إلى تسهیل حصول المشاریع       

طریق الحصول على التجهیزات والمعدات والآلات غیر الموجودة لدیها أصلا أو عن طریق تأمین 
ماتحتاجه من سیولة نقدیة لنشاطها. 

هذا بالإضافة إلى التخفیف من المشاكل التي قد تواجه شركة الاعتماد الایجاري ، عند        
 التذرع عند یجوز للمستأجرإذ لا  وجود عیوب معینة في الأموال موضوع عقد الاعتماد الایجاري،

 كان على هومتطلباته، لأنذلك بعیوب خفیة في الأموال أو بأسباب تعود إلى عدم تلبیتها لحاجاته 
. )1(علم كاف بتفاصیل ودقائق ما تم التعاقد علیه

ویجري التساؤل أیضا حول جواز اجتماع صفتي المؤجر والمورد في شخص واحد، أي أن تقوم 
 المعدات أو الآلات التي تملكها استنادا إلى عقد الاعتماد الایجاري بتأجیرشركة الاعتماد 

. الایجاري ؟
فیما یخص هذا الأمر فإنه یمكن القول أن المشرع الجزائري لم یكن واضحا أو حاسما في       

 (المذكور) والخاص بالأموال المنقولة لم یبین الأصل 09-96 من الأمر 7أمره إذ نجد نص م 
 سبق الشرح. الایجاري كماالذي تأتي منه الأموال محل عقد الاعتماد 

 ذكر الأمر فقد من نفس 8أما فیما یخص الأموال غیر المنقولة والتي وردت في نص م      
 یتضح أنه وبالنسبة للعقارات فقط - لا یجوز اجتماع صفتي المؤجر "اشتراها" وبذلكعبارة 

والمورد في شخص واحد فیجب أن یقوم المؤجر (وهو شركة الاعتماد الایجاري ) بشراء الأموال 
التي یطلبها المستأجر،ثم یعید تأجیرها إلیه استنادا إلى عقد الاعتماد الایجاري مثله في هذا مثل 

 ،أن تكون الأموال محل ه المذكور والذي أقر من خلال المادة الأولى من99-160اللبنانيقانون ال
العقد مشتراة من المؤجر بهدف تأجیرها مما یمنع اجتماع صفتي المؤجر والمورد في شخص 

واحد. 

ـ   خدروج الدراجي، الاعتماد الایجاري للأصول غیر المنقولة والترقیة العقاریة, محاضرة ألقیت في إطار الملتقى الدولي حول  1
. 7. ص2006الترقیة العقاریة" الواقع والأفاق" جامعة ورقلة، 
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 إلى أمر مهم استثنى من خلاله ذلك المنع،وهو في حالة عدم قد تنبهلكن المشرع اللبناني         
استعمال المستأجر ، بموجب عقد الاعتماد الایجاري ، حقه في شراء الأموال موضوع العقد،أو 

) على 99-160 من نفس القانون (19في حالة إنهاء العقد قبل حلول أجله،حیث نصت المادة 
أنه: (یترتب على المؤسسات المالیة المسجلة لدى مصرف لبنان إعادة تأجیر الأموال المشمولة 
بعملیات " الاعتماد الایجاري " ،أو تصفیتها خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاریخ إنهاء العقد 

،لأي سبب كان قبل حلول أجله.إذا تعذر على المؤسسات المالیة المذكورة التقید بهذه المدة 
تراجع بشأنها مصرف لبنان).  إرادتها،لظروف خارجة عن 

وبذلك یتبین أن المشرع اللبناني قد أجاز اجتماع صفتي المؤجر والمورد في شخص واحد في      
حالتین الأولى عندما لا یمارس المستأجر حقه في شراء الأموال التي كانت موضوع عقد الاعتماد 

 أجله.عندما یتم إنهاء العقد لأي سبب كان قبل حلول   والثانیةالایجاري،
هي المالكة القانونیة للأموال التي الایجاري،إذن في هاتین الحالتین تكون شركة الاعتماد      

عقد الاعتماد الایجاري،الذي انتهى بانتهاء أجله أو لسبب معین قبل حلول  كانت موضوع
.  )1(أجله،لأنها قامت بشرائها قبل تأجیرها بموجب العقد السابق

 على قاعدة وجوب ءوالمورد، كاستثنا     وفي هاتین الحالتین فقط یجوز اجتماع صفتي المؤجر 
 الایجاري.شراء المؤجر للأموال التي یمكن أن تكون محلا لعقد الاعتماد 

. أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد سكت بالنسبة لكل هاته الأمور!
 المذكور في 455/66قد اعتبرت المادة الأولى من القانون رقم ف      وعن التشریع الفرنسي

، المشتراةأنه یرد على الآلات والمعدات والتجهیزات الایجاري،معرض تعریفها لعقد الاعتماد 
بغرض تأجیرها للمستأجر وهي التي قام باختیارها حسب حاجاته. 

حول ما إذا كان یشترط أن تكون الفرنسیین،وقد أدى ذلك إلى اختلاف الفقه والاجتهاد       
الأموال موضوع العقد، مشتراة من شخص آخر غیر المستأجر. 

وتظهر أهمیة حسم هذا الخلاف، في معرفة ما إذا كانت الأحكام القانونیة لعقد الاعتماد       
 في شخص واحد. دالمستأجر، والمور، التي تجتمع فیها صفتا إحدى صوره على الایجاري تنطبق

إلى اعتماد التفسیر الحرفي لنص المادة الأولى من القانون الفرنسي المشار الفقهاء،فقد ذهب      
. إلیه أعلاه

, 1984، أفریل 396ـ  محمود محمد فھمي، بحث في التأجیر التمویلي كوسیلة من وسائل الاتمان، مجلة مصر المعاصرة، العدد 1
. 45ص
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ورأى هذا الجانب من الفقه وجوب أن تكون الآلات والمعدات موضوع هذا العقد، مملوكة لشخص 
آخر غیر طرفي العقد. 

وقد طبقت بعض المحاكم الفرنسیة وجهة النظر هذه، واشترطت حتى یعتبر العقد عقد       
یجب أن تكون الآلات والمعدات موضوع العقد مشتراة من شخص ثالث غیر إعتماد إیجاري 

إذا اجتمعت صفتا المورد والمستفید من الایجاري،ق أحكام عقد الاعتماد ـ لا تطب، وإلاطرفي العقد
 .)1( (lease-back) اكـروف باللیزبـالعقد في شخص واحد،وهو ما یحدث في العقد المع

 على العكس من ذلك حیث رأى إمكانیة تطبیق أحكام عقد  ذهب)2(إلا أن اتجاه آخر     
 من شخص أكانت مشتراةسواء العقد  كان مصدر الآلات والمعدات موضوع الایجاري أیاالاعتماد 

آخر غیر المستفید،أم اجتمعت صفتا المورد والمستفید في شخص واحد. 
 تمویل والاقتصادیة، وهوقد استند هذا الجانب من الفقه إلى أن الهدف واحد من الناحیة      

یستطیع  التجاري أو الصناعي بالأموال التي یحتاج إلیها، سواء كانت في صورة أموال لا المشروع
بإمكانیاته المحدودة شراءها، أم بمبالغ نقدیة سائلة یحتاجها مقابل شراء بعض أموال المشروع 

الثابتة مع عدم تخلیه عن حیازتها على أن تكون حیازتها على سبیل الإیجار. 
     كما أن المادة الأولى من القانون الفرنسي السابق الذكر،نصت على ضرورة أن تكون الأموال 
موضوع العقد مشتراة بغرض تأجیرها ولكنه لم یحدد شخص بائع هذه الأموال ولم یتطلب أن یكون 

. شخص غیر المستأجر 
 وقت لم یكن فیه الایجاري فيإضافة إلى أن المشرع الفرنسي تدخل بتعریف عقد الاعتماد 

قد شاع انتشاره بعد حتى یشمل الحالات التي تجتمع فیها صفة المورد والمستفید في شخص واحد 
لذلك لم یكن مفصلا لهذه الجهة. 

وقد استفاد المشرع المصري من الجدل حول جواز أو عدم جواز اجتماع صفة المورد         
 95-95 من القانون المصري 2/3 الأمر بنص المادة م، فحسوالمستفید في شخص واحد

:  المذكور،والتي نصت على أنه

. 159 و 158ص  ،   مرجع سابق   ، اللیزنغعقد شافي،  عبد العزیز  نادر)  1)  
) أحمد دریوش،التمویل بالكراء، سلسلة المعارف القانونیة، الكتاب السادس, البوكیلي للطباعة والنشر, الطبعة الأولى، 2 (

. 45,ص1998المغرب,
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 یعتبر تأجیرا تمویلیا كل عقد یلتزم بمقتضاه المؤجر بتأجیر المال إلى المستأجر تأجیرا (
تمویلیا،إذا كان هذا المال قد آلت ملكیته إلى المؤجر من المستأجر ،بموجب عقد یتوقف نفاذه 

على إبرام عقد التأجیر التمویلي). 
وبذلك یكون المشرع المصري، قد أجاز اجتماع صفتي المورد والمستفید في عقد الاعتماد       

واحد.  الایجاري بشخص
الفرع الثالث: السبب في عقد الاعتماد الایجاري: 

یتحقق ركن السبب في عقد الاعتماد الایجاري بأن تتجه إرادة طرفي العقد ( شركة الاعتماد      
الایجاري و المستفید) إلى تحقیق هدف محدد و أن یكون الباعث الدافع إلى التعاقد 

.ومفاد هذا أن انعدام السبب أو مخالفته للنظام العام أو الآداب العامة یؤدي إلى بطلان )1(مشروعا
 من القانون المدني 97العقد ویعد ذلك تطبیقا للقواعد العامة المنصوص علیها في المادة 

 من نفس القانون. هذا 98الجزائري. كما أن السبب یعتبر صحیحا حتى إثبات العكس وفقا للمادة 
وتعد أسباب عقد الاعتماد الایجاري بصورة عامة أسبابا اقتصادیة على اعتبار أن هذا العقد 

. )2(یستهدف أساسا عملیة التمویل 
     فسبب التزام المستفید في هذا العقد یتمثل في التزام المؤسسة المالیة المؤجرة بأن تضع تحت 

تصرفه شیئا لینتفع به مدة محددة لقاء أجرة یتفق علیها،ومن ناحیة أخرى تتعهد هذه المؤسسة 
المالیة بأن تبیع الأشیاء المؤجرة للمستفید عند نهایة مدة العقد إذا ما رغب هو في ذلك. 

     أما التزام المؤجر فیجد لسببه في التزام المستفید في سداد الأجرة الدوریة خلال مدة معینة تم 
الاتفاق علیها في عقد الإیجار، إلا أنه نظرا للارتباط العضوي الوثیق الموجود بین عقد شراء 
الأصول الإنتاجیة محل عقد الاعتماد الایجاري وعقد الإیجار، بحیث إذا تخلف البیع امتنع 

وصف العقد الثاني بأنه إعتماد إیجاري، ومن ثم یمكن القول بأن كل عقد یعتبر سببا للعقد الآخر 
 محكمة النقض ه التشریعات اللاتینیة التي تشترط الشراء المسبق للمال المؤجر، وهو ما أیدتدعن

الفرنسیة عندما أیدت محكمة الاستئناف الحكم القاضي ببطلان عقد الاعتماد الایجاري لانعدام 
سببه نتیجة لفسخ عقد البیع الذي بمقتضاه انتقلت ملكیة الأشیاء المؤجرة من البائع إلى المؤسسة 

المالیة المؤجرة التي أجرته للمستفید. 

 .242الاعتماد الایجاري  ، مرجع سابق ,ص)  نجوى إبراهیم البدالي ، عقد 1( 
.  226)  إلیاس ناصیف، عقد اللیزنغ في القانون المقارن، مرجع سابق، ص2( 
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        وهو ما یعاب على التشریعات اللاتینیة ذلك انه لا یمكن القول بأن العقدین السابقین 
یرتبطان ارتباطا عضویا بحیث إذا زال أحدهما كان سببا لزوال الآخر، لأنها بذلك تكون قد 
أهدرت تماما حقوق المستأجر ولم توفر الحمایة الكاملة لمصلحة المؤسسة المالیة المؤجرة. 

       ومع ذلك فإنه إذا كان فسخ البیع لا یرجع إلى الخطأ المؤجر وإنما بسبب تنفیذ الالتزام 
بالتسلیم من جانب البائع تنفیذا معیبا ارتضاه المستأجر، أو بسبب تماطل هذا الأخیر عن مطالبة 

البائع بضمان العیوب الخفیة بعد أن خوله المؤجر هذا الحق فلا یستطیع المستأجر في هذه 
الحالة أن یطالب بفسخ عقد الاعتماد الایجاري أو ببطلانه لانعدام سببه لأن المؤجر قد وفى 

بالتزاماته الناشئة عن هذا العقد عندما وضعت الأشیاء المؤجرة تحت تصرف المستأجر بما في 
. )1(ذلك الحقوق المرتبطة باستعمال المال المؤجر

       وعلى العموم فإن القواعد العامة المطبقة على الرضا والمحل و السبب في عقد الاعتماد 
الایجاري هي القواد العامة التي تحكم العقود بشكل عام. 

  
عقد الاعتماد الایجاري   الخاصة في الموضوعیةالمطلب الثاني: الأركان

       كما سبق الإشارة إلیه فإن عقد الاعتماد الایجاري ونظرا لطبیعـته الخاصة فهو یحتوي على 
شروط تمیزه في كل مراحل نفاذه، وأهم هذه المیزات تكمن في طرفي هذا العقد ومدته. 

 من خلال هذا المطلب معالجة الشروط التي تمیز طرفا عقد الاعتماد ل       لذلك سنحاو
الایجاري في فرع أول، ثم نتطرق لدراسة مدة هذا العقد في فرع ثاني.  

الفرع الأول: طرفا عقد الاعتماد الایجاري 
إذا كان الواقع الاقتصادي یفرض أن یضم عقد الاعتماد الایجاري ثلاثة أطراف وهم المنتج       

(البائع) و المؤسسة المالیة (المؤجر) والمشروع التجاري أو الصناعي المستفید من العملیة 
التمویلیة( المستأجر) فهل هذا الواقع الاقتصادي یؤدي بنا إلى اعتبار عقد الاعتماد الایجاري یقوم 
على علاقة ثلاثیة الأطراف؟ أو عقد ثلاثي أو ثنائي الأطراف؟ .هذا ما سنحاول الإجابة علیه من 

خلال هذا الفرع. 

(1) Cass .  Civi du 1/2/1978 Dalloz1978 .I.R.P 394 ، (Le locataire choisissant en toute liberté le 
matériel ainsi que le fournisseur prenait l’entiére responsabilité de son choix et ne pouvait exercer 
de recours contre son bailleur sauf faute de celui-ci ni demander l’annulation du contrat…)    
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      ففي الواقع ما یجب قوله في هذا الصدد أنه من الضروري جدا الفصل بین الناحیة القانونیة 
و الناحیة الاقتصادیة لعقد الاعتماد الایجاري وهو ما لم یفعله المشرع اللاتیني كما مر من خلال 

دراسة خصائص هذا العقد. 
فمن الناحیة القانونیة الأطراف الثلاثة الذین ذكرناهم لا تضمهم علاقة قانونیة ثلاثیة وإنما 

یرتبطون بعلاقات ثنائیة. فعقد البیع یربط بین المنتج البائع و المؤسسة المالیة، وعقد الإیجار 
یربط بین المؤسسة المالیة و المستأجر. وعلیه فالمنتج إذا لا یرتبط بالمستأجر برابطة قانونیة 

مباشرة وبالتالي فلم یعد طرفا في عقد الاعتماد الایجاري، وحتى ولو توجد علاقة تربطه 
بالمستأجر من خلال تفاوضه معه في سبیل اختیار المعدات بناء على تفویض من المؤجر. أما 

فیما یخص العقد المبرم بین المؤجر و المنتج أو المورد، فما هو إلا تنفیذ للالتزام الذي یترتب 
على عقد الاعتماد الایجاري في ذمة المؤسسة المالیة بوضع الأصول الإنتاجیة تحت تصرف 

المستأجر. 
 طرفین هما: المتعامل الاقتصادي       وعلى هذا النحو فإن عقد الاعتماد الایجاري یتكون من

أو المستأجر، وهو المستفید من عملیة التمویل كطرف أول. وبنك أو مؤسسة مالیة أو شركة 
 09-96تأجیر مؤهلة قانونا، وهو المؤجر كطرف ثاني وهذا وفقا للمادة الأولى من الأمر 

 المذكور.
 ستصبح محلا أو موضوعا لعقد الاعتماد يالأموال، والت أما البائع أو المورد الذي یملك 

فلا یعتبر طرفا في هذا العقد. الایجاري،
 اعتبروا أن هذا )1(  الأطراف بالرغم من أن بعض الفقهاءالایجاري ثنائي       فعقد الاعتماد 

 بإدخال بائع أو مورد المعدات أو الآلات ك، وذلالعقد مركب ویقوم على علاقات ثلاثیة الأطراف
.  في العقدعقد الاعتماد الایجاري طرفاأو التجهیزات محل 

وقد استند هذا الجانب من الفقه إلى أن المستأجر المستفید یقوم مع المورد أو البائع على 
تورید أو شراء المعدات ، فیصبح طرفا أساسیا في هذا العقد. 

خلط بین عقد الاعتماد الایجاري ،وبین عملیة أقد الفقه،      لكن من الواضح أن هذا الجانب من 
الاعتماد الایجاري هو عقد ثنائي الأطراف،وطرفاه هما المستفید  إذ أن عقد.الاعتماد الایجاري 
. الاعتماد الایجاري(المؤجر)  (المستأجر)، وشركة

. 238ص ، مرجع سابق ، النظام القانوني للتأجیر التمویلي  دویدار، هاني محمد   ) 1) 
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،نظرا لدخول بائع أو مورد الأموال  )1( ثلاثیة الأطراف الایجاري فهيأما عملیة الاعتماد 
طرفا ثالثا لإتمام العملیة،إذ ترتبط شركة الاعتماد الایجاري ،من جهة بالمستأجر الذي یحتاج إلى 
التمویل ،ومن جهة أخرى ببائع تلك المعدات ،مع الأخذ بعین الاعتبار اتصال المستأجر بالبائع 
من أجل اختیار المعدات ،وتحدید مواصفاتها المطلوبة ،ولكن دون أن یبرم معه أي اتفاق ،حیث 

تقتصر العلاقة في الحصول على عرض یقدمه المستأجر لشركة  الاعتماد الایجاري . 
وطرفاه الأطراف، عقدا ثنائي عقد الاعتماد الایجاري یعتبر هو أن       وبذلك فإن الرأي الراجح

 ، وسنقوم فیما یلي ببحث كل منهما على حدى: )2(هما: المستأجر و المؤجر
   (L’essor, Crédit Preneur)المستأجـر أولا: 

 المذكور لتعریف المستأجر باعتباره أحد أطراف عقد الاعتماد 09-96     لم یتعرض الأمر رقم 
وذلك على خلاف القانون المصري ،الذي عرفه من خلال المادة الأولى من القانون رقم الایجاري،

 المستأجر هو من یحوز مالا استنادا إلى عقد : ( المذكور سابقا  والتي نصت على أن95-95
تأجیر تمویلي ). 

 منه على أن المستأجر في 1/2 المذكور اقتصر في نص م 09-96وبما أن الأمر رقم        
یتمثل في متعامل اقتصادي سواء كان جزائریا أو أجنبیا ،طبیعیا أم معنویا الاعتماد الایجاري عقد 

 دون أن یضع قیودا أو شروطا معینة لاتخاذ صفة المستأجر، صأو الخاوخاضعا للقانون العام 
فیقتضي ذلك تطبیق القواعد العامة ،حیث یجوز لكل شخص ، تتوافر لدیه الأهلیة القانونیة، أن 

الصدد هو صلاحیة المستأجر للالتزام بأداء بدل  یستأجر وذلك نظرا لأن أهم ما یطرح في هذا
الإیجار. 

 أن یكون مستأجرا ا معنويمأا كان  یمكن لكل شخص طبیعيهفإذا توافرت هذه الصلاحیة فإن      
  الاستئجار.وهذا ما لم یوجد نص خاص یمنع بعض الأشخاص من 

 فهناك جدل فقهي واجتهادي حول ما إذا كانت المستأجر،أما الأهلیة الواجب توفرها لدى       
 بسبب الخلاف حول ما إذا الاستئجار یعتبر من كالتصرف، وذل الإدارة أم تلتزم أهلیة تكفي أهلیة

  أعمال الإدارة أو من أعمال التصرف.

 من هذه الرسالة. 26ص  تم وضع مخطط بیاني لهذه العملیة في لقد )1(

 .63ص ،  مرجع سابقالتأجیر التمویلي، عقد قرمان،  الرحمان السید  عبد) 2(
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 من أعمال التصرف بسبب التزام د، یع والرأي الراجح هو أن الإیجار بالنسبة للمستأجر     
المستأجر بدفع بدل الإیجار من ذمته المالیة، مما یقضي أن تتوفر لدى المستأجر أهلیة 

  .)1(التصرف
 . طبیعیا أو معنویاعقد الاعتماد الایجاري شخصا     وعلى ذلك یمكن أن یكون المستأجر في 

 يالقانونیة، أفإذا كان شخصا طبیعیا، یجب أن تتوفر لدیه الأهلیة اللازمة للقیام بالتصرفات 
 من ق م 40 ولم یصرح بعدم أهلیته (وفقا للمادة العمر، عشرة من أتم التاسعةیجب أن یكون قد 

 بإمكانهیشكل قاعدة قانونیة على أنه صار وإتمامها،الإنسان التاسعة عشرة سنة   أن بلوغذ، إج )
 وحمایتها اتجاه ، السهر على مصالحه الشخصیةبإمكانهالتمییز بین النافع والضار له،وأصبح 

 نفسه واتجاه الغیر، فیقدم على ما هو مفید له، ویبتعد عن كل ما یضره وهو مدرك لذلك.
 المذكور أي شروط معینة 09-96     أما إذا كان المستأجر شخصا معنویا، فلم یضع الأمر 

كما فعل بالنسبة للمؤجر (وفق ما سنراه لاحقا في أهلیة المؤجر) لذا یجب على المستأجر، إذا ما 
العامة التي تحكم تأسیس وإدارة  قد تم تأسیسه وفقا للقواعد القانونیةأن یكون كان شخصا معنویا 
 الشخص المعنوي.

ل الشخص المعنوي المستأجر شخصا طبیعیا یتمتع بالصلاحیات اللازمة لإبرام ثویجب أن یم 
العقود، وفقا للنظام القانوني الذي یخضع له الشخص المعنوي المستأجر. 

 تنسحب إلى ذمة الشخص المعنوي الایجاري،علما أن الالتزامات التي یرتبها عقد الاعتماد 
  .)2(المستأجر الأساسي باعتباره شخصا معنویا مستقلا 

      وتجدر الإشارة إلى أن المستأجر هو الذي یقوم بالخطوات الأولى من عملیة الاعتماد 
 نحو ه یتج فبعد تحدید حاجاته اللازمة لمشروعه،الایجاري، لإبرام عقد الاعتماد الایجاري تمهیدا

 یحصل منه على عرض كامل یتوجه به م، ثالمالك الأساسي لتلك الحاجات التي یریدها أو غیرها
 التي تقرر الدخول أو عدم الدخول في تمویل عملیة الاعتماد الایجاري،إلى شركة الاعتماد 

 الایجاري.
ویطرح التساؤل حول الهدف الذي یبتغیه المستأجر من الحصول على الأموال موضوع عقد       

 یجب أن یقتصر ماستهلاكیة، أ فهل یجوز أن تكون الأموال المؤجرة لحاجاته الایجاري.الاعتماد 
استغلالها لحاجات إنتاجیة ؟ 

  (1  .138 ،  ص مرجع سابق الإیجار، عقد ،  توفیق حسن فرج )
 ( 2  . 288 ص ،مرجع سابقالمقارن، عقد اللیزنغ في القانون ناصف، لیاس  إ) 
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      هنا فرضت بعض التشریعات أن یكون هدف المستأجر من الحصول على الأموال موضوع 
 استثمارها في مشاریع إنتاجیة،ولم تعتبر العقد الذي تم إبرامه من عقود الایجاري هوعقد الاعتماد 

. الاعتماد الایجاري ، إذا كان هدف المستأجر هو إشباع حاجاته الاستهلاكیة
 المتعلق بالاعتماد 96/09/أخیرة من الأمر رقم 1وهذا ما فعله المشرع الجزائري من خلال المادة 

 أو الاستعمال المهني بأصول منقولة أو غیر منقولة ذات فقطالإجاري  بقولها: ( … وتتعلق 
بالمحلات التجاریة أو بمؤسسات حرفیة). 
 المادة الأولى من القانون رقم  من خلالأوجبوهذا استنادا للتشریع الفرنسي الذي 

المؤجر لحاجات إنتاجیة.   المذكور أن یكون هدف المستأجر هو استغلال المال455/66
/أخیرة من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم 2 المادة  من خلال القانون المصريه فعلهو ما     و

حیث حصل استعمال ،21/12/1995 بتاریخ 846 المذكور والموضوعة بالقرار رقم 95/95
الأموال التي یجوز أن یقع علیها الاعتماد الایجاري  بأن یكون لازما لمباشرة نشاط إنتاجي سلعي 

  .أو خدمي
 توافر صفة معینة في المستأجر تتمحور تقد أوجبكل هذه التشریعات       ویتضح من ذلك أن 

 أن یكون ي وه ،حول الغرض من الحصول على المال عن طریق عقد الاعتماد الایجاري
المستأجر من أصحاب المشاریع الإنتاجیة الصناعیة أو الزراعیة أو الحرفیة أو المهن الحرة. فإذا 

كان استئجار المال بغرض إشباع حاجات استهلاكیة للمستأجر، فلا یعتبر العقد من عقود 
 ولذلك استبعد المشرع المصري سیارات الركوب والدراجات الآلیة من عداد الایجاري،الاعتماد 

لأن استخدامها یكون في أغراض الایجاري، تكون محلا للاعتماد یمكن أنالأموال التي 
.  )1(استهلاكیة

 من الممكن أن یكون مزارعا أو حرفیا أو ل، بولكن لم یشترط أن یكون المستأجر تاجرا
 أو المحاسب أو غیرهم,على أن یستغل  المهندسوالمحامي، أصاحب مهنة حرة كالطبیب أو 

المال موضوع عقد الاعتماد الایجاري في نشاط إنتاجي سلعي أو خدمي. 
على المشاریع الصناعیة الایجاري، طریق عقد الاعتماد نالتمویل، ع      كما لا یقتصر نطاق   

 كتمویل أحد المشاریع الزراعیة )1( أو التجاریة،بل یجوز أن یمتد أیضا لیشمل المشاریع الزراعیة
بالآلات اللازمة لحراثة الأرض أو للحصاد أو غیرها. 

. 73 ص  ،  مرجع سابق ،   التأجیر التمویليعقد ،  الرحمان السید قرمان عبد ) 1)  
(1)GARRIDO Eric  ،Crédit-bail , OP Cit , P36 .  

 - 118 - 

                                                 



²² 

     كما یمتد هذا العقد لیشمل تمویل أصحاب المهن الحرة، من أجل حصولهم على التجهیزات 
كتمویل الطبیب للحصول على المعدات الطبیة من أجل فتح مهنهم،اللازمة لممارسة  أو المعدات
 ,عیادته، وینطبق ذلك أیضا على جمیع أصحاب المهن الحرة الأخرى كالمحامین أو تطویر

 المهندسین وغیرهم.
  (Lessee, Crédit- Bailleur)المؤجر ثانیا:

إذ یعتبر الطرف الممول في هذه الایجاري،    یلعب المؤجر دورا أساسیا في عملیة الاعتماد 
 ویضعها ،العملیة،فهو الذي یقوم من الناحیة القانونیة بشراء المعدات والتجهیزات اللازمة للمستأجر

تحت تصرفه،أو یسهل ذلك عن طریق عقد الإیجار. 
سوى المؤسسات الایجاري،     لذلك لا یستطیع القیام بمهمة ودور المؤجر في عقد الاعتماد 

المالیة الضخمة التي تتخذ عادة شكل الشركات التجاریة ،لما تملكه من رؤوس أموال كبیرة . 
نجد أن أول الأمریكیة، الولایات المتحدة الایجاري في     وإذا عدنا إلى تاریخ نشأة عقد الاعتماد 

من باشر هذه العقود ،هو المجموعات الاقتصادیة الكبرى ،التي كانت تتخذ شكل البنوك،كما بدأ 
 إبرام هذا العقد في فرنسا ضمن أنشطة بعض المصارف الكبرى. 

 إلى 1990فإن عدم وجود شركات الاعتماد الإیجاري في الفترة مابین للجزائر،      أما بالنسبة 
 راجع إلى الفراغ القانوني ،الذي عرفته النصوص القانونیة المتعلقة بالاعتماد الإیجاري 1996

مما أدى إلى عرقلة ظهور أي شركة تعمل بهذه الوسیلة التمویلیة.  
نجد أن كل من البنك الجزائري السعودي للاعتماد القانوني،      إلا أنه ورغم هذا الفراغ 

-96الإیجاري،وبنك البركة قد دخلتا السوق الجزائریة منذ مطلع التسعینات. لكن وبعد نشر الأمر 
 المذكور والمتعلق بالاعتماد الإیجاري، نشأت أولى شركات الاعتماد الایجاري وهي الشركة 09

 ،بالرغم من وجود فراغات قانونیة لا )1(1997/ 28/06الجزائریة للمنقولات "سالم" ، وذلك في  
  تزال عالقة في هذا الأمر لحد الساعة.

 وتبعتها بعد ذلك العدید من الشركات الأخرى التي اعتمدت طریقة التمویل عن طریق عقد 
. )3(, و المغاربیة للإیجار المالي)2(, ومنها الشركة العربیة للإیجار المالي ش أالاعتماد الإیجاري

 الایجاري ؟وقد یطرح السؤال حول إمكانیة قیام الأشخاص الطبیعیین بإبرام عقود الاعتماد 

  الصادر عن محافظة البنك الجزائري.03-97 تم إنشاؤها بموجب القرار رقم ) وقد2(
. 72 ,الجریدة الرسمیة العدد 2002 فبرایر 20 المؤرخ في 02/02) والتي تم اعتمادھا بمقتضى المقرر رقم 1(
 .22 ,الجریدة الرسمیة العدد 2006 مارس 11 المؤرخ في 06/02) والتي تم اعتمادھا بمقتضى المقرر رقم 2 (
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 ذ، إ     انقسمت التشریعات حول جواز أو عدم جواز قیام الأشخاص الطبیعیین بإبرام هذه العقود
أن القانون الجزائري لم یسمح بذلك ـ مسایرا بهذا المشرع الفرنسي ومخالفا المشرع المصري كما 
سوف نرى لاحقاـ واقتصر على أن یكون المؤجر بنكا أو مؤسسة مالیة أو شركة تأجیر مؤهلة 

 المتعلق 96/09 الأمر رقم المادة الأولى منوهذا وفقا لنص  قانونا ومعتمدة صراحة بهذه الصفة،
بالاعتماد الإجاري  والتي تنص على أنه:( یعتبر الاعتماد الایجاري، موضوع هذا الأمر, عملیة 

تجاریة ومالیة: 
البنوك و المؤسسات المالیة أو شركات تأجیر مؤهلة قانونا ومعتمدة ـ یتم تحقیقها من قبل 
الأجانب, أشخاصا طبیعیین كانوا  مع المتعاملین الاقتصادیین الجزائریین أوصراحة بهذه الصفة، 

أم معنویین تابعین للقانون العام أو الخاص...). 
  قد اشترط في المادة المذكورةالفرنسي،      وبذلك یتبین أن المشرع الجزائري مثله مثل المشرع 

أعلاه ،أن یكون المؤجر شخصا معنویا،مستبعدا الأشخاص الطبیعیین من أن یكونوا في عداد 
المؤجرین في عقد الاعتماد الایجاري . 

 بشروط إنشاء شركة ق، والمتعل3/7/1996 المؤرخ في 06-96 رقم عالج التنظیم     وقد 
ما یلي: الاعتماد الإیجاري 

الشركة. الطبیعة القانونیة لهذه ـ 
لرأسمالها. والحد الأدنى ـ 

. عدد شركائهاـ و 
وكذلك الشروط المتعلقة بمسیریها. ـ 

-03 عبارة عن مؤسسات مالیة فإنها تخضع للأمريالإیجاري, ه    وبما أن شركات الاعتماد 
 .سابقاالمذكور   المتعلق بالنقد والقرض11

      وإضافة إلى حصر ممارسة نشاط الاعتماد الایجاري في الجزائر على البنوك والمؤسسات 
المالیة،وشركات التأجیر المؤهلة قانونا والمعتمدة صراحة بهذه الصفة ،فقد فرض المشرع شروطا 

 شكلیة خاصة لتأسیس هذه الشركات وأخرى لممارسة أعمالها.
وسنقوم فیما یلي ببحث هذه الشروط ولكن بصورة جد مختصرة نظرا لعدم دخولها مباشرة في       

موضوع دراستنا. 
 أعمال الاعتماد الایجاري في      أوجب المشرع الجزائري على الشركات التي ترید احتراف 

  الآتیة:الجزائر الشروط الشكلیة 
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 المذكور على 06-96 من التنظیم رقم 3 و2- اتخاذ شكل شركة مساهمة، حیث نصت م 
(عملیات الاعتماد الإیجاري المنجزة من طرف البنوك والمؤسسات المالیة بالإضافة إلى :أنه

شركات الاعتماد الإیجاري). 
(لا یمكن إنشاء شركات الاعتماد الإیجاري المذكورة إلا إذا كانت شركات أسهم ،وبالشروط 

المنصوص علیها في التشریع الساري به العمل). 
تأخذ شكل شركات الایجاري أن        وعلیه فقد ألزم المشرع الجزائري على شركات الاعتماد 

مساهمة باعتبار أن هذه الأخیرة تستوجب رأس مال مرتفع مما یولد اطمئنان الغیر المتعامل مع 
. )1(هذا النوع من الشركات 

 لم یتم ا، إذ إذ لا یمكن ممارسة نشاط الاعتماد الإیجاريالاعتماد:ضرورة الحصول على  -
 من 9وهذا حسب نص المادة الجزائر،الحصول مسبقا على الاعتماد من طرف محافظ بنك 

 المذكور علما أن مؤسسات القرض والبنوك ملزمة بالحصول على اعتماد من 06-96التنظیم 
 11-03طرف محافظ بنك الجزائر سواء كانت وطنیة أم أجنبیة، وهذا طبقا لأحكام الأمر 

 المتعلق بالنقد والقرض المذكور .
 المذكور،تسمیة 06-96 من التنظیم رقم 10ویتضمن قرار الاعتماد حسب نص المادة 

الشركة، وتقسیم  الشركة والمقر الاجتماعي للشركة، اسم ولقب أهم المسیرین وكذلك قیمة رأس مال
الأسهم على المساهمین فیها. 

        كما یجب نشر الاعتماد الممنوح في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة 
  المذكور.06-96 من التنظیم 10الشعبیة، حسب المادة 

 . الاعتماد الإیجاري أعمالهاممارسة شركاتشروط 
 الإیجاري وممارسة أعمالها لابد من توفر رأس مال شركات الاعتماد- حتى یتم اعتماد 

 المذكور،وذلك كما یلي:  06-96 من التنظیم 6أدنى،والذي نصت علیه م 
 بمائة ملیون دالإیجاري، محد(الرأسمال الأدنى الذي تخضع له شركات الاعتماد 

 % من الرأسمال 50" دینار جزائري بدون أن یكون هذا المبلغ أقل من 100.000.0000"
الخاص). 

 شكل الایجاري أخذ شركات الاعتماد اشترط على د، فق المذكور99-160 من القانون 13 أما في لبنان فطبقا لنص المادة )1 (
   وطنیة أم أجنبیة.شركة مغفلة سواء كانت
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    ویجب على كل بنك أو مؤسسة مالیة أن تثبت في كل حین، أن أصولها تفوق فعلا خصومها 
بمبلغ یوازي على الأقل الرأسمال الأدنى بمعنى أن كل بنك أو مؤسسة مالیة، والتي  اتجاه الغیر

تحتوي على مصادر غیر رأسمالها الأدنى المنصوص علیه في التنظیم ملزمة باللجوء إلى القرض 
أو الحصول على وسیلة تكمیلیة للقیام بأیة عملیة قرض. 

 من التنظیم 4كما أن هناك شروط متعلقة بالمسیرین في هذه الشركات تنص علیها المادة   ـ 
. )1( المذكور96-06

بنك  - كما یتوجب على شركات الاعتماد الإیجاري التقید بالتوصیات والتعلیمات الصادرة عن
 والتنظیم 09-96الجزائر، وأن تتقید بالتدابیر التنظیمیة العامة الصادرة وفقا لنصوص الأمر 

وإتباع كل الإجراءات المفروضة حمایة للزبائن المتعاملین معها،وهذا تحت المذكورین، 96-06
 طائلة سحب الاعتماد وعقوبات تأدیبیة وجزائیة مطبقة على المخالفین لذلك.

 في عقد  فإنه وعلى عكس المشرع الجزائر سمح للمؤجرالمصريأما بالنسبة للمشرع 
   الأشخاص المعنویین.  عن، فضلا یكون من الأشخاص الطبیعیینالایجاري بأنالاعتماد 

 المذكور 95-95عرفت المادة الأولى من قانون التأجیر التمویلي المصري رقم حیث      
بعد قیده طبقا التمویلي،المؤجر بأنه: (كل شخص طبیعي أو اعتباري یباشر عملیات التأجیر 

لأحكام هذا القانون،ویجوز لأن یكون المؤجر بنكا إذا رخص له في مجلس إدارة البنك المركزي 
بالشروط والأوضاع التي یحددها قرار الترخیص بذلك ). 

العمل في مجال       بهذا یكون المشرع المصري قد أجاز للأشخاص الطبیعیین والاعتباریین
 ، بعد القید في السجل المعد لذلك لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجیةالاعتماد الایجاري وذلك

 ، الثامنة من اللائحة التنفیذیة لهذا القانونة، والماد من القانون المصري المذكور31إلا أن المادة 
قد حظرتا على أي شخص طبیعي أو اعتباري غیر مقید في سجل المؤجرین أن یستعمل عبارة 

 ىعتماد الایجاري ، ویتساو مرادفات لها في عنوانه أو أن یزاول عملیات الاو، أ"التأجیر التمویلي"
 .) 2(في ذلك المواطنون والأجانب

    وتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون تنظیم عملیات التأجیر التمویلي المصري (قبل إقراره)، 
كان یوجب في المادة الرابعة منه على شركات التأجیر التمویلي،اتخاذ شكل شركة مساهمة ،كما 

 22/10/1996 الصادر في 07-96 من التنظیم 2/1شروط أخرى متعلقة بالخبرة نصت علیها المادة ) ھذا بالإضافة إلى 1 (
 اعتمادها.والمتعلق بطرق إنشاء شركات الاعتماد الایجاري وشروط 

 
 . 23 ص ، مرجع سابق ، الأرض كموضوع للتأجیر التمویليدویدار، هاني محمد   )1(
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من المشروع المذكور ،قد أعطتا للبنك المركزي المصري حق الرقابة  40 و11كانت المادتان 
على أعمال هذه الشركات وتوقیع الجزاء علیها في حالة مخالفة أحكام القانون أو القرارات المنفذة 

 دون تقدیم مبررات لذلك العدول، 95-95له،لكنه تم العدول عن ذلك عندما صدر القانون رقم 
عتماد وتم السماح للأشخاص الطبیعیین والاعتباریین على السواء،بممارسة عملیات الا

،شرط التقید بالإجراءات القانونیة اللازمة .   الایجاري
موقف المشرع المصري، معتبرین أنه لم یكن موفقا في  )1(      وقد انتقد بعض الفقهاء المصریین

 مجال التأجیر التمویلي،لأنه سمح للأشخاص الطبیعیین العامة فيوضع النظام القانوني للمشاریع 
بمزاولة نشاط له   خطورته على النظام الاقتصادي  عموما والمصرفي خصوصا . 

    واعتبروا أنه كان من الأفضل أن یقتصر هذا النشاط على الأشخاص الاعتباریین،بأن تكون 
شركات مساهمة تؤسس خصیصا لهذا الغرض،وأن یشترط لها حد أدنى لرأس المال، والرقابة 

الترخیص لها بالعمل،ثم یتبعها بالرقابة أثناء مزاولتها نشاط التأجیر التمویلي  تكون مسبقة قبل
والأنظمة الاقتصادیة والمصرفیة التي یعمل  في إطارها النظام  ،للتأكد من عدم مخالفتها للقوانین

یعتبر في حقیقته من عملیات الائتمان. عتماد الایجاري الا المصرفي عموما ، خاصة أن نشاط
    وبالتالي كان من الضروري إخضاع المشاریع التي تزاول هذا النشاط لرقابة البنك المركزي 

خاصة فیما یتعلق بالرقابة على الائتمان،لأن الإسراف تماما،المصري شأنها في ذلك شأن البنوك 
،لا یقل خطورة عن الزیادة والإسراف في منح الائتمان. عتماد الایجاري،أو الزیادة في عملیات  الا

 الشركات التجاریة وفقا الایجاري علىأما المشرع الفرنسي: فقد قصر عملیات إبرام عقود الاعتماد 
 .1966 جویلیة 2 الصادر 66-455 من القانون الفرنسي رقم 2للمادة 

لم یترك المشرع الفرنسي ممارسة عملیات الاعتماد الایجاري  لجمیع المشاریع ذلك،بل أكثر من 
التجاریة،بل قصرها فقط على المشاریع أو الشركات التي تتخذ شكل البنوك أو المؤسسات 
المالیة،إذ أن المشاریع التجاریة المسموح لها بإبرام عقود الاعتماد الایجاري ،هي المشاریع 

 المتعلقین بتنظیم  ,1941 جوان 14 و13الخاضعة لأحكام القانونین الفرنسیین الصادرین في 
 من القانون 27المصارف ،ویطبقان على الشركات والمؤسسات المالیة المشار إلیها في المادة 

 . 1941 جوان 13الفرنسي الصادر في 
     هذا وألزم المشرع الفرنسي على هذه المؤسسات تطبیق واحترم القرارات الصادرة عن المجلس 

الوطني للائتمان. 

. 65) عبد الرحمان السید قرمان ،عقد التأجیر التمویلي، مرجع سابق ، ص 2(
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 وقصر بموجبه 24/1/1984 المؤرخ في 84-46كما أصدر المشرع الفرنسي القانون رقم 
 عملیات الإیجار المقترنة بخیارات الشراء على عالایجاري، وجميمزاولة عملیات الاعتماد 

المؤسسات أن تحصل على موافقة لجنة مؤسسات الائتمان  مؤسسات الائتمان. وأوجب على هذه
 اللجنة لا تمنح موافقتها قبل التحقق من صحة إجراءات ه، وهذقبل البدء بمزاولة نشاطها

واستیفائها كافة الشروط القانونیة المطلوبة،وتخضع مؤسسات الائتمان في ممارسة عملها التأسیس،
لرقابة لجنة التنظیم المصرفي،ولرقابة اللجنة المصرفیة. 

 یمكن أن ي، الت في فرنسا شكل الشركات المالیةالایجاري للمنقولاتوتتخذ معظم شركات الاعتماد 
 .)1(تكون من شركات الأشخاص أو من شركات الأموال

وتشجع زبائنها الذین یریدون الاستفادة الشركات،وتقوم المصارف الكبرى بالتمویل الأساسي لتلك 
تقدیمات التمویل المصرفیة ،وتحثهم على اختیار نظام الاعتماد الایجاري  للحصول على  من

 .المعدات أو التجهیزات اللازمة لهم
،أنه لا یمكن أن تتم عملیات الاعتماد الایجاري  )2(     وقد اعتبرت محكمة التمییز الفرنسیة

  عتیادیة إلا من خلال المؤسسات المالیة، وقضت بإبطال الأعمال المخالفة لهذه القاعدة. ابصورة
فإنه یتم من خلال شركات مالیة منقولة، غیر الایجاري أموالا وعندما یكون موضوع عقد الاعتماد 

للتجارة ،وهذه العبارة اختصار لنظام الشركة العقاریة  " Les Sicomi"متخصصة
وهي تتمتع (Société Immobilier pour le Commerce et l’Industrie)ةوالصناع

. )3( بتسهیلات مالیة وضریبیة
وآثاره الاقتصادیة الایجاري،      وبذلك یتضح أن المشرع الفرنسي أدرك أهمیة ممارسة الاعتماد 

 حیث فرض على ،،فاستبعد الأشخاص الطبیعیین من عداد المؤجرین في عقود الاعتماد الایجاري
المشاریع التي تعمل بصورة معتادة في الاعتماد الایجاري ،أن تتخذ شكل مصرف أو مؤسسة 

مالیة ،ووضع جزاء على مخالفة هذه القاعدة . 
على         وقد هدف المشرع الفرنسي من قصر ممارسة إبرام عقود الاعتماد الایجاري

 وكذلك ،المؤسسات المالیة كالشركات التجاریة والمصارف،إلى حمایة المشاریع التي تتعامل معها

)1(  Crémieux –Israël , et Ch. Gavalda   ، Crédit-bail  mobilier jurisclasseur, Banque et crédit. F640. 

N° 25-32. 
 
(2) Philipe Malaurie et Laurent Aynès ،   Cours de droit civil ,  N° 812 ,  OP. Cit., P.484. 

 . 109ص  ،   مرجع سابق   ، اللیزنغعقد ،  نادر عبد العزیز شافي   ) 2 (
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إلى حمایة الاقتصاد الوطني الفرنسي،لاسیما وأن الشركات التي تمارس الاعتماد الایجاري ،تبتغي 
القیام بالنشاط الفني المتعلق باختیار مواصفات الأموال المؤجرة موضوع عقد الاعتماد الایجاري . 
      وتجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من الشروط التي وضعها المشرع الفرنسي على الشركات التي 

 والتي تماثل الشروط المفروضة على المصارف والمؤسسات الایجاري،تمارس نشاط الاعتماد 
 الودائع من الجمهور،بل الایجاري بتقبلالفرنسي لم یسمح لشركات الاعتماد  فإن المشرع المالیة،

احتفظ بذلك للمصارف فقط . 
تطلب قیدها في الایجاري،     ولذلك یلاحظ أن كثیرا من المؤسسات التي تمارس نشاط الاعتماد 

لائحة المصارف لكي تستطیع تقبل ودائع الجمهور ،وتجعلها إحدى مصادرها المالیة. 
 بالدرجة الأولى على رأسمالها، الذي الایجاري تعتمد     ویترتب على ذلك أن مؤسسات الاعتماد 

وفقا  یجب أن یحدد بقرار من وزیر المالیة، كما تلتزم تلك المؤسسات بإعلان حساباتها الختامیة،
لجنة الرقابة على المصارف، وتلتزم هذه المؤسسات أیضا بإتباع التعلیمات  للشكل الذي تحدده

والقرارات التي یصدرها المجلس الوطني للائتمان. 
     وإذا لم تلتزم هذه المؤسسات بالأحكام والقواعد القانونیة التي تنظم المصارف والمؤسسات 

 تمنع دوالأنظمة، وق تتعرض للعقوبة التأدیبیة والجزائیة الذین تنص علیهما القوانین ا، فإنهالمالیة
  .)1(من مزاولة نشاط الاعتماد الایجاري 

الفرع الثاني:مدة عقد الاعتماد الایجاري.  
 الناحیة القانونیة تخضع الایجاري من مدة عقد الاعتماد  في تحدیدعىا      إن الأسس التي تر

إذ یعود للمؤجر (شركة الاعتماد الایجاري ) والمستأجر (المستفید) أن یتفقا التعاقد،لمبدأ حریة 
لآداب العامة والأحكام القانونیة واعلى تحدید المدة التي یشاءان مادامت لا تخالف النظام العام 

 من 12/1المادة ،التي لها صفة إلزامیة وهي المدة الموافقة للفترة غیر القابلة للإلغاء طبقا لنص 
 المذكور. 09-96الأمر 

    ولیس لتحدید المدة أي تأثیر قانوني على طبیعة العقد إذ لم یفرض القانون الجزائري ولا 
القوانین المقارنة مدة محددة لهذا العقد. 

) 1( El Mokhtar Bey، Le crédit-bail immobilier, que sais-je, presses universitaire de France 
(P.U.F) 1983  , P177. 
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     أما من الناحیة الاقتصادیة فإن مدة هذا العقد تختلف بحسب طبیعة الأموال موضوع 
العقد،حیث تراعى فیها مدة استهلاك الآلات أو المعدات أو التجهیزات محل العقد أو العمر 

الافتراضي لها. 
 :ویتم تحدید مدة الإیجار في مجال تمویل المعدات الإنتاجیة على ضوء عنصرین هما

 العمر الاقتصادي المفترض للمعدات. الأول:
 أحكام الاستهلاك الضریبي للمعدات ومدة ذلك الاستهلاك.  الثاني:
 المتعلق 96/09 من الأمر رقم 12/2لمادة ا وقد أشار المشرع الجزائري على هذا من خلال     

أنه:  والتي نصت على بالاعتماد الإجاري 
(یمكن أن توافق مدة الإیجار المدة المتوقعة للعمر الاقتصادي للأصل المؤجر،كما یمكن أن تحدد 

استنادا إلى قواعد الاستهلاك المحاسبیة و/أو الجبائیة المحددة عن طریق التشریع، والمتعلقة 
بالعملیات الخاصة بالاعتماد الإیجاري ). 

 المالكة للمعدات أو للآلات الایجاري بوصفها     وتجدر الإشارة إلى أنه یحق لشركة الاعتماد 
موضوع العقد،أن تقوم بحسم مخصصات استهلاك المعدات التي تتملكها بالشراء من وعائها 

. )1(الضریبي ،وهذا الوعاء یتكون من بدل الإیجار الذي تستوفیه من المستفید 
 وهي تزید أو تنقص في .)2( سنة تقریبا 24وتصل عملیا في الولایات المتحدة الأمریكیة إلى     

الایجاري. بعض الدول تبعا لنوع الأموال التي یجوز أن تكون محلا لعقد الاعتماد 
 7 و3     أما في الدول اللاتینیة فتتراوح مدة الإیجار وفقا لعقود الاعتماد الایجاري المبرمة بین 

سنوات وهي تزید أو تنقص في بعض الدول تبعا لنوع الأموال التي تكون محلا لعقد الاعتماد 
الایجاري.  

 من تاریخ تسلیم الآلات أو المعدات الایجاري،وتبدأ مدة الإیجار في عقد الاعتماد          هذا 
وفقا لنص العقد ، فإذا لم یرد نص یحدد هذا (المستأجر)،التي یقع علیها هذا العقد للمستفید 

التاریخ یجري البحث عن نیة طرفي العقد لتحدید ذلك التاریخ . 

. 159 و 158  ص ،    مرجع سابق  ، اللیزنغ    عقد،   نادر عبد العزیز شافي )   1)  
(2 )Chtistian Pecqeur ، le leasing fiscal ,que sais – je ? P.U.F,1994  ,P.12 
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 التاریخ الفعلي الذي یستلم فیه المستأجر الایجاري منوتبدأ عملیا مدة عقد الاعتماد         
الأموال موضوع العقد،بعد أن یتم شراؤها من المورد أو البائع، ویكون لهذا التاریخ دورا كبیرا في 

تحدید بدء سریان العقد عند عدم وجود نص یحدد موعد التسلیم . 
وتمتد مدة هذا العقد حتى انتهاء المدة المحددة فیه،أو حتى تاریخ انتهاء العمر الافتراضي         

 لاستهلاك الأموال موضوع عقد الاعتماد الایجاري .
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المبحث الثاني: الأركان الشكلیة في عقد الاعتماد الایجاري: 
 ت عقد الاعتماد الایجاري عقد شكلي،والشكلیة فیه للانعقاد ولیس القانون الجزائريقد اعتبر    ل

للإثبات. 
یكون قائما  على أن الاعتماد الإیجاريالمذكور، 09-96 من الأمر 1/2 المادة ت   حیث نص

 أصبح عقدا شكلیا ،على إیجار ،وبما أن عقد الإیجار ووفقا للتعدیل الأخیر للقانون المدني
والتي نصت على أنه :(ینعقد الإیجار كتابة ویكون له تاریخ ثابت )1( مكرر467بمقتضى المادة 

وإلا كان باطلا). 
والتي تمثل النوع الحرفیة،       ونفس الشيء بالنسبة لإیجار المحلات التجاریة والمؤسسات 
 09-96 من الأمر 9الثالث للاعتماد الإیجاري في الجزائر ،والمنصوص علیها في المادة 

المذكور،فإن إیجار هذه المحلات التجاریة والمؤسسات الحرفیة ،هو عقد شكلي بمقتضى نص 
 (تحرر عقود الإیجار : مكرر من القانون التجاري الجزائري التي نصت على أنه187/1المادة 

 من تاریخ نشر هذا القانون في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة ابتداءالمبرمة 
 وتبرم لمدة یحددها الأطراف  بكل ,الشعبیة ،في الشكل الرسمي ،وذلك تحت طائلة البطلان

 حریة).
الایجاري اعتمدت مبدأ اعتبار عقد الاعتماد      وهذا على خلاف العدید من التشریعات التي 

 و المصري واللبناني ،إذ لم یحدد أي واحد منهم القانون الفرنسي العقود الرضائیة، خاصة في من
شكلا معینا یجب إفراغ هذا العقد فیه, وبذلك یبقى العقد في هذه التشریعات من العقود الرضائیة 

 وفقا للقواعد العامة باعتبار أن الرضائیة هي الأساس والشكلیة هي الاستثناء.
 شكل الایجاري في      إلا أنه وبالرغم من عدم وجود نص صریح یفرض إفراغ عقد الاعتماد 

 إلى أن التشریعات الخاصة بهذا ة، إضاف)2( استقر العرف على ضرورة كتابة هذا العقد د، فقمعین

 المدني. المعدل والمتمم للقانون ،2007 مایو 13 المؤرخ في 05-07من القانون ) 1( 

. 82 ، ص مرجع سابق ، عقد التأجیر  التمویلي،  الرحمان السید قرمان )  عبد2(    
  . 232  ص ،  مرجع سابق، عقد اللیزنغ في القانون المقارن  ، ف ي ناص الیاس-      
   115ص   ، مرجع سابقالتأجیر التمویلي، عقد ،  نعیم رضوان فایز-        
 .102 ص ، مرجع سابقالإیجار التمویلي،  الجوانب القانونیة لعقد ، علي قاسم -       
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ولا یمكن تصور نشر العقد الغیر،العقد أوجبت نشره في سجل خاص من أجل سریانه في وجه 
 بدون كتابته .

  ،ثم نشره (ثانیا).الایجاري (أولا) كتابة عقد الاعتماد سنبحث:وفیما یلي 
  الایجاري.كتابة عقد الاعتماد المطلب الأول:

 وعلى غرار المشرع       بالرغم من أن القوانین المقارنة (الفرنسیة ،المصریة واللبنانیة)
،لم تفرض شكلا معینا یجب أن ینصب فیه عقد الاعتماد الایجاري  من أجل صحة الجزائري

 اعتبارات فرضت كتابته إذ لا یمكن تصور إنكار ضرورة كتابة عقد  هناكوجوده قانونا ،فإن
الاعتماد الایجاري  باعتبار أن ذلك من الأمور التي استقر علیها العرف ، وما درج علیه التعامل 

 . )1(قبل صدور التشریعات الخاصة التي نضمته
هذا بالإضافة إلى اعتبار كتابته من المقومات الضروریة لإتمام النشر الذي فرضه القانون،      

تدوین حقوق والتزامات أطراف العقد، خاصة أنه یتضمن شروطا كثیرة یستحسن  وكذلك من أجل
الغیر. من أجل الاحتجاج بهذا العقد أمام  عدم تركها للذاكرة وأیضا

     لأجل هذا سنحاول التطرق لكتابة عقد الاعتماد الایجاري في التشریع الجزائري ثم في 
التشریعات المقارنة. 

الفرع الأول: كتابة عقد الاعتماد الایجاري في التشریع الجزائري:     
إذ لا یقوم الایجاري،، فقد اعتبر الكتابة ركنا رابعا في عقد الاعتماد للمشرع الجزائريالنسبة   ب    

 09-96 من الأمر 10العقد إلا بوجودها ولا یخلف آثاره القانونیة إلا بها.وهذا ما أكدته المادة 
أنه:  نصت على الایجاري حیثفي تكییفها لعقد الاعتماد 

مهما كانت الأصول التي تعلق الأمر بها ومهما كان كذلك، (لا یمكن أن یدعى العقد الإیجاري 
 بأنه ...). بالتحقق دون غموض حرر بكیفیة تسمح  إلا إذا ،عنوان العقد

     وكل الأمور المذكورة في المادة الأخیرة لابد أن تكون مكتوبة أو مدونة في عقد الاعتماد 
. إذ لا یعقل الاتفاق علیها شفاهة بین طرفي العقدالایجاري،

 كما أن نص هذه المادة استعمل كلمة "یشیر عقد الاعتماد الإیجاري" والإشارة في العقد 
 لابد أن تكون كتابة .

      وحسب رأینا المتواضع فقد أصاب المشرع الجزائري في ذلك وهذا نظرا للأهمیة البالغة التي 
یحتویها هذا العقد كوسیلة تمویلیة حدیثة فعالة في تطویر اقتصاد البلاد. 

. 154, ص2003 ذكر رقم الطبعة وبلد النشر, ن) محمد حسن منصور، شرط الاحتفاظ بالملكیة, دار الجامعة الجدیدة للنشر, دو1(
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الفرع الثاني:كتابة عقد الاعتماد الایجاري في التشریعات المقارنة. 

 یعتبر من بالنسبة للتشریع الفرنسي و كذا المصري و اللبناني فإن عقد الاعتماد الایجاري لا      
 العرف والضرورات العملیة استقرت على أهمیة كتابة هذا العقد.الشكلیة. لكن العقود 

 هو عدم اعتبار الكتابة ركنا من أركانه،وبالتالي لا تعتبر شرط صحة  دائما المبدأ      علما أن
لقیامه من الناحیة القانونیة .  

 ،وفقا للقواعد العامة في الإثباتالایجاري،وتعتبر الكتابة إحدى وسائل إثبات عقد الاعتماد       
حیث یجوز إثباته بكافة الطرق التي یجیزها القانون ،وبذلك یعتبر ما جرى علیه العرف والتعامل 

من ضرورة الكتابة لإثبات هذا العقد . 
 المذكور،والقانون المصري رقم 355/66 كذلك وبالرغم من أن القانون الفرنسي رقم      
 المذكور قد فرض كل واحد منهم نشر عقد 160/99 المذكور والقانون اللبناني رقم 95/95

الاعتماد الایجاري ،فإن ذلك لا یؤدي إلى اعتبار الكتابة ركنا من أركان هذا العقد ،بل أن هذا 
لعدم وجوب كتابته خطیا لا بسند عادي ولا وهذا راجع العقد مازال یعتبر من العقود الرضائیة ،

  بالرغم من أهمیة هذه الكتابة مع عدم اعتبارها ركنا من أركان هذا العقد  .،بسند رسمي
      فالمشرع المصري مثلا، وهو بصدد تنظیم عقد الاعتماد الایجاري لم یضع شكلا معینا 
لإبرامه ،فهو بذلك یرتد إلى الأصل وهو الرضائیة ، باعتبار أن الشكلیة استثناء لا تتقرر إلا 

بنص . 
ویترتب على ذلك أن الكتابة أیا كان شكلها ( رسمیا أم عرفیا) لا تعد ركنا من أركان عقد الاعتماد 

.  )1(الایجاري، وأن هذا العقد یجوز إثباته بكافة طرق الإثبات
       وعلى العموم ، وإن كانت تلك التشریعات السابقة لم تنص على كتابة عقد الاعتماد 

الایجاري  صراحة إلا أنها نصت صراحة على ضرورة شهره بقیده في سجل العقود، ولما كان 
الشهر یفرض أن یكون العقد مكتوبا فإن الكتابة تصبح ضروریة عملا بالقاعدة الأصولیة التي 

تقضي بأنه:" كل ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب". 
 

 .267الاعتماد الایجاري , مرجع سابق, ص)  نجوى إبراهیم البدالي، عقد 1(  
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  .نشر عقد الاعتماد الایجاري المطلب الثاني :

 عدة صعوبات في مجال حمایة البدایة، الایجاري في         لقد واجهت شركات الاعتماد 
خاصة من جهة الأموال المنقولة ،إذ أن هذا العقد الایجاري،ملكیتها للأموال موضوع عقد الاعتماد 

یرد غالبا على معدات وأدوات وتجهیزات ،وهي منقولات بطبیعتها وتخضع للقاعدة العامة التي 
تعتبر أن الحیازة في المنقول سند للملكیة،الأمر الذي من شأنه أن یهدد مصالح وأموال تلك 

الشركات (المؤجرة) من ناحیة احتمال فقدانها إحدى الضمانات الأساسیة المباشرة على الأموال 
المؤجرة ،إذا قام المستأجر بالتصرف في تلك الأموال ،أو رتب علیها حقوقا معینة كرهنها أو غیر 

ذلك. 
 والمستفید الایجاري (المؤجرة)    إذ أن العلاقة التعاقدیة القائمة بین شركة الاعتماد 

(المستأجر)،لا یحتج بها في مواجهة الغیر عملا بمبدأ نسبیة العقود. 
 یسري مفعوله في الأساس على الغیر،وفقا للقواعد العامة مادام الایجاري لا     فعقد الاعتماد 

 الاعتقاد ،هذا الغیر لیس طرفا في تلك العلاقة التعاقدیة ،ومن حق الغیر كدائني المستأجر
بملكیته للمنقولات التي یحوزها ویستعملها وكأنه مالك لها،وذلك عملا بقاعدة الحیازة في المنقول 

. )1(سند الملكیة 
 فإن ،بموجب عقد الاعتماد الایجاري  بالمنقولات موضوع ذلك العقدالمستأجر،     فإذا تصرف 

ذلك سینعكس سلبا على المؤجر مالك تلك الأموال المنقولة ، وسیجد صعوبة كبیرة في استردادها 
من الشخص الثالث الذي اشتراها من المستأجر عن حسن نیة . 

     ویزداد الأمر صعوبة في حالة إفلاس المستأجر،حیث تدخل أمواله في التفلیسة،ویصبح 
المؤجر( شركة الاعتماد الایجاري ) في حالة نزاع مع وكیل التفلیسة الذي كان یجهل وجود عقد 

الاعتماد الایجاري ،ویعتقد بصورة مشروعة أن المستعمل الظاهر (المستأجر) هو مالك تلك 
المنقولات . 

      ومن أجل تجنب هذه العقبات،كانت شركات الاعتماد الایجاري  في بادئ الأمر،وقبل تنظیم 
الاعتماد الایجاري تشریعیا،تحرص على إعلام الغیر الذي یتعامل مع المشاریع المستفیدة من 

.  45  ص ،مرجع سابق  ،  اللیزنغعقد ،  نادر عبد العزیز شافي )  1)  
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عقود الاعتماد الایجاري ،أن تلك الشركات هي مالكة للمنقولات التي یستعملها المستفید بموجب 
عقد الاعتماد الایجاري ،وذلك عن طریق وضع ملصقات أو لافتات على تلك المنقولات تفید 
ملكیتها لها،كما تلزم المستفید (المستأجر) بالحفاظ على تلك الملصقات حتى انتهاء مدة عقد 

الاعتماد الایجاري . 
     ولكن هذه الطریقة في النشر لیس لها الفعالیة الكاملة و الأكیدة، ولا تكفي لضمان حقوق 

لأن تلك الملصقات أو اللافتات الموضوعة على الأموال موضوع عقد الایجاري،شركة الاعتماد 
الاعتماد الایجاري ،تعبر بشكل أكید عن قرینة حسن النیة لدى الغیر الذي یتعامل مع المستفید 

المستأجر على تلك المنقولات. 
 في سجل عقد الاعتماد الایجاري        كما اقترح البعض الآخر، إیجاد تشریع خاص یلزم نشر 

 النداءات المطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحمایة ملكیة شركات ت، وازدادخاص لهذه الغایة
. للأموال التي تكون محلا لعقد الاعتماد الایجاري  الاعتماد الایجاري ،

وفیما یلي سنحاول التطرق لنشر عقد الاعتماد الایجاري في القانون الجزائري.ثم في بعض 
القوانین المقارنة  وهذا دائما لمحاولة إثراء الموضوع. 

. يالفرع الأول: نشر عقد الاعتماد الایجاري في التشریع الجزائر
ر إشھا المتعلق بالاعتماد الإجاري  إلى وجوب 96/09 من الأمر رقم 6لقد أشارت المادة        

عقود الاعتماد الایجاري بقولها: ( تخضع عملیات الاعتماد الایجاري إلى إشهار، تحدد كیفیاته 
عن طریق التنظیم).لكن والغریب في الأمر أن التنظیم المشار إلیه في المادة السابقة تأخر لیس 

.  !بسنة أو سنتین، بل لأكثر من عشرة سنوات
 لیحدد كیفیات 2006 فبرایر 20 المؤرخ في 06/90      حیث جاء المرسوم التنقیذي رقم 

 المؤرخ في 06/91إشهار عملیات الاعتماد الایجاري للأصول المنقولة، والمرسوم التنفیذي رقم 
 لیحدد كیفیات إشهار عملیات الاعتماد الایجاري للأصول غیر المنقولة. 2006 فبرایر 20

        لكن السؤال الذي یطرح نفسه في هذا المجال هو:هل قبل صدور هذین المرسومین كانت 
عقود الاعتماد الایجاري تخضع لعملیة النشر أم لا. وإذا كان الجواب بنعم فبأي كیفیة كان یتم 

. !ذلك؟ 
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 وجدنا أن بعض أطراف عقود الاعتماد الایجاري قبل صدور )1(       لما قمنا ببحث هذا الأمر
المرسوم المحدد لكیفیة الشهر، كانوا یلجؤون إلى الاتفاق على شهر عقودهم بإتباع طریقة الإشهار 

بواسطة الصحافة المكتوبة, كالإعلان الذي قامت به شركة الخطوط الجویة الخلیفة في جریدة 
،إذ تضمن الإعلان شهر عقد إبرام هذه الشركة و الشركة 2000/ 18/6الوطن الصادرة بتاریخ 

" والذي بموجبه حصلت شركة الخطوط الجویة Meions Leasing Limetedالأمریكیة"
 شهرا.  36 بموجب عقد إعتماد إیجاري لمدة صالخلیفة من تلك الشركة على طائرة لنقل الأشخا

       وفیما یلي سیتم التطرق لكیفیة إشهار عملیات الاعتماد الایجاري وفقا للمرسومین 
المذكرین.    

أولا: إشهار عملیات الاعتماد الایجاري للأصول المنقولة وفقا للتشریع الجزائري. 
 لیحدد كیفیات إشهار عملیات الاعتماد الایجاري 06/90لقد جاء المرسوم التنفیذي رقم       

للأصول المنقولة. ومن خلال هذه الجزء سنتطرق للنقاط الآتیة: 
 عقد الاعتماد الایجاري للأصول المنقولة:  د) إجراءات إشهار وقي1

 المحدد لكیفیات إشهار عملیات 06/90 من المرسوم التنفیذي رقم 2لمادة  احددت       
المذكور الجهة المكلفة بضمان الشهر القانوني لعملیات ) 2(الاعتماد الایجاري للأصول المنقولة

الاعتماد الایجاري للأصول المنقولة و الاعتماد الایجاري المتعلق بالمحلات التجاریة والمؤسسات 
الحرفیة، وهي المركز الوطني للسجل التجاري، والذي یكلف بإعداد سجل عمومي لعملیات 

الاعتماد الایجاري من جهة، ومن جهة أخرى مسك هذه السجلات وإطلاع الجمهور علیها، تحت 
السلطة المباشرة لأعوان الملحقات المحلیة للمركز وتنظیم ذلك. 

 من نفس المرسوم على المؤجر أن یقوم بقید كل عقد یبرمه للاعتماد 3       كما ألزمت المادة 
الایجاري للأصول المنقولة في السجل المخصص لذلك، وذلك بملحقة المركز الوطني للسجل 

التجاري التي تم لدیها تسجیل المؤجر. 
      وهذا كله في مصلحة المؤجر، لأنه هو صاحب الفائدة في إعلام الغیر بملكیته للأصول 

المؤجرة، وما حیازة المستأجر لها إلا حیازة عرضیة بصفة مستأجر. 
      علما أنه یجب أن لا یتعدى القید أجل ثلاثین یوم عمل، یبدأ حسابها من تاریخ إمضاء 

 من نفس المرسوم. 3/2العقد محل النشر، وهذا طبقا للمادة 

 والمشار إلیھا 02/02) من خلال مقابلة أجریناھا مع المستشار القانوني للشركة العربیة للإیجار المالي , والمعتمدة بالمقرر رقم 1(
سابقا.   

 . 10 ، والصادر في الجریدة الرسمیة العدد 2006 فبرایر 20) المؤرخ في 1(  

 - 133 - 

                                                 



²² 

 من نفس المرسوم على أنه: ( یجب أن یقدم طلب تسجیل عقود 4      كما نصت المادة 
 أعلاه، على جداول طبقا للنماذج المحددة في الملحقین 2الاعتماد الایجاري المذكور في المادة 

الأول والثاني بهذا المرسوم).  
      یتضح من نص المادة أعلاه أن طلب التسجیل لابد أن یقدم على جداول وهي محددة في 

. )1( یتعلق بالأملاك المنقولة، و الثاني یتعلق بالمحلات التجاریة لنموذجین بهذا المرسوم، فالأو
      بحیث یتضمن كل نموذج منهما بیانات تتعلق بطرفي عقد الاعتماد الایجاري بالأموال محل 

هذا العقد. 
      وبما أن الحكمة من قید عقد الاعتماد الایجاري هي إعلام الغیر بحقیقة وضع ید المستأجر 

 على قید أي تعدیل یتعلق بالبیانات 5/1على المال المؤجر، فقد نص المشرع الجزائري في المادة 
المقیدة في السجل المخصص ـ و المذكور سابقا ـ وذلك على هامش التسجیلات السابقة. 

      و في حالة ما إذا تسببت التعدیلات في تغییر الاختصاص الإقلیمي للمركز الوطني للسجل 
 قد ألزمت المؤجر بقید التعدیلات في سجلات ملحقة المركز الوطني 5/2التجاري فإن المادة 

للسجل التجاري إقلیمیا. 
 من نفس المرسوم قید عملیات الاعتماد الایجاري الأصول المنقولة 8      كما أخضعت المادة 

لنفس التعریفات المطبقة على الرهن الحیازي للمحلات التجاریة والتجهیزات. 
) حالات شطب القید: 2

 من نفس المرسوم على حالات شطب 6      وعن حالات شطب القید فقد نصت المادة
التسجیلات و التي تكون:  

إما بناء عن إثبات اتفاق طرفي عقد الاعتماد الایجاري. 
أو بموجب حكم أو قرار حاز قوة الشيء المقضي فیه. 

أو بانقضاء الإیجار عن طریق التنازل تنفیذا للوعد بالبیع من جانب واحد. 
 المتعلق 96/09 من الأمر رقم 45كما یشطب القید أیضا في الحالة المذكورة في المادة 

 المذكور. 90ـ06/الأخیرة من المرسوم 6 أحالتنا إلیها المادة يبالاعتماد الإجاري  سابقا، والت
       وهي إذا ما قرر المستأجر حق الخیار بالشراء في التاریخ المتفق علیه عن طریق رسالة 
مضمونة الوصول ، موجهة إلى المؤجر، وهذا خلال مدة خمسة عشر یوما كأدنى حد قبل ذلك 

 من هذه الرسالة. 4 و 3) لقد وردت صورة لشكل هذه النماذج في الملحقین رقم1(
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بات بعقد ناقل للملكیة ، یحرر لدى الموثق والقیام بالإجراءات الإثالتاریخ ،یتعین على المتعاقدین 
القانونیة المتعلقة بالبیع و الإشهار المنصوص علیها في القوانین المعمول بها. 

       تلك إذن هي حالات شطب القید و التي أوردها المشرع الجزائري على سبیل الحصر، لكنه 
لم یحدد مدة معینة یسقط بعدها قید عقد الاعتماد الایجاري للقیم المنقولة، وذلك على خلاف 

 وجوب تجدید القید بعد مضي خمس سنوات، وهذا تحت طائلة ىالمشرع الفرنسي الذي نص عل
السقوط . 

       لكن یمكن أن یفسر سكوت المشرع الجزائري عن عدم تحدید فترة معینة لصلاحیة القید ، 
بأن یظل القید صحیحا طوال مدة العقد ولا حاجة إلى تجدیده. 

 من حیث الزمان: 06/90) سریان المرسوم التنفیذي رقم :3
 المتعلق بالاعتماد الإجاري ،وأخضع عملیات الاعتماد 96/09      لقد صدر الأمر رقم 

 منه والتي تم بموجبها الإحالة على التنظیم فیما یتعلق 6الایجاري إلى إشهار بمقتضى المادة 
بكیفیة الإشهار. 

 المذكور كانت الاشكالیة المثارة تتمحور 06/90      لكن قبل صدور المرسوم التنفیذي رقم 
حول إمكانیة إلزام أطراف العقد بشهر عقودهم رغم عدم صدور التنظیم ، أم أنهم لیسو مجبرین 

على ذلك.  
      وبصدور ذلك المرسوم المحدد لكیفیات إشهار عملیات الاعتماد الایجاري للأصول المنقولة، 

 منه، حیث أوجبت قید عقود الاعتماد الایجاري 7حلت المشكلة ، وذلك من خلال نص المادة
للأموال المنقولة الجاري تنفیذها في خلال مدة محددة وهي ثلاثة أشهر یبدأ سریانها من تاریخ 

نشر المرسوم في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة. ومنه یتضح أن 
المرسوم المذكور یسري بأثر رجعي، ویطبق على العقود الساري تنفیذها,  وحتى على التي أبرمت 

قبل صدوره فهي تخضع للإشهار. 
 وفقا للتشریع الجزائري.  ةثانیا: إشهار عملیات الاعتماد الایجاري للأصول غیر المنقول

 الاعتماد الایجاري للأصول غیر المنقولة فقد ورد بشأنها المرسوم دبالنسبة لإشهار عقو      
 المحدد لكیفیات إشهار عمالیات الاعتماد الایجاري للأصول غیر 06/91التنفیذي رقم 

.  )1(المنقولة

. 10، بالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد2006 فبرایر20) المؤرخ في 1( 
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 منه على وجوب أن یبین عقد اكتساب العقار موضوع الاعتماد 2     والذي ینص في المادة 
الایجاري العناصر الجوهریة الواردة في الاعتماد الایجاري للأصول غیر المنقولة،والتي تتمثل في 

الأتي :  
ـ تعیین الموثق محرر عقد الاعتماد الایجاري للأصول غیر المنقولة. 

 و رقمه. ةـ تاریخ عقد الاعتماد الایجاري للأصول غیر المنقول
ـ تعریف المستفید من القرض. 

، ةـ مدة عقد الاعتماد الایجاري للأصول غیر المنقول
ـ المعدل الإجمالي للمبالغ الواجب تسدیدها بعنوان الإیجار. 

ـ النص على إمكانیة خیار الشراء لصالح المستفید من القرض، عند الاقتضاء. 
ـ التاریخ الأقصى المحدد لتبلیغ خیار الشراء , عند الإقتضاء.    

 د المذكور لاب06/91 من المرسوم 2/1     زیادة على تلك العناصر، فإنه وطبقا لنص المادة
في عقد اكتساب ) 1( السالف الذكر96/09 من الأمر رقم 8من إضافة العناصر الواردة في المادة 
العقار موضوع الاعتماد الایجاري.  

 المذكور, المؤجر بأن یقوم 06/91 من المرسوم التنفیذي رقم 3/1        هذا و تلزم المادة 
بنشر كل عقد اعتماد إیجاري للأصول غیر المنقولة لدى الحفظ العقاري التابع له العقار المعني 

بعملیة الاعتماد الایجاري. 
       ویتعین طبقا للفقرة الثانیة من نفس المادة،أن یجري إشهار كل عملیة اعتماد إیجاري 

للأصول غیر المنقولة لدى الحفظ العقاري في الآجـال المنصوص علیها في التشریع المعمول  
به. 

 أن یعاین كل تعدیل مادي أو قانوني 06/91 من المرسوم رقم 4        كما یتعین طبقا للمادة 
 مارس 25 المؤرخ في 76/63في حالة العقار بعقد یعد طبقا لأحكـام المرسوم رقم 

) و التي تنص على أنه، ( یعتبر عقد الاعتماد الایجاري للأصول غیر المنقولة عقدا یمنح ، من خلاله ، طرف یدعى 1 (
 ولمدة ثابتة، أصولا ثابتة مهنیة ت"المؤجر" وعى شكل تأجیر لصالح طرف آخر یدعى " المستأجر" مقابل الحصول على إیجارا

اشتراها أو بنیت لحسابه ، مع إمكانیة المستأجر في الحصول على ملكیة مجمل الأصول المؤجرة أو جزء منهـا في أجل أقصاه 
انقضاء مدة الإیجار . ویتم ذلك في الصیغ المذكورة أدناه، 

ـ عن طریق التنازل تنفیذا للوعد بالبیع من جانب واحد. 
ـ أو عن طریق الاكتساب المباشر أو غیر المباشر ، حقوق ملكیة الأرض التي شیدت علیها العمارة أو العمارات المؤجرة. 

ـ أو عن طریق التحویل قانونا ملكیة الأصول التي تم تشییدها على الأرض و التي هي ملك المستأجر).  
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 و المتعلق بتأسیس السجل التجاري ، والمعدل والمتمم.  1976
 من المرسوم 5       علما أن آثار نشر الاعتماد الایجاري للأصول غیر المنقولة ـ وطبقا للمادة 

 المذكورـ تزول إما بموجب حكم أو قرار حاز قوة الشيء المقضي فیه. 06/91
أو بانقضاء الایجار عن طریق التنازل تنفیذا للوعد بالبیع من جانب واحد. وكذلك في الحالة 

. )1( المتعلق بالاعتماد الإجاري 96/09 من الأمر رقم 45المذكورة في المادة 
      وكما فعل المشرع الجزائري بالنسبة لإشهار عملیات الاعتماد الایجاري للأصول المنقولة، 

فقد أوجب كذلك قید عقود الاعتماد الایجاري للأصول غیر المنقولة والمبرمة قبل سن كیفیات 
الإشهار، في خلال مدة محددة وهي ثلاثة أشهر یبدأ سریانها من تاریخ نشر المرسوم رقم 

 المذكور في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وهذا طبقا للمادة 06/91
 منه. 6

كما یجري نقل الملكیة طبقا للتشریع المعمول به، وهذا في حالة انقضاء عقد الاعتماد الایجاري 
 96/09 من الأمر رقم 45للأصول غیر المنقولة، وفي حال رفع خیار الشراء تطبیقا للمادة 

 المذكور. 06/91 من المرسوم 7المتعلق بالاعتماد الإجاري ، طبقا للمادة 
        أما فیما یخص الجزاء المترتب عن عدم اتخاذ إجراءات الشهر، فإنه یمكن القول أن 

 المحدد لكیفیة شهر 06/90المشرع الجزائري قد سكت عن ذلك، سواء في المرسوم التنفیذي رقم 
 المحدد لكیفیة 06/91عملیات الاعتماد الایجاري للأصول المنقولة، أو في المرسوم التنفیذي رقم 

شهر عملیات الاعتماد الایجاري للأصول غیر المنقولة, وهذا خلافا للمشرع الفرنسي الذي نص 
عن جزاء تخلف إجراءات الشهر. 

الفرع الثاني: نشر عقد الاعتماد الایجاري في التشریعات المقارنة.  
 تشریع خاص یفرض نشر الفرنسي بإصدار المشرع ل المذكورة آنفا، تدخ      تلبیة لتلك النداءات

 سجلات خاصة بتلك العقود،ثم تبعه بعد ذلك المشرع المصري الایجاري فيعقود الاعتماد 
 فالمشرع اللبناني .

  الفرنسي. للقانون الایجاري وفقانشر عقد الاعتماد أولا:     

) و التي تنص على أنه ،( إذا قرر المستأجر حق الخیار بالشراء في التاریخ المتفق علیه طریق رسالة مضمونة الوصول ، 1 (
موجهة إلى المؤجر خمسة عشر یوما على الأقل قبل هذا التاریخ، یتعین على المتعاقدین الإثبات بعقد ناقل للملكیة ، یحرر لدى 

الموثق و القیام بالاجراءات القانونیة المتعلقة بالبیع و الإشهار المنصوص علیها في القوانین المعمول بها...).      
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نظرا لما یؤمنه من الایجاري،     أدرك المشرع الفرنسي ضرورة وأهمیة نشر عقود الاعتماد 
ضمانة وحمایة لشركات الاعتماد الایجاري ،وذلك بهدف تشجیعها على إبرام تلك العقود لما تحققه 

من دور اقتصادي في تمویل المشاریع التجاریة والصناعیة ،بما تحتاجه من تجهیزات ومعدات 
وآلات ،تساهم في تطورها ومسایرتها للتكنولوجیا الحدیثة. 

،على إخضاع عملیات 1967 أیلول 28 المؤرخ في 837 من الرسوم رقم 1/3    فنصت م 
 للنشر،على أن 455/66الاعتماد الایجاري  المنصوص علیها في المادة الأولى من القانون رقم 

یصدر مرسوم یحدد شروط وإجراءات هذا النشر ،وعدم الاحتجاج بهذه العملیات على الغیر عند 
عدم استیفاء إجراءات النشر وشروطه. 
 الذي ینظم نشر عملیات،1972 تموز 4 بتاریخ 665/72    وعلى إثر ذلك صدر المرسوم رقم 

 وقد أوجب هذا المرسوم على )1(الواقعة على الأموال المنقولة وغیر المنقولة الاعتماد الایجاري  
ال منقولة أم غیر مالاعتماد الایجاري  ،سواء أكانت واقعة على أ الشركات المؤجرة نشر عملیات

منقولة،وذلك في سجل خاص ینشأ لهذا الغرض في قلم محكمة الدرجة الأولى التجاریة. 
    ویجب أن یتضمن النشر جمیع المعلومات عن الأشخاص والأموال المتعلقة بعملیات الاعتماد 

 ،كما یجب أن یتضمن النشر هویة 455/1966 التي نص علیها القانون الفرنسي رقم الایجاري،
أطراف عقد الاعتماد الایجاري بشكل كامل، ولیس فقط ما یتعلق بمهنتهم وأیضا یتم نشر 

شركات غیر متخصصة وتتناول أموالا یلحظها قانون  العملیات التي تتم بصورة منفردة من قبل
الاعتماد الایجاري  وموضوعه.   ویشمل نشر أسماء ومهن أطراف عقد1966

    كما یجب أن یتضمن العقد عند نشره القواعد التي ترعى حالة فسخ العقد ونتائجها، خاصة أن 
 طویلة في أغلبیة الحالات. الایجاري تكونمدة عقد الاعتماد 

    ویتم النشر في قلم المحكمة التي یقع في دائرتها المركز الرئیسي للمستأجر،فإذا كان 
المستأجر المستفید من عقد الاعتماد الایجاري مسجلا في السجل  التجاري ،یجب على شركة 

 التي یقع ،الاعتماد الایجاري  أن تطلب نشر ذلك العقد في السجل الخاص بذلك في قلم المحكمة
في دائرتها المركز الرئیسي للمشروع. 

    ومادام أن التاجر ملزم بقید نفسه في السجل التجاري الذي یقع في دائرته مركز إدارته 
 إذا كان مشروعا تجاریا أو صناعیا،أو بقید محل تجارته إذا كان تاجرا فردا ،فعلى شركة الرئیسي،

(1)   Malaurie, Philipe et Aynès, laurent ، Cours de droit civil, les contrats spéciaux, civils et 
commerciaux 13eme Edit ; Ed. Cujas ; Paris .1999, P.488 .  
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الاعتماد الایجاري  أن تنشر عقد الاعتماد الایجاري  في المحكمة التي یقع في دائرتها ،مكتب 
. )1(السجل التجاري الذي تم فیه تسجیل المشروع التجاري أو التاجر الفرد  

      أما إذا كان المستأجر المستفید غیر مقید في السجل التجاري، كأن یكون صاحب مهنة حرة 
التي یقع في  دائرتها المحكمة، قلم الایجاري فيأو مشروع زراعي، فیجب نشر عقد الاعتماد 

المكان الذي تستعمل فیه الأموال موضوع العقد.  
     أما إذا كانت الأموال موضوع العقد من الأموال العقاریة، فقد نصت المادة العاشرة من 

، على ضرورة شهر هـذا العقد في مكاتب 1974 تموز 4 بتاریخ 665المرسـوم الفرنسي رقم 
الرسمي، وبنفس الكیفیة أو الشكل الذي ینشر فیه الرهن الرسمي الوارد على العقارات، وذلك  الرهن

 .4/1/1955 من القانون المتعلق بالرهن الرسمي الصادر في 37 و 27وفقا للمادتین 
 بل فرض الایجاري فقط،      هذا ولم یقتصر المشرع الفرنسي النشر على عقود الاعتماد 

ضرورة نشر أي تعدیل یطرأ على الأموال أثناء تنفیذ العقد. 
 یعدل في الاختصاص الایجاري أن    وإذا كان من شأن التعدیل الذي طرأ على عقد الاعتماد 

 الجدیدة. الجهة المختصة النشر إلى تنقل الایجاري أنالمتعلق بالنشر فعلى شركة الاعتماد 
     وكان لهذا النشر مفعوله القانوني من دون تحدید مدة معینة،إلى أن یتم ترقینه بموجب اتفاق 

 من المرسوم رقم 6 و 5 و 4طرفي العقد،أو بناءا على حكم قضائي مبرم وفقا للمواد 
 الذي سمح فیه 184/1984 صدر القانون رقم 1/3/1984 ،إلا أنه بتاریخ 665/1972

بانقضاء القیود الخاصة بعقود الاعتماد الایجاري على المنقول بمضي خمس سنوات ما لم یتم 
تجدیدها. 

الایجاري  تجدید القیود المتعلقة بعقود الاعتماد الایجاري إلى      فإذا لم تعمد شركات الاعتماد 
 كل خمس سنوات، فقدت حقها في الاحتجاج على الغیر بملكیتها للمنقولات لعلى المنقو الواقعة

موضوع العقد. 
 المستأجر وخلفه الخاص،إذ أن ي، كدائن على الغیرالایجاري المنشور      ویسري عقد الاعتماد 

النشر یشكل قرینة غیر قابلة للنقض بوجود مثل هذا العقد،كما یعتبر النشر بمثابة إعلان عن حق 
 ویعفى المالك (شركة ,بحیازة الغیر بموجب عقد الاعتماد الایجاري ملكیة مال منقول موجود

) 2(  Gabrillac, Michel ، Leasing, Ency. Dalloz, droit civil 1973, N°.34 
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موضوع العقد عندما یكون قد تم نشر هذا العقد ،ولا  الاعتماد الایجاري )، من إثبات ملكیته للمال
.  )1(تطبق قاعدة الحیازة في المنقول سند للملكیة 

ولا یسري هذا الأثر إلا من تاریخ نشر العقد في السجل المخصص له،ما لم یتبین أن         
 8وفقا للمادة  بالعلاقة التأجیریة ، وتم إثبات سوء نیته یعلم الغیر الذي تعامل مع المستأجر كان

 .665/72 من المرسوم رقم
عقد الاعتماد  لا یؤدي إلى إبطالالخاص،       إلا أن عدم القیام بإجراءات النشر في السجل 

المنشور،بل یقتصر جزاء تخلف النشر على عدم جواز الاحتجاج به من قبل  الایجاري  غیر
. )2(شركة الاعتماد الایجاري  على الغیر

      هذا وقد سمح القانون الفرنسي لكل من له مصلحة بأن یطلب صورة أو إفادة عن البیانات 
 على أن یقدم التجاریة، بین أحد المشاریع الایجاري المبرمةأو المعلومات الخاصة بعقود الاعتماد 

الطلب إلى قلم المحكمة التي یوجد فیها السجل الخاص بهذه العقود. 
التي تناولها عقد المنقولة،وقد اعتبر بعض الفقهاء أن المشرع الفرنسي عامل الأموال       

الاعتماد الایجاري  معاملة العقار نظرا للأهمیة الاقتصادیة لهذه الأموال. 
ول شيء لا قیمة له  ـ       إذ لم یعد صحیحا المثل الروماني القدیم الذي كان یعتبر أن المنق

(Res Mobilis, Res vilis) وذلك نظرا لتطور قیمة الأموال المنقولة، وبات من المستبعد 
 من القانون 2279، وفقا للمادة "قاعدة "الحیازة في المنقول عن حسن نیة سندا للملكیة تطبیق

 من القانون المدني الجزائري. 835المدني الفرنسي المقابلة للمادة 
 السجل الخاص،فرض المشرع الفرنسي الایجاري في     وبالإضافة إلى نشر عقود الاعتماد 

 ،على المستأجر إعلان وتوضیح 1983/ 29/11 المؤرخ في 102بموجب المرسوم رقم 
عملیات الاعتماد الایجاري  التي أبرمها في میزانیته العامة ببند مستقل یبین بدلات الإیجار 

الواجب دفعها،إضافة إلى ملحق  لتلك المیزانیة تحت عنوان : "التزامات الاعتماد الایجاري  على 
المنقولات أو على العقارات" وتقید في ذلك الملحق المبالغ الإجمالیة التي مازال المستأجر مدینا 

بها. 

)1(  Martin, Didier R ، Crédit-bail Mobilier, location et possession ، du bien loué et 
revendu, J.C.P 1998, P.539. 

  
 . 145 ص ، مرجع سابق  ، اللیزنغ عقد،    حبیب مزهرالقاضي) 1(
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    كما فرض بعض العقوبات على المستأجر الذي لا یلتزم بالنشر المالي لعملیات الاعتماد 
 3000 إلى 1200الایجاري ،وتتراوح  العقوبة بین الحبس لعشرة أیام وشهر،وبغرامة مالیة من 

وتشدد العقوبة في حالة التكرار. العقوبتین، أو بإحدى هاتین )1(ف. ف 
 من النشر: أحدهما الایجاري لنوعین     وبذلك یكون المشرع الفرنسي قد أخضع عقد الاعتماد 

تلتزم المؤسسة المالیة (المؤجرة)، بتسجیل العقد في السجل الخاص، وثانیهما النشر  قانوني حیث
المستأجر المستفید بنشر التزاماته المالیة الناشئة عن هذا العقد.  المالي حیث یلتزم

 التي الایجاري وبالأموال الغیر بأطراف عقد الاعتماد مبنوعیه، إعلا     والهدف من ذلك النشر 
تكون موضوعا له،ولكي یكون من یتعامل مع المستأجر المستفید على بینة من طبیعة حیازته 

لتلك الأموال وبقصد الحفاظ على حقوق وأموال شركات الاعتماد الایجاري  (المؤجرة)، وتشجیعها 
 لها من فوائد اقتصادیة جمة . لتوسیع عملیاتها تبعا لما

   .نشر عقد الاعتماد الایجاري وفقا للقانون المصريثانیا: 
 أجل الایجاري من     استفاد المشرع المصري من التجربة الفرنسیة في نشر عقود الاعتماد 

 على دعم المشاریع الإنتاجیة. مللممولین، وتشجیعهتأمین الضمانات اللازمة 
،  المذكور كیفیة النشر وإجراءاته95/95     فقد نظمت المادة الثالثة من القانون المصري رقم 

هة الإداریة المختصة (وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجیة) أن تعهد سجلا بقید ج على التفأوجب
التي تبرم أو تنفذ في مصر أو یكون أحد الایجاري، آخر بقید عقود الاعتماد المؤجرین، وسجلا

أطرافها مقیما فیها،وكذلك عقود البیع التي تم استنادا لها،كما أوجب أن تقید كافة التعدیلات التي 
تطرأ على هذه العقود. 

     كما حدد المشرع المصري في نفس المادة (المادة الثالثة) البیانات التي یجب أن یتضمنها 
 ومدة التعاقد ، : تحدید المال المؤجر ،وبیان أطراف العقد وصفاتهم بالنسبة لهذا الماليالقید، وه

وكذا البیانات الواردة في عقد البیع. 
  المؤرخ846 المذكور الموضوعة بالقرار رقم 95/95     ثم حددت اللائحة التنفیذیة للقانون رقم 

أحكام وشروط إجراءات قید المؤجرین وعقود الاعتماد الایجاري ،فنصت ،21/12/1995في
ه على أن یعد سجل خاص یسمى "سجل قید العقود"، تقید فیه عقود الاعتماد نالمادة السادسة م

ي تبرم أو تنفذ في مصر،أو التي یكون أحد أطرافها مقیما في مصر،كما یقید فیه تالایجاري  ال

 محولة قیمتها إلى الأورو (بطبیعة الحال). )2(
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كل تنازل یصدر عن المؤجرین أو المستأجرین في هذه العقود،ویقید كل تعدیل لها وكذلك عقود 
البیع التي تم استنادا لها. 

      كما نصت الفقرة الثالثة من المادة السادسة المذكورة،على أن تتولى مصلحة الشركات 
مراجعة طلبات القید في السجلین ،ومراجعة العقود المطلوب قیدها وكافة المستندات المتصلة 

بها،وكذلك ما یرد علیها من تعدیلات طبقا لأحكام القانون واللائحة ،ویجوز للمصلحة الاستعانة 
بمن تراه من ذوي الخبرة في هذا المجال. 

 المؤجر ما لم یتفق الأطراف على جعله على عقد الاعتماد الایجاري من     ویقدم طلب قید 
ا من طالب القید أو وكیله، أو الممثل القانوني للشخص ع الطلب موقالمستأجر ویكونعاتق 

المعنوي على أن یتضمن الطلب البیانات التي تثبت المعلومات الشخصیة لكل من طالب 
 التأمین علیه ونظام م، ونظا بالمال المؤجرا، وبیانالتسجیل وكل طرف من أطراف العقد

 من اللائحة 17وأحكام تملك المستأجر للمال،وتاریخ بدء العقد ومدته ،وذلك وفقا للمادة استعماله،
التنفیذیة المذكورة. 

صورة عقد  من هذه اللائحة أن یرفق بالطلب بعض المستندات مثل 19     كما أوجبت المادة 
وأصل إیصال سداد رسم المؤجر، التي تحدد مالك المال تالاعتماد الایجاري، والمستندا

القید،وصورة البطاقة الضریبیة لطالب القید. 
 یكون للبیانات ث، حي السجل الخاص أثر قانوني مهمعقد الاعتماد الایجاري في     ولقید 

 یجوز للمستأجر أو للغیر أن یحتج على المؤجر بأي حق یتعارض ، ولاالمقیدة حجة على الكافة
. )1(البیاناتمع هذه 

 یجوز للمشتري أو للدائن المرتهن أن یحتج ، لافإذا باع المستأجر المال المؤجر أو رهنه     
بذلك على المؤجر شرط أن یكون القید في سجل العقود قد تم قبل التصرف (المادة السادسة من 

 المذكور). 95/95القانون رقم 
 في عدم جواز الاحتجاج فیتمثل السجل الخاص عقد الاعتماد الایجاري في    أما جزاء عدم قید 

 المؤجر والخلف ي، كدائن على كل من لم یكن طرفا فیهالاحتجاج بهبه على الغیر أي عدم جواز 
 باعتبار الأموال المؤجرة كعدم القید، التمسالخاص لكل منهما: فیجوز لدائني المستأجر عند 

 .145ص ، مرجع سابقالإیجار التمویلي،  الجوانب القانونیة لعقد ، علي قاسم )  1 (
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 العكس من ذلك لا یجوز ىعلیها، وعلضمن العناصر المكونة للضمان العام للدائنین والتنفیذ 
. )1(ؤجر التنفیذ علیها ملدائني ال

 للتعدیلات التي تتعلق بعقد ة، بالنسب      هذا ویسري حكم عدم جواز الاحتجاج على الغیر
. للأصول القانونیةها وفقا ـ لم یتم تسجیلا، إذ أحد بیاناته أو التنازل عنهالایجاري أوالاعتماد 

 هذا ن، لأ المقید باطلاعقد الاعتماد الایجاري غیر إلى اعتبار يلا یؤد      إلا أن عدم القید 
الإجراء لا یعتبر ركنا من أركان ذلك العقد. 

      ویبقى العقد غیر المسجل صحیحا ومنتجا لآثاره القانونیة بین طرفیه، ویجوز في أي وقت 
من تاریخ إبرامه طلب قیده في السجل الخاص بذلك، ویصبح العقد من تاریخ القید حجة على 

الغیر. 
 المنشور،فیجب الایجاري غیر التذرع بعدم سریان عقد الاعتماد علا یستطي      أما الغیر الذي 

أن یكون حسن النیة أي أن یكون غیر عالم بوجوده ،أما إذا كان هذا الغیر سيء النیة ،فلا 
یستفید من قاعدة عدم الاحتجاج وفقا للمبدأ العام "أن الغش یفسد كل شيء"،والأصل هو حسن 
النیة ،ومن یدعي سوء النیة علیه إثبات ذلك عملا بقاعدة  "البینة لمن ادعى والیمین على من 

أنكر" . 
 الاحتجاج زلا یجو كبیرا في حالة إفلاس المستأجر،إذ عقد الاعتماد الایجاري دورا      ولنشر 

. بالعقد غیر المنشور على جماعة الدائنین ،الذین یعتبرون من الغیر بالنسبة لتصرفات المفلس
لا یمكن التمسك بسوء النیة في مواجهة هذه الجماعة إذا كان أحد الدائنین یعلم بوجود       كما 

عقد الاعتماد الایجاري غیر المنشور لأن جماعة الدائنین تمثل المصلحة المشتركة للدائنین 
جمیعا،لا المصلحة الفردیة لأحد للدائنین أو لبعضهم. 

 من اللائحة 37 و 36 المذكور والمادتان 95/95 من القانون رقم 3    وقد أجازت المادة 
التنفیذیة المذكورة لأي شخص بعد سداد الرسم المقرر حق طلب الحصول على إفادة أو صورة 

 عقود الاعتماد الایجاري.عن بیانات القید في السجل الخاص بقید 
 السجل الخاص، فیتم في الحالات التي حددتها المادة عقد الاعتماد الایجاري في    أما إلغاء قید 

  المؤرخ846 المذكور الموضوعة بالقرار رقم 95/95 من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم 35
هي:  الحالات / المذكورة وهذه21/12في

 و ما 111  ص ، مرجع سابق،  الإیجار التمویليالجوانب القانونیة لعقد ، علي سید قاسم    أنظر في هذه النقطةأكثر تفصیل)1(
.بعدها     
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.  انقضاء مدة العقد دون تجدیدـ
.  أو بناء على طلب أطراف العقدـ
القید.  أو صدور حكم نهائي بإلغاء ـ

التسجیلات تعتبر صحیحة . كما أن یكون لهذا الإلغاء أثر بالنسبة للقیود  لا      علما أنه
ومنتجة لآثارها في تلك الفترة، وذلك حمایة للغیر الذي یتعامل مع أحد أطراف العقد بالاستناد إلى 

البیانات والوقائع الثابتة في سجل قید العقود. 
     وتجدر الإشارة إلى أن المشرع المصري لم یأخذ ما اعتمده المشرع الفرنسي بسقوط صلاحیة 

 من القانون الفرنسي رقم 1/4ما لم یجدد وفقا للمادة  القید بعد خمس سنوات من تسجیله
 القید في القانون المصري صالحا طوال مدة العقد،ما لم یتم ترقینه وفقا ن، فیكو المذكور455/66

. )1(للأسباب التي نص علیها القانون
في السجل الخاص،أوجب المشرع المصري في عقود الاعتماد الایجاري       وإضافة إلى نشر 

 على المستأجر أن یدرج بصورة واضحة ،في حساب الأرباح 95/95 من القانون رقم 25المادة 
والخسائر القیمة الإیجاریة المستحقة تنفیذا للعقد، مع بیان ما إذا كان المال المؤجر منقولا  أو 
عقارا،كما یجب علیه أن یدرج في الإیضاحات المتممة للمیزانیة ، عقود التأجیر التمویلي التي 

أبرمها،وما تم أداؤه من مبالغ الأجرة عن كل عقد وما تبقى منها. 
       إلا أن هذا النشر یقتصر على المشاریع التي یجب علیها نشر میزانیاتها، أما المشاریع 

 الفردیة فلا تلتزم بهذا النشر. 
ولم یرتب المشرع المصري على هذا الإجراء أي أثر قانوني بل حصر أثره في المعاملات 

أما عدم القیام به فیعرض المستأجر لعقوبة الغرامة المالیة التي لا تقل عن خمسة آلاف المالیة. 
   المذكور).95/95 من القانون المصري 32جنیه، ولا تزید عن عشرین ألف جنیه (م.

 من أنه خلیط من عدة عقد الاعتماد الایجاري بالرغموفي آخر هذا الفصل نستخلص أن        
قواعد وأحكام مستمدة من عقود مختلفة – كما رأینا– إلا أنه یبقى عقد مستقل عن كل هذه العقود 

 بأحكامه وشروطه الموضوعیة والشكلیة الخاصة به.
 
الاعتماد  لعقد  الأول الخاص بالطبیعة القانونیةباببهذا نكون قد انتهینا من دراسة ال       و 

 وكذلك وفقا لبعض نماذج عقود الاعتماد والقوانین المقارنة, للقانون الجزائري االایجاري، وفق

.  و ما بعدها  84 ، ص مرجع سابق ،  عقد التأجیر  التمویلي،  عبد الرحمان السید قرمان :أكثر تفصیل أنظر) 1(   
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 من خلاله تم تبیان أن عقد الاعتماد الایجاري هو عقد ذو طبیعة خاصة، بحیث يالایجاري، والذ
أنه عقد مركب أو تقنیة مركبة و معقدة، وهي مزیج للعدید من التقنیات والعقود الكلاسیكیة 

المعروفة إندمجت فیما بینها لتنتج تقنیة حدیثة للتمویل الذي یعتبر أكبر ضالة تعیق الاستثمار 
والمستثمرین. 

،  هذا العقدتنفیذ الثاني لمعرفة كیفیة لبابالضروري الانتقال إلى ا من      أما الآن فقد صار 
  حالات انتهائه.اوكذ

 
 
 
 

البـاب الثـاني 
  انتهائهالایجاري و طرقعقد الاعتماد التمویل عن طریق تنفیذ 

 
 ما انعقد صحیحا ومستوفیا لجمیع أركانه الایجاري إذا ككل عقد فإن عقد الاعتماد 

وشروطه اللازمة فإنه یرتب آثاره القانونیة على طرفیه حیث یتولد عن ذلك حقوق والتزامات لا بد 
من احترامها. 

ن تكون له نهایة سواء و أ لذا لا بد المدة، من عقود الایجاري هوكذلك عقد الاعتماد 
 عادیة.كانت استثنائیة أم 

 عن غیره من العقود سواء من حیث كیفیة تنفیذه أو الایجاري یتمیزلكن وبما أن عقد الاعتماد 
 للبحث في آثاره وطرق انتهائه وذلك كما یلي: بابانتهائه فقد خصصنا هذا ال

 
 الایجاري.عقد الاعتماد  المترتبة عن التمویل ب الآثار القانونیةالأول: فصلال
  الایجاري. عقد الاعتماد  انقضاء حالاتالثاني: فصلال
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 الأول فصلال
 الایجاريعقد الاعتماد  المترتبة عن التمویل بالآثار القانونیة

 
 خلال الهدف الذي وجد الایجاري من   یمكن التعرف على الآثار القانونیة لعقد الاعتماد 

من أجله، هذا باعتباره أحد وسائل التمویل الحدیثة، إذ یجب العلم بأن ابتكار هذا العقد جاء 
تخفیف ولتأمین الضمانات الكافیة للمؤجر، وذلك عن طریق رفع أكبر قدر من المسؤولیة عنه 

الواجبات التي یتحملها المؤجر العادي، مع إعطائه الوسائل اللازمة لضمان حقوقه وفسح المجال 
أمامه لتحقیق الفوائد المالیة التي یرید الحصول علیها من وراء دخوله في عملیة الاعتماد 

 الایجاري.
         وفي مقابل ذلك یجب النظر إلى الموقع القانوني الذي رضي به المستأجر من أجل 

حصوله على التمویل اللازم لمشروعه وتلبیة احتیاجاته، فتحمل بعض الالتزامات التي تكون عادة 
 وتخلى عن بعض الحقوق التي تمنحها له تلك العادیة،ملقاة على عاتق المؤجر في عقود الإیجار 

العقود.  
         و إضافة إلى ذلك لا بد أن لا یغیب عن اهتمامنا في تحلیل الآثار القانونیة لعقد 

 و هو بائع الإیجار، الدور الذي یلعبه الطرف الثالث في عملیة هذا النوع من الایجاري،الاعتماد 
المعدات أو التجهیزات أو غیرها من الأموال التي تصبح موضوعا للعقد بعد إبرامه بین المؤجر ( 

شركة الاعتماد الایجاري ) و المستأجر حیث یلتزم هذا البائع بالواجبات و یكتسب الحقوق 
المنصوص علیها في القواعد العامة التي تخص عقد البیع، و ما یتغیر في عقد الاعتماد 
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 نراه عند ما سوف الفریق الذي یلتزم اتجاهه البائع بالواجبات المفروضة علیه، و هذا الایجاري هو
واجبات لكل من طرفي هذا العقد.  الدراسة الحقوق و

و التزامات المؤجر   في حقوقالایجاري تظهر و بذلك فإن الآثار القانونیة لعقد الاعتماد 
 المستأجر في هذا العقد و هي التي سنتطرق إلیها من خلال المطلبین التالیین:و
 

  في عقد الاعتماد الایجاري. الأول: حقوق و التزامات المؤجربحثالم
 في عقد الاعتماد الایجاري.  الثاني: حقوق و التزامات المستأجربحثالم
 
 

 في عقد الاعتماد الایجاري.  الأول: حقوق و التزامات المؤجربحثالم
 المذكور في البنوك 09-96 حسب الأمر الایجاري المتمثلة تتمتع شركة الاعتماد 

المؤسسات المالیة أو شركة تأجیر مؤهلة قانونا و معتمدة صراحة بهذه الصفة و التي تقوم بدور و
 ببعض الحقوق التي تشكل الضمانات الأساسیة من أجل الایجاري،المؤجر في عقد الاعتماد 

 وفي مقابل تلك الحقوق فهي تلتزم ببعض الالتزامات التي تساهم في إنجاح المالیة،تحقیق أهدافها 
 الایجاري.عملیة الاعتماد 

  و فیما یلي سنقوم ببحث تلك الحقوق و الالتزامات من خلال:  
 ثاني). مطلبأول)، ثم التزامات المؤجر ( في مطلب  حقوق المؤجر (في 

 
 عقد الاعتماد الایجاري. يالمؤجر فحقوق المطلب الأول:

 إن أهم الحقوق التي یلتزم بها المؤجر ( شركة الاعتماد الایجاري ) هو حق الاحتفاظ 
 الأموال. و الحق بالتصرف في تلك الایجاري،بملكیة الأموال موضوع عقد الاعتماد 

 هذا بالإضافة إلى حقه الأساسي في تقاضي بدلات الإیجار في الآجال المحددة في العقد 
 كالتصرف بالأموال المؤجرة بصورة تحرمها من الشركة،عدم التعرض و المساس بحقوق ملكیة  و

 أو تأجیرها ثانیة. النیة، مثل حیازتها من شخص ثالث حسن ملكیتها،حق 
اته لا م الحق في مراقبة التزام المستأجر في تنفیذ التزاالایجاري أیضا و لشركة الاعتماد 

 للغایة الایجاري وفقاسیما استعماله للتجهیزات أو المعدات أو غیرها من موضوع عقد الاعتماد 
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 بحیث لا یؤدي ذلك مهنیا، في ذلك العقد أو لما هو متعارف علیه ةلها والمحددالمخصصة 
. )1(الاستعمال إلى هلاك تلك الأموال أو الإنقاص من قیمتها بشكل غیر طبیعي

 و سوف تكون هذه الحقوق موضوع بحث عند دراسة التزامات المستأجر المستفید من 
 ه في ثم حقالمؤجرة، لذلك سنقوم فیما یلي بدراسة حق المؤجر في الاحتفاظ بملكیة الأموال العقد،

 التنازل عن تلك الأموال.
 الاحتفاظ بملكیة الأموال المؤجرة :المؤجر في حق الفرع الأول :

یعتبر احتفاظ المؤجر بملكیة الأموال المؤجرة أحد أهم الضمانات الأساسیة لشركة الاعتماد 
 الایجاري.

 المتعلق بالاعتماد الإجاري  إلى هذا 96/09 من الأمر رقم 19/1و قد أشارت المادة 
الحق بالقول ( یبقى المؤجر صاحب ملكیة الأصل المؤجر خلال كل مدة عقد الاعتماد الإیجاري 
إلى غایة تحقیق شراء المستأجر هذا الأصل، في حالة ما إذا قرر هذا الأخیر حق الخیار بالشراء 

عند انقضاء فترة الإیجار غیر قابلة للإلغاء ). 
، حیث نصت المادة 28/9/1967 و كذلك هو الأمر في القانون الفرنسي الصادر بتاریخ 

 منه على حق المؤسسة المالیة (المؤجر) في الاحتجاج بملكیتها للآلات أو المعدات موضوع 2
 مواجهة دائني و خلفاء المستفید من العقد (المستأجر) إذا تم اتخاذ الایجاري فيعقد الاعتماد 

إجراءات الشهر القانونیة. 
 المذكور حیث یستطیع المؤجر بعد إجراء 95/95 و أیضا في القانون المصري رقم 

النشر القانوني أن یحتج في مواجهة الكافة بملكیته للمال المؤجر الذي یحوزه المستأجر، فیعود له 
. )2(التصرف به كما یشاء، و یحق لدائنیه التنفیذ على ذلك المال تحت ید المستأجر

 حق المؤجر(شركة الاعتماد الایجاري الایجاري المبرمة قد كرست كافة عقود الاعتماد هذا و
) في ملكیة الأموال المؤجرة، حیث یتم إدراج بند في كل عقد یلزم المستأجر باحترام حق ملكیة 

، فلا تنتقل هذه الملكیة إلى المستأجر إلا إذا مارس حق )3(المؤجر للأموال موضوع هذا العقد 
الخیار بشراء تلك الأموال عند نهایة العقد. 

. 162)  محمد حسن منصور،شرط الاحتفاظ بالملكیة، مرجع سابق,  1 (
 .89)-  عبد الرحمن السید قرمان، عقد التأجیر التمویلي, مرجع سابق، ص 2( 
، 12، المجلة اللبنانیة للتحكیم العربي و الدولي، العدد 04/11/1999، بتاریخ 31)- قرار تحكیمي (المحكم  وائل طبارة)، رقم 3(

. 27، ص1999
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 وتظهر أهمیة احتفاظ المؤجر بحق ملكیة المعدات أو التجهیزات أو غیرها موضوع عقد 
 تلك الایجاري استرداد حالة إفلاس المستأجر، حیث یحق لشركة الاعتماد الایجاري فيالاعتماد 

الأموال من تفلیسة المستأجر و الاحتجاج بملكیتها في مواجهة دائني ذلك المستأجر المفلس، و لا 
یخضع الأصل المؤجر لأیة متابعة من قبل هؤلاء الدائنین العادیین أو الإمتیازیین وهذا ما نصت 

 بالقول: ( في حالة عدم قدرة المستأجر على الوفاء، تم إثباتها 09-96 من الأمر 22علیه المادة 
قانونا من خلال عدم دفع قسط واحد من الإیجار، أو في حالة حل بالتراضي أو قضائي أو تسویة 
قضائیة أو إفلاس المستأجر، لا یخضع الأصل المؤجر لأیة متابعة من دائني المستأجر العادیین 

صفتهم، سواء أخذوا بعین الاعتبار بصفة فردیة أو وأو الإمتیازیین مهما كان وضعهم القانوني 
على شكل كتلة في إطار إجراء قضائي جماعي). 

 حالة الایجاري فيكما تظهر أهمیة احتفاظ المؤجر بملكیة الأموال موضوع عقد الاعتماد 
إلقاء الحجز سواء أكان حجزا تحفظیا أم تنفیذیا، على تلك الأموال من قبل دائني المستأجر. 

 الحجز و استبعاد آثاره عن طریق طلب رفع الایجاري رفعحیث تستطیع شركة الاعتماد 
الحجز وفقا للأصول القانونیة، استنادا إلى ملكیتها لتلك الأموال، و بذكر في طلب رفع الحجز 

 المحجوز علیه للأموال التي تم إلقاء الحجز علیها.  ملكیة المستأجرعدم 
 التي تكون الایجاري و  ومن أجل احتجاج المؤجر بملكیته للأموال موضوع عقد الاعتماد 

في حیازة المستأجر یجب أن تكون إجراءات الشهر قد تم القیام بها وفقا للأصول القانونیة التي 
. إذ یظهر من إتباع  المذكورین سابقا06/91 و06/90 من خلال المرسومین نص علیها القانون

المستأجر) بل أنه یحوزها (إجراءات الشهر القانونیة أن تلك الأموال لیست ملكا للمستفید منها 
 على سبیل الإیجار، و أن تلك الأموال هي ملك للمؤجر. 

 وتلجأ شركات الإیجار إلى وسائل أخرى غیر الشهر القانوني من أجل صیانة حقوقها في 
 حیث تلزم المستأجر بوضع لائحة على تلك الایجاري،ملكیة الأموال موضوع عقد الاعتماد 

 أن حیازة ةالأموال تعلن فیها ملكیتها للغیر الذي یتعامل مع المستأجر، وتؤكد بواسطة تلك اللائح
  الایجاري.المستفید لها هي على سبیل الإیجار بموجب عقد الاعتماد 

 وقد تنبه المشرع الفرنسي إلى ضرورة تأمین الحمایة الكافیة لحق ملكیة المؤجر للأموال 
 (الخاص بالرهن 18/1/1951 من القانون الصادر في 7موضوع هذا العقد فنص في المادة 

الحیازي على الآلات و المعدات) على التزام المستأجر بوضع لائحة على الأموال المؤجرة تفید 
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بأن ملكیتها تعود للمؤسسات المالیة و أنها غیر قابلة للحجز أو التنفیذ من جانب دائني المستفید 
.  )1(من عقد الاعتماد الایجاري 

و للأسف لم یتطرق القانون الجزائري إلى هذه الوسیلة لنشر حق ملكیة شركة الاعتماد  
 عن طریق وضع أو إلصاق لوحة الایجاري، التي یجري علیها عقد الاعتماد الایجاري للأموال

على تلك الأموال تفید ملكیة الشركة لها وأن حیازة المستفید منها هي بموجب عقد الاعتماد 
 إلى أهمیة هذه نشاط الاعتماد الایجاري تنبهت إلا أن المؤسسات المالیة التي تمارس الایجاري،

 بموجبه المستأجر الایجاري تلزم الاعتماد في عقدالوسیلة، فعمد البعض منها إلى إدراج بند 
 ویتعهد المستأجربوضع لوحة على الأموال موضوع العقد تدل على أن تلك الأموال هي ملك لها 

بأن یبقي لوحة الملكیة ظاهرة واضحة للقراءة خلال كامل مدة العقد. 
 المؤجرة شركة الاعتماد الایجاري للأموال و یؤدي هذا الإجراء إلى إعلام الغیر بملكیة 

التي توضع علیها لوحة الملكیة، كما یسهل هذا الإجراء إثبات سوء نیة دائني المستأجر، حیث 
 .)2(الایجاري الاعتماد بموجب عقدیسهل التعرف على طبیعة حیازته لتلك الأموال 

 فإنها لا تستطیع أن تحمي شركة الاعتماد الوسیلة،إلا أنه بالرغم من أهمیته و جدیة هذه  
 مواجهة الغیر من إهمال المستأجر عند عدم وضعه لوحة الملكیة،مما یجعل الغیر الایجاري في

حسن النیة إذا اعتقد أن حائز تلك الأموال ( المستأجر) هو مالك لها، وفقا للقاعدة العامة " أن 
"  وتثیر مسألة احتفاظ المؤجر بملكیة الأموال المؤجرة بموجب  الحیازة في المنقول سند الملكیة

عن تلك الأموال  عقد الاعتماد الایجاري ، التساؤل حول من یتحمل مسؤولیة الأضرار الناتجة
 اتجاه الغیر؟.

 فیما یخص المشرع الجزائري بالنسبة للمسؤولیة اتجاه الغیر عن الأضرار الناتجة من 
 تختلف بحسب نوعیة الاعتماد الإیجاري فیما إذا الایجاري فإنهاالأموال موضوع عقد الاعتماد 

كان مالیا أو عملیا. 
 المذكور: ( تدعى عملیات 09-96 من الأمر 2 /2 ففي الحالة الأولى وحسب المادة 

 الإیجاري على الاعتمادالاعتماد الإیجاري " باعتماد إیجاري مالي" في حالة ما إذا نص عقد 
تحویل، لصالح المستأجر، كل الحقوق والالتزامات والمنافع و المساوئ و المخاطر المرتبطة 

. بملكیة الأصل الممول عن طریق الاعتماد الإیجاري)

. 178)-  نادر عبد العزیز شافي، عقد اللیزنغ، مرجع سابق، ص 1(
 .64ـ  قلاب بسام ھلال، التأجیر التمویلي، ( دراسة مقارنة), مرجع سابق ، ص )1(

 - 150 - 

                                                 



²² 

یتحمل أي مسؤولیة تقع على الغیر نتیجة موضوع العقد إذا ما كان لا جر ؤ وعلیه فإن الم
، بل تنتقل المسؤولیة كلها على عاتق المستأجر. هذا الأخیر یخص الإعتماد الإیجاري المالي

: ( تدعى عملیات الإعتماد الإیجاري " 3/ 2أما في الحالة الثانیة فإنه وحسب المادة 
باعتماد إیجاري عملي" في حالة ما إذا لم یحول، لصالح المستأجر، كل أو تقریبا كل الحقوق 

 المخاطر المرتبطة بحق ملكیة الأصل الممول، و التي تبقى والمساوئ ولالتزامات و المنافع و
لصالح المؤجر أو على نفقاته). 

 الالتزاماتو ما یلاحظ على هذا النص أنه جاء غامضا إذ لم یحدد المشرع الحقوق و 
التي تحول إلى المستأجر من التي لا تحول، مما یجعل الأمر مبهما في المسؤولیات التي یتحملها 

المؤجر و التي یتحملها المستأجر فیما یخص الإعتماد الإیجاري العملي. 
 من كل ما سبق، یمكن القول أن القصد الأساسي من احتفاظ المؤجر ( شركة الاعتماد 

 یتجلى في هدف ذلك المؤجر في الایجاري،الایجاري ) بملكیة المال المؤجر خلال عقد الاعتماد 
استرداد المال موضوع هذا العقد إذا ما تعرض المستأجر، لأمر من شأنه تهدید رأسماله المستثمر 

 كحالة إفلاس أو الایجاري،والأرباح التي یرغب في الحصول علیها من تمویل عملیة الاعتماد 
إعسار المستأجر أو توقفه عن دفع بدلات الإیجار في المواعید المتفق علیها في العقد. 

فیكون الدور الأساسي لاحتفاظ المؤجر بالملكیة هو الضمان، و لیس الرغبة في ملكیة 
المال المؤجر موضوع العقد أو القیام باستعماله في نشاطات و عقود أخرى. 

و ما یبرهن ذلك الدور هو أن الأموال التي تصبح موضوع العقد یتم اختیارها من 
الایجاري المستأجر وفقا لما یحتاجه، و أن تلك الأموال لا تكون في الأصل ملكا لشركة الاعتماد 

 تم إبرامه مع الایجاري الذي، بل تصبح مالكة لها عند شرائها لها بناء على عقد الاعتماد المؤجرة
 المستأجر.

 أنه یجب التفریق بین )1(اعتبر بعض الفقهاء المصریینوفیما یخص هذه النقطة فقد 
حالتین في هذا المجال: فإذا كانت الأضرار التي أصابت الغیر ناتجة عن طبیعة الأموال 

المؤجر(شركة الاعتماد  كانفجار الآلة المؤجرة مثلا، هنا تظل المسؤولیة على عاتق المؤجرة،
) و لیس على المستأجر. الایجاري 

. 185)  فایز نعیم رضوان، عقد التأجیر التمویلي، مرجع سابق، ص 1(
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أما إذا كانت الأضرار التي لحقت بالغیر ناتجة عن استعمال الأموال موضوع العقد، 
كاستعمال السیارة أو الآلة مثلا تكون المسؤولیة على عاتق المستأجر بصفته حارسا لتلك الأموال، 

وتقع علیه هنا مسؤولیة حارس الأشیاء. 
لقانون اللبناني، فلم یفرق بین أي من الحالات، و اعتبر المسؤولیة الناتجة عن أما بالنسبة ل

 تقع على عاتق المستأجر الایجاري،الأضرار اللاحقة بالغیر من الأموال موضوع عقد الاعتماد 
 من القانون رقم 3وحده، ولا یتحمل المؤجر أیة مسؤولیة اتجاه الغیر، حیث نصت المادة 

 على أنه: ( وخلافا لأي نص آخر، لا یتحمل المؤجر بصفته مالكا للمال المؤجر أیة 160/99
مسؤولیة اتجاه الغیر بصفته تلك، و خاصة المسؤولیة الناشئة عن فعل الجوامد، بل تترتب هذه 

المسؤولیة على المستأجر). 
 مسؤولیة كافة الأضرار التي الایجاري یتحمل عقد الاعتماد بموجب المستأجرو بذلك فإن 

تتسبب فیها الأموال المؤجرة للغیر، سواء أكانت تلك الأضرار ناتجة عن طبیعة تلك الأموال أم 
         .عن استعمالها

و یبقى المؤجر بمنأى عن أیة مسؤولیة اتجاه الغیر، حتى ولو كانت تلك المسؤولیة ناشئة 
 و ما یلیها من قانون الموجبات و العقود اللبناني و التي 131عن فعل الجوامد وذلك طبقا للمادة 

أنه: نصت على 
 (إن حارس الجوامد المنقولة و غیر المنقولة یكون مسؤولا عن الأضرار التي تحدثها تلك 
الجوامد حتى في الوقت الذي لا یكون فیه تحت إدارته أو مراقبته الفعلیة، كالسیارة وقت السیر أو 

 الطائرة وقت طیرانها أو المصعد وقت استعماله.
 وتلك التبعة الوضعیة لا تزول إلا إذا أقام البرهان على وجود قوة قاهرة أو خطأ من 

المتضرر. و لا یكفي أن یثبت الحارس أنه لم یرتكب خطأ).  
 المستأجر، حیث تنتقل حراسة الأموال الایجاري هوو حارس الأموال في عقد الاعتماد 

المؤجرة إلى المستأجر فور استلامه لها بموجب محضر الاستلام، وتترتب علیه بالتالي أیة 
.          )1( المذكور160/99 من القانون اللبناني 4/1مسؤولیة ناشئة عن هذه الحراسة وفقا للمادة 

 و بذلك فإن المستأجر یتحمل كامل المسؤولیة الناتجة عن الأموال المؤجرة، باعتباره 
 الأموال،الحارس القانوني لها، و لا یتحمل المؤجر أي جزء من تلك المسؤولیة بصفته مالكا لتلك 

. 182-  نادر عبد العزیز شافي، عقد اللیزنغ، مرجع سابق، ص )1( 
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سواء كانت المسؤولیة ناشئة عن الإستعمال أم عن قوة قاهرة أدت إلى إضرار الغیر، ویحق لهذا 
الأخیر الرجوع على المستأجر لتعویضه عن تلك الأضرار. 

 بملكیة الأموال المؤجرة، اعتبر الفقه الفرنسي أن في الإحتفاظ حق المستأجرو أمام أهمیة 
 تمثل ذ، إ حقوقها المالیةشركة الاعتماد الایجاري لاستفاءالملكیة تمثل الضمان الذي تتمتع به 

هذه الملكیة الضمان الجوهري ضد مخاطر الإفلاس و اعسار المستأجر أو إخلاله بالتزاماته 
خاصة الإلتزام بأداء بدل الإیجار. 

 المؤجرة هو عدم الایجاري للأموال و أهم ما یمیز ضمان حق ملكیة شركة الاعتماد 
 الأصلي بالتمویل، إذ یعتبر ركنا جوهریا من أركان عقد الاعتماد الایجاري الاتفاقانفصاله عن 

)1( .
 ملكیة الأموال المؤجرة هو شركة الاعتماد الایجاري بحق و أیا كان الأمر، فإن احتفاظ 

 لهذه الشركة ضد الضمان الجوهري یشمل الایجاري وهوبمثابة حجر الزاویة في عقد الاعتماد 
مخاطر إفلاس أو إعسار المستأجر، إضافة إلى اعتبار هذا الضمان من أهم الحقوق الأساسیة 

 یشكل عنصرا أساسیا في هذا العقد. عقد الاعتماد الایجاري وهوللمؤجر في 
. حق المؤجر في التنازل عن الأموال المؤجرةالفرع الثاني:

 في البدایة لا بد من ذكر أن حق المؤجر في التنازل عن الأموال المؤجرة أمر لم یرد في 
 المذكور. و اعتقادا منا بأنه وضع سوف تحتمه الأوضاع و الظروف العملیة لا 09-96الأمر 

 الایجاري قدمحال في المستقبل، خاصة و أن القوانین المقارنة السابقة في وضع تنظیم الاعتماد 
خصصت نصوصا صریحة في هذا المجال. 

لذلك سنتطرق لهذه النقطة من خلال نصوص القوانین المقارنة، بحیث سمحت المادتان 
 المذكور للمؤجر أن یتنازل عن الأموال 455/66رقم الأولى و الثانیة من القانون الفرنسي 

 ألزمتا المالك الجدید ( المتنازل له) بنفس الإلتزامات التي كانت الایجاري وموضوع عقد الاعتماد 
 .)2(المؤسسة المالیة المتنازلة ملزمة بها بموجب هذا العقد

 المذكور 95/95 من القانون 15و كذلك الأمر في القانون المصري، حیث نصت المادة 
 حق التنازل فيعلى أنه: (یجوز للمؤجر أن یتنازل عن العقد إلى مؤجر آخر، و لا یسري هذا 

(1)  Michel cabrillac ، le leasing , op. cit . N° 71.  

(2) Jean calais Auloug ، le credit- bail, op. cit. N° 93.  
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المستأجر إلا من تاریخ إخطاره به ولا یترتب عن هذا التنازل أي إخلال بحقوق وضمانات 
.  )1(المستأجر قبل المؤجر الأصلي)

 المذكور وبالرغم من حداثته إلا أنه تعرض لهذه 160/99و حتى القانون اللبناني رقم 
 منه بالقول : ( إذا تفرغ المؤجر، خلال مدة الإیجار عن أموال 2النقطة و ذلك في المادة 

 " تنتقل  حكما إلى المتفرغ له موجبات المتفرغ الذي یبقى الإیجار التمویليمشمولة بعملیة " 
ضامنا لها ما لم یوافق المستأجر خطیا على إعفاء المؤجر من هذا الموجب). 

 تتنازل عن الأموال موضوع عقد الاعتماد الایجاري أنو بالتالي یجوز لشركة الاعتماد   
 شخص آخر غیرها، و هذا الحق هو امتداد لحق المؤجر في الاحتفاظ بملكیة الایجاري إلى

 یحق لها العقد،الأموال المؤجرة، فكما یحق للشركة الاحتفاظ بملكیتها لتلك الأموال طوال مدة 
أیضا التصرف بها، كنقل ملكیتها إلى شخص آخر عن طریق البیع مثلا. 

ویتم التنازل بموجب عقد یبرم بین المتنازل ( المؤجر) و المتنازل له( المؤجر الجدید) 
ویجب أن تتوفر في عقد التنازل جمیع الشروط القانونیة العامة و الخاصة لعقد الاعتماد 

 الایجاري.
وبالرغم من أن القانون اللبناني لم ینص بشكل واضح على الطبیعة القانونیة لشخصیة 

 لا یجوز أن یكون المتنازل له من غیر الأشخاص انه) 2( إلا أنه یرى بعض الفقهاءله،المتنازل 
ایل ـ أن القول بخلاف ذلك یسمح بالتحالایجاري إلاالذین أجاز لهم القانون احتراف نشاط الاعتماد 

 إحدى الشركات أو المؤسسات المالیة التي أجاز لها الایجاري مععن طریق إبرام عقد الاعتماد 
 ثم تقوم هذه الأخیرة بالتنازل عن ذلك العقد إلى شخص الایجاري،القانون ممارسة نشاط الاعتماد 

 النشاط.آخر لا یجیز له القانون أساسا ممارسة ذلك 
هذا و یعتبر حق المؤجر في التنازل عن الأموال المؤجرة تطبیقا للقواعد العامة المتعلقة 

 حیث یجوز لهذا الأخیر أن یتنازل لشخص آخر عن دین له، الدائن،بحوالة الحق أي بانتقال دین 
 المتعاقدین.إلا إذا كان التنازل ممنوعا بمقتضى مشیئة 

یسمى و آخر،فحوالة الحق هي اتفاق ینتقل بموجبه حق الدائن على مدین له إلى دائن 
الدائن الأول "المحیل" والدائـن الذي انتقل إلیه الحق " المحال له " و المدین " المحال علیه "، 

والحق موضوع الحوالة "المحال به " و لا تقتصر القواعد العامة لحوالة الحق على دیون الدائن 

 .138  عبد الرحمن السید قرمان، عقد التأجیر التمویلي، مرجع سابق، ص )1(

 . 189-  نادر عبد العزیز شافي، عقد اللیزنغ، مرجع سابق، ص  )2(
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المالیة، بل تتعداها إلى كافة الحقوق بوجه عام، ما لم یرد نص قانوني مخالف أو كان في ماهیة 
الحق ما یمنع تطبیقها و بالتالي فإن حق المؤجر في عقد الإیجار من الحقوق التي یجوز التنازل 

.   )1(عنها
 إذ یجوز انتقال حق ملكیة شركة الاعتماد الایجاري،و كذلك هي الحال في عقد الاعتماد 

 الأموال المؤجرة إلى الغیر، لأن هدف المستأجر هو الحصول على المعدات أو الایجاري على
غیرها من الأموال موضوع العقد بصرف النظر عن شخصیة الممول لذلك، شرط أن یكون حائزا 

على الثقة والسمعة التجاریة التي تمكنه من القیام بالتزاماته العقدیة.          
و لیس مهما أیضا السبب الذي أدى إلى نقل ملكیة الأموال موضوع عقد الاعتماد 

 فقد تنتقل الملكیة بموجب عقد بیع أو هبة أو وصیة أو مقایضة، كما أن نقل الملكیة قد ,الایجاري
یكون اختیاریا و قد یكون إجباریا.  

 التنازل عن الأموال المؤجرة الایجاري،لكن و إذا كان یجوز للمؤجر، بموجب عقد الاعتماد 
موضوع هذا العقد، فهل یسري هذا على المستأجر؟ 

 اعتبرت القواعد العامة لحوالة الحق، أن التنازل یتم بین المتعاقدین منذ حصول الاتفاق 
بینهما، أي بمجرد إنشاء عقد التنازل أو حوالة الحق. 

 من 241أما بالنسبة إلى شخص ثالث، ولاسیما المدین المحال علیه، فاعتبرت المادة 
أن الانتقال لا یعد موجودا بالنسبة له إلا بإبلاغه هذا التنازل أو  )2(القانون المدني الجزائري

بتصریحه في وثیقة ذات تاریخ مسجل بأنه قبل ذلك التنازل، أما إذا لم تتم إحدى هاتین 
المعاملتین، فیصح للمدین أن یبرئ ذمته لدى المتفرغ أي لدى الدائن الأساسي.  

 المذكور والمقر لحالة التنازل على الأموال 166/99وفیما یخص القانون اللبناني رقم 
المؤجرة، فلم یفرض إبلاغ المستأجر بحصول التنازل الواقع على الأموال المؤجرة موضوع عقد 

 من القانون 2 لا تصریحه بقبول ذلك التفرغ، بل أن ما نص علیه في المادة الایجاري والاعتماد 
المذكور هو انتقال التزامات المتنازل حكما إلى المتنازل له دون ضرورة اتخاذ إجراء قانوني 

 حصول التنازل، و یحق الالتزامات فورمعین، فتنقل حقوق المتنازل إلى المتنازل له تبعا لانتقال 
للمتنازل له ( المؤجر الجدید) أن یطالب المستأجر بكافة الحقوق التي كانت للمتنازل (المؤجر 

. 314-  توفیق حسن فرج، عقد الإیجار، مرجع سابق، ص )1(
 وهذا فیما یخص حوالة الحق بصفة عامة لأنه لم یذكر نص خاص بالاعتماد الایجاري فیما یخص هذه النقطة. )1(
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القدیم) و لا یشترط لصحة التنازل موافقة المستأجر، لأن هذا الأخیر لیس طرفا في عقد التنازل 
  الایجاري.عن الأموال المؤجرة موضوع عقد الاعتماد 

  ولكن من الأفضل و المستحسن أن یتم إبلاغ المستأجر بعقد التنازل الحاصل، و ذلك من 
أجل قیام المستأجر اتجاه المؤجر المتنازل له بالالتزامات التي كان مرتبطا بها اتجاه المؤجر 

. )1( و من أجل صیانة حقوق جمیع الأطرافالایجاري،المتنازل بموجب عقد الاعتماد 
 المذكور لسریان 95/95 من القانون رقم 15 أما المشرع المصري فقد اشترط في المادة 

تنازل المؤجر عن الإیجار في مواجهة المستأجر، أن یقوم المتنازل ( المؤجر القدیم) أو المتنازل 
. بإخطار المستأجر بهذا التنازل له (المؤجر الجدید)

 و اعتبارا من تاریخ و صول الإخطار إلى المستأجر یلتزم هذا الأخیر في مواجهة 
 الجدید) بما كان یلتزم به اتجاه المتنازل ( المؤجر القدیم) بمقتضى عقد له (المؤجرالمتنازل 
. )2( بینه و بین المؤجر القدیم (المتنازل)الایجاري المبرمالاعتماد 

      و تجدر الإشارة إلى بقاء المؤجر المتنازل ضامنا لالتزاماته اتجاه المستأجر، ففي لبنان 
 المذكور أن المتنازل یبقى ضامنا لموجباته ما 160/99 من القانون اللبناني رقم 2اعتبرت المادة 

لم یوافق المستأجر خطیا على إعفاء المؤجر من هذا الإلتزام. 
 فعلى الرغم من جواز تنازل المؤجر عن الأموال المؤجرة، یبقى المؤجر المتنازل ملزما 

 یؤثر التنازل على الحقوق الایجاري، فلابضمان الإلتزامات التي نص علیها عقد الاعتماد 
 والضمانات المقررة للمستأجر، خاصة إذا امتنع المؤجر الجدید ( المتنازل له) عن تنفیذها.

غیر أنه یجوز الاتفاق على خلاف ذلك، كأن یوافق المستأجر على إعفاء المؤجر السابق 
 على كتابیا(المتنازل) عن التزام ضمان حقوقه، وفي هذه الحالة یشترط القانون موافقة المستأجر 

 .الالتزامإعفاء المؤجر المتنازل من هذا 
 المفروضة في هذا المجال هي شرط إثبات ولیس شرط صحة، فیجوز إثبات كتابة وال

موافقة المستأجر بكافة طرق الإثبات التي یجیزها القانون. 
و یترتب على التنازل التزام المؤجر الجدید بضمان بقاء الأموال موضوع عقد الاعتماد 

.  حیازة المستأجر على سبیل الإیجارالایجاري في

. 112)-  دریوش ،التمویل بالكراء ,مرجع سابق، ص 1(
. 139)-  عبد الرحمن السید قرمان، عقد التأجیر التمویلي، مرجع سابق، ص 2(
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 إضافة إلى التزامه بتنفیذ الوعد بالبیع في نهایة العقد إذا ما مارس المستأجر حقه في 
. )1(اختیار شراء الأموال المؤجرة، و بنفس شروط عقد الاعتماد الایجاري 

 عقد الاعتماد الایجاري. يالمؤجر فالتزامات المطلب الثاني:
 تأجیر أصولا متشكلة من تجهیزات أو عتاد أو أدوات ذات الایجاري هولما كان الاعتماد 

 بهدف )3( أو أصولا ثابتة مهنیة اشتریت أو بنیت لحساب شركة التأجیر)2(الاستعمال المهني
تأجیرها مع الاحتفاظ بملكیتها شرط إعطاء المستأجر حق تملكها لقاء ثمن متفق علیه منذ البدایة، 

 الالتزامات بصفتها مؤجرة الایجاري بعض على شركة الاعتماد الایجاري یرتبفإن عقد الاعتماد 
 وفقا للقواعد العامة لعقد الإیجار. 

هذا بالإضافة إلى التزامات أخرى نابعة من الطبیعة القانونیة الخاصة التي تمیز عقد 
 الایجاري.الاعتماد 

 المستفید الایجاري مع إبرام عقد الاعتماد الایجاري على إذ عندما توافق شركة الاعتماد 
من ذلك العقد، فإنها تتعهد بأن تشتري لحسابها التجهیزات أو المعدات أو الآلات التي حددها 

المستفید، و تقوم بدفع ثمنها لبائع تلك الأموال، و تضعها تحت تصرف المستفید لینتفع بها 
بموجب عقد إیجار. 

تصبح و الأموال المعینة من طرف المستفید الایجاري ثمن و بعد أن تدفع شركة الاعتماد 
مالكة لها، علیها أن تسمح لهذا الأخیر باستعمال و الانتفاع بتلك الأموال على سبیل الإیجار 

 المذكور. 09-96 من الأمر 30 و 29خلال المدة المتفق علیها طبقا للمادتین 
 بتمویل المشروع. بالإضافة إلى الایجاري تلتزمو بذلك یتضح أن شركة الاعتماد  

الالتزامات التي تفرضها علیها القواعد العامة بصفتها مؤجرة للأموال موضوع عقد الاعتماد 
 بعض الاختلاف تبعا للطبیعة الخاصة لهذا العقد. الایجاري مع

 المذكور التزام تسلیم المأجور إلى المستأجر 09-96 من الامر38/2 وقد حددت المادة 
 بصیانة الالتزام و ،)4( من القانون المدني الجزائري478لكن لیس وفقا لما تقتضیه المادة 

. 195)-  نادر عبد العزیز شافي، عقد اللیزنغ، مرجع سابق، ص 1(
 المذكور و الخاصة بالاعتماد الإیجاري للأصول المنقولة. 09-96 من الأمر 7)- طبقا للمادة 2(
 المذكور و الخاصة بالاعتماد الإیجاري للأصول غیر المنقولة. 09-96 من الأمر 8)- طبقا للمادة 3(
  المذكور ,ضمن الأحكام 09-96 من الأمر  42 من القانون المدني الجزائري قد وردت في المادة   478)- لأن المادة 4(

المخالفة لأحكام الاعتماد الایجاري .  
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 الشركة المؤجرة اتجاه الایجاري تلتزمالمأجور، و الإلتزام بالضمان. وفي نهایة عقد الاعتماد 
المستأجر بوعد منفرد ببیع الأموال موضوع العقد وفقا للنص المتفق علیه بتاریخ الإبرام. 

 ینظم الایجاري الذي و یعود تحدید التزامات المؤجر بشكل أساسي إلى عقد الاعتماد 
 المستفید من ذلك العقد، حیث یتم تحدید حقوق الایجاري والعلاقات القانونیة بین شركة الاعتماد 

و التزامات الطرفین مع المحافظة على الالتزامات الجوهریة و الأساسیة التي تحافظ على الطبیعة 
 حیث یعتبر الدور الأساسي للشركة المؤجرة في تمویل الایجاري،القانونیة الخاصة لعقد الاعتماد 

المستفید صاحب المشروع للحصول على الأموال التي یریدها. 
 بنقل الایجاري، وتقوم الشركة المؤجرة عملیا، بما لها من مركز قوي في عقد الاعتماد 

وضعها على و إلى الالتزامات التي نقلها المشرع ة، إضافمعظم الالتزامات إلى المستفید المستأجر
عاتق هذا الأخیر. 

، مع إبراز الحالات التي تظهر الممیزات الخاصة لوحدهو فیما یلي سنقوم بدراسة كل التزام 
الایجاري. بعقد الاعتماد 

 
. لي بالتمو المؤسسة المالیة المؤجرة ( المؤجر التمویلي)زامت  الالفرع الأول:

 لها أصحاب یلجأ التي وسائل تمویل الاستثمار الحدیثة الایجاري أحد یعتبر عقد الاعتماد 
 للممول (شركة یحقق هذا العقد فوائد مالیة ا، كمالمشاریع من أجل تلبیة حاجیاتهم الاقتصادیة

الاعتماد الایجاري ) من خلال المكاسب المالیة التي یرید الحصول علیها. 
 لا تقوم بشراء الأموال موضوع العقد إلا إذا طلب منها الایجاري المؤجرةفشركة الاعتماد 

المستأجر ذلك- كما سبق الشرح- على عكس ما هي علیه الحال في عقد الإیجار العادي، حیث 
أحد. یكون المؤجر مالكا لتلك الأموال أو یشتریها دون طلب من 

 المؤجر بشراء الأموال بقصد تأجیرها بناء على طلب الایجاري یقوم ففي عقد الاعتماد 
المستأجر الذي یختار ما یحتاج إلیه أو ما یتناسب مع متطلباته، ثم یتولى المؤجر (شركة 

الاعتماد الایجاري ) تمویل عملیة الشراء عن طریق دفع ثمن الأموال المحددة في عقد الاعتماد 
 وذلك مقابل حصوله على بدل إیجار. الایجاري،

ن خلال م یظهر الایجاري الذي على الطابع المالي لعقد الاعتماد )1( و یركز الفقهاء 
حرص الشركة المؤجرة على استرداد كامل رأسمالها الذي استثمرته في شراء الأموال موضوع هذا 

(1) Christion Gavalda et Crémeux Israel ، Crédit-bail Mobilier, OP.Cit, N°20. 
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العقد، بالإضافة إلى الفوائد و الزیادات المالیة التي تحصل علیها مقابل تقدیم الخدمة التمویلیة 
للمستثمر المستفید من ذلك العقد. 

وبذلك یظهر الالتزام الأساسي الملقى على عاتق المؤجر و المتمثل في القیام بالتمویل عن 
طریق شراء الأموال موضوع العقد و دفع ثمنها لبیع تلك الأموال. 

 رأى بعض الایجاري حیثهذا وقد اهتم الفقه الفرنسي بالتزام التمویل في عقد الاعتماد 
 من الناحیة الاقتصادیة، عقد قرض یتم استهلاكه خلال الایجاري شكل أن عقد الاعتماد )1(الفقهاء

 العقد.لمؤجر في ذلك اهذا التأجیر وذلك نظرا للدور التمویلي المهم الذي یقوم به 
 09-96 من الأمر 2و قد اعتنق المشرع الجزائري هذا الرأي من خلال نص المادة 

المذكور والتي نصت الفقرة الأولى منها على أنه: ( تعتبر عملیات الاعتماد الإیجاري عملیات 
قرض لكونها تشكل طریقة تمویل اقتناء الأموال المنصوص علیها في المادة الأولى أعلاه، أو 

استعمالها). 
/ الأخیرة في الأصول المنقولة أو غیر المنقولة ذات 1وتتمثل هذه الأصول حسب المادة 

الاستعمال المهني أو بالمحلات التجاریة أو بمؤسسات حرفیة و ذلك على سبیل الحصر. 
 أن عنصر التمویل هو الالتزام الرئیسي الذي تقوم به الشركة )2( و یرى البعض الآخر

المؤجرة، حیث تتعهد بشراء الأموال موضوع العقد و دفع ثمنها، و بذلك یرتب هذا العقد التزام 
التمویل على عاتق الشركة المؤجرة. 

 أي قانونا من الایجاري، و ینشأ هذا الالتزام على عاتق المؤجر بمجرد موافقته على عقد الاعتماد 
تاریخ إبرام هذا العقد لأن هذا العقد یتضمن التزاما من الطرفین بالتأجیر. 

 تحقیق التزامها یجب علیها أن تتملك الأموال الایجاري من  ولكي تتمكن شركة الاعتماد 
موضوع ذلك العقد لكي تصبح قادرة على تأجیرها، و هذا یعني أنه یتوجب علیها شراء تلك 

 إلا كانت مسؤولة على الإخلال بتنفیذ التزامها بالتأجیر. و، الأموال و دفع ثمنها
 العامة لعقد البیع من الایجاري للأحكامو یخضع عقد شراء الأموال موضوع عقد الاعتماد 

شركة وحیث الشروط القانونیة العامة و الخاصة، ویكون طرفا عقد البیع المذكور هما البائع 
  الایجاري. تصبح مؤجرا للمستفید ( المستأجر) بموجب عقد الاعتماد الایجاري التيالاعتماد 

 02المستشار محمود فهمي و  منیر سالم، و  عبد االله سالم، التأجیر التمویلي، مرجع سابق،ص) 1(

(2 )  Giovanoli ، Le  Crédit- bail (Leasing) en Europe, développement et  nature Juridique, OP-  
 Cit, P370, N°464                                                                  
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هذا ما و الایجاري،و یبرز هنا دخول شخص ثالث هو بائع الأموال موضوع عقد الاعتماد 

 بأن بائع الاعتقاد أن هذا العقد ثلاثي الأطراف، انطلاقا من  یعتقدون)1(جعل بعض الفقهاء 
الأموال هو طرف ثالث في العقد. 

  لكن عقد الاعتماد الایجاري - كما سبق شرحه – هو عقد ثنائي الأطراف، و طرفاه هما 
شركة الاعتماد الایجاري ( المؤجرة) و المستفید ( المستأجر)، أما البائع فیتدخل في المرحلة 

الأولى في تنفیذ العقد لإمداد الشركة المؤجرة بالأموال موضوع العقد لكي تقوم بتنفیذ التزاماتها 
الناشئة عن هذا العقد، التي أبرمته مع المستأجر، وذلك بوضع تلك الأموال تحت تصرف 

المستفید على سبیل الإیجار. 
 بالرغم من أن من الایجاري،و انطلاقا من ذلك لا یعتبر البائع طرفا في عقد الاعتماد 

یقوم بالتفاوض مع البائع و یختار الأموال اللازمة التي تصبح موضوعا للعقد هو المستفید من 
هذا العقد و الذي یتخذ فیه صفة المستأجر. حیث یقوم هذا الأخیر بالحصول على عرض بالبیع 

 الایجاري التي یكون موجها من البائع المحتمل إلى شركة الاعتماد و، مكتمل الشروط القانونیة
یكون لها حریة اتخاذ القرار بالقبول أو الرفض وفق ما تملیه علیها مصالحها المالیة، أي أن ذلك 

العرض یبقى غیر ملزم لهذه الشركة. 
 و قد ترفض الشركة المؤجرة القیام بالتزام التمویل، و تمتنع عن شراء المعدات أو غیرها ولا 

تدفع ثمنها، فیؤدي ذلك إلى امتناع البائع عن تسلیم تلك الأموال التي یحتاجها صاحب المشروع. 
 عدم القیام بالتزام التمویل؟. الایجاري مسؤولیةفهل تتحمل شركة الاعتماد 

 عدم القیام بالتزام التمویل بین حالتین:  عن في مسؤولیة الشركة المؤجرة)2( یمیز الفقهاء
 بالتزام التمویل قبل إبرام عقد الاعتماد الایجاري القیامالحالة الأولى: رفض شركة الاعتماد 

  الایجاري:
و لا تكون في هذه الحالة مسؤولة عن ذلك الرفض ما لم تكن ملزمة بتنفیذ العقد قبل 

إبرامه، إلا إذا تبین أنها أساءت استعمال حقها في عدم إبرام العقد، وتكون مسؤولیتها هنا 
تقصیریة، و قد تترتب المسؤولیة في هذه الحالة على المستفید اتجاه البائع إذا تبین أنه طلب 

. 82) القاضي حبیب مزھر، عقد اللیزنغ، مرجع سابق، ص1(
. 300)  إلیاس ناصیف، عقد اللیزنغ في القانون المقارن، مرجع سابق، ص 2 (
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 قبل إبرامه و الموافقة علیه من قبل الایجاري المحتملالأموال التي كانت موضوع عقد الاعتماد 
الشركة المؤجرة. 

 بالتزام التمویل بعد إبرام عقد الاعتماد الایجاري القیامرفض شركة الاعتماد  الحالة الثانیة:
الایجاري: 

 هنا تتحمل الشركة المذكورة المسؤولیة اتجاه المستأجر استنادا إلى عقد الاعتماد 
 و اتجاه البائع استنادا لعقد البیع، إذا كانت قد وافقت علیه أو فوضت إلى المستأجر الایجاري،

الموافقة علیه و إبرامه بالوكالة عنها مع البائع. و تكون مسؤولیة الشركة في هذه الحالة مسؤولیة 
تعاقدیة وفقا للقواعد القانونیة العامة. 

بالتسلیم.   المؤسسة المالیة المؤجرة ( المؤجر التمویلي)زامتالالفرع الثاني: 
  یعتبر التزام المؤجر بتسلیم المأجور إلى المستأجر من أهم الالتزامات التي یفرضها عقد 

 من القانون 476الإیجار العادي وفقا للقواعد العامة، وقد نص علیه المشرع الجزائري في المادة 
 . )1( 05-07رقم 

في عقد الإیجار العادي على المؤجر تسلیم الشيء بذاته،    و بذلك فرضت القواعد العامة
فلا یلزم المستأجر باستلام شيء آخر و لو كان أفضل منه، و كذلك لا یلزم المؤجر بتسلیم 
ملحقات المأجور من أجل السماح للمستأجر باستعمال المأجور وفقا للغرض المقصود منه، 

-96 من الأمر 38بحسب ماهیته أو التخصیص الذي اتفق علیه المتعاقدان. كما نصت المادة 
 المذكور على التزامات المؤجر بصفته مالك الأصل المؤجرة والتي كانت من بینها الإلتزام 09

بتسلیم الأصل المؤجر وذلك كما یلي: 
(یعتبر المؤجر ملزما بالقیام بالالتزامات الملقاة على عاتق صاحب الملكیة والمنصوص علیها 

في القانون المدني, مقابل حقه في الملكیة على العقار المؤجر خلال كل مدة الإیجار وما لم یوجد 
اتفاق بین المتعاقدین یقضي بخلاف ذلك لاسیما الالتزامات الآتیة: 

الالتزام بتسلیم الأصل المؤجر طبقا للخصوصیات التقنیة المعینة من قبل المستأجر في  -
 الحالة وفي التاریخ المتفق علیهما في عقد الاعتماد الایجاري.

الالتزام بدفع الرسوم والضرائب والتكالیف الأخرى من هذا القبیل, والتي تترتب على الأصل  -
 المؤجر.

 المتضمن القانون المدني. 58ـ75 و المعدل و المتمم للأمر 2007 مایو13) المؤرخ في 1(
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الالتزام بأن تضمن للمستأجر الصفات التي تعهد بها المؤجر صراحة في عقد الاعتماد  -
 الایجاري أو الصفات المطلوبة حسب استعمال الأصل المؤجر.

الالتزام بعدم إلحاق أي سبب یحول دون انتفاع المستأجر بالأصل المؤجر، وبعدم إحداث  -
 وكذا الالتزام بضمان الانتفاع، لملحقاته، أي تغییر یقلل من هذا أوللأصل المؤجر 

 باستثناء أي سبب بفعل المؤجر،المستأجر ضد أي أضرار أو سبب قانوني من قبل 
 الغیر، غیر مدع لأي حق على الأصل المؤجر.

الالتزام بالامتناع عن أي عمل قد یترتب علیه اتخاذ إجراء من قبل السلطة الإداریة  -
 المؤهلة، یؤدي إلى إنقاص أو إلغاء انتفاع المستأجر بالأصل المؤجر.

الالتزام بضمان المستأجر ضد جمیع عیوب الأصل المؤجر أو نقصانه والتي تحول دون  -
الانتفاع به أو تنقص بصفة ملموسة من قیمة هذا الأصل، باستثناء العیوب والنقائص التي 

یسمح العرف بها أو التي أعلم بها المستأجر وكان هذا الأخیر على علم بها وقت إبرام 
عقد الاعتماد الایجاري). 

 و یتحقق التسلیم – بصفة عامة- عن طریق وضع المأجور تحت تصرف المستأجر، 
 من القانون 361بحیث یتمكن من حیازته و من الانتفاع به من دون عائق و ذلك حسب المادة 

 ( یلتزم البائع أن یقوم بما هو لازم لنقل الحق المبیع إلى المشتري تنص:المدني الجزائري و التي 
هو الشيء الذي وو أن یمتنع عن كل عمل من شأنه أن یجعل نقل الحق عسیرا أو مستحیلا) 

یطبق على نقل المأجور – كما سبق الإشارة إلیه- 
 تفرضه القواعد العامة في التزام المؤجر بتسلیم الایجاري عما و لا یشذ عقد الاعتماد 

 تسلم الأموال المؤجرة مع الایجاري بأنالمأجور موضوع العقد، حیث تلتزم شركة الاعتماد 
 بها، و بحیث یكون صالحا للغرض المقصود منه الانتفاعملحقاتها بحالة یتسنى معها للمستأجر 

. )1(و المحدد من الطرفین في العقد
 یطبق على التزام عقد الاعتماد الایجاري، و في حالة عدم وجود بند ینص على ذلك في 

تسلیم الأموال المؤجرة القواعد العامة في عقد الإیجار، أي القواعد التي أحالت بدورها هذا الشأن 
مكانه و تحدید وإلى القواعد التي تنظم تسلیم المبیع، و على الأخص ما یتعلق منها بزمان التسلیم 

مقدار العین المؤجرة الواجب تسلیمها وملحقاتها، فیجب أن یسلم المأجور في المكان الذي یوجد 
فیه المبیع وقت البیع وأن یتسلمه دون تأخیر باستثناء الوقت الذي تتطلبه عملیة التسلیم، هذا ما 

 .419 مروان كركبي، العقود المسماة، مرجع سابق، ص ) 1( 
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 من القانون 394لم یعین الاتفاق أو العرف مكانا أو زمانا لتسلیم المأجور، طبقا لنص المادة 
المدني الجزائري. 

، فیجب أن یكون في الوقت المعین له في العقد، و إذا لم المال المؤجر أما زمان تسلیم 
یعین وقت التسلیم یجب أن یتم فور إنشاء العقد ما لم یتفق الطرفان على خلاف ذلك، أو كانت 

یستوي في و ق م ج)، 394 أو العرف یقضیان بغیر ذلك، وفقا لنفس المادة ( المال المؤجرماهیة
ذلك أن یكون المال المؤجر موجودا في حیازة المؤجر فیسلمه للمستأجر، أو یكون لدى شخص 

آخر (كالبائع) فیقوم باستلامه ثم تسلیمه للمستأجر. 
كما قد یكون المأجور موجودا لدى المستأجر نفسه بموجب عقد إعارة أو ودیعة أو غیر  

ذلك، فلا یحتاج إلى قیام المؤجر بتسلیمه للمستأجر، و لكن حیازة المستأجر للمال المؤجر تصبح 
حیازة إیجارة لا حیازة مستعیر أو مودع لدیه، بل باعتباره مستأجرا بموجب عقد الاعتماد 

 الایجاري.
 نقل التزام التسلیم لیصبح على الایجاري هو ولكن ما یجري علیه التعامل في عقد الاعتماد 

عاتق المستأجر المستفید من ذلك العقد، فبعد أن یكون المؤجر ملزما بتسلیم المأجور إلى 
المستأجر، یصبح المستأجر ملزما باستلام المأجور من البائع مباشرة. 

في و فإذا كان التزام المؤجر بتسلیم الأموال المؤجرة یشكل أساس و جوهر عقد الإیجار، 
حال غیابه تصبح التزامات المستأجر دون سبب مما یؤدي إلى بطلان العقد، كما اعتبر بعض 

الفقهاء أن تخلف المؤجر عن تسلیم المأجور یجعل عقد الإیجار دون أثر ویؤدي إلى إلغائه 
وإعادة الطرفین إلى ما كانا علیه قبل إبرام العقد. 

 أي أن اختیار الایجاري، إلا أن هذا الالتزام الجوهري اتخذ منحى آخر في عقود الاعتماد 
المال المؤجر و بائع ذلك المال یتم من قبل المستأجر، حیث یقوم هذا الأخیر باختیار الأموال 

 و عند إبرام العقد تفوض إلیه الشركة المؤجرة عادة إبرام عقد شراء تلك الأموال و یحتاجها،التي 
 استلامها من البائع نیابة عنها. 

 حیث یقوم الایجاري،و لذلك لا تلتزم الشركة المؤجرة بتسلیم الأموال موضوع عقد الاعتماد 
المستفید المستأجر باستلامها مباشرة من البائع نیابة عن هذه الشركة، فلا تصل تلك الأموال إلى 

 .)1(الشركة لكي تلتزم بتسلیمها للمستأجر بموجب عقد الاعتماد الایجاري 
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 و تتخذ عملیة انتقال التزام التسلیم من المؤجر إلى المستأجر في هذا العقد أهمیة خاصة، 
إذ أن المستأجر هو من یقوم باختیار تلك الأموال، كالمعدات أو التجهیزات أو غیرها، و بالتالي 

یصبح هذا الأخیر هو القادر على مطابقة تلك المواصفات المطلوبة في تلك الأموال موضوع 
العقد، وهو أیضا الذي یستطیع معرفة ما إذا كانت المواصفات متوفرة في تلك الأموال أم لا. 

 وقد استقر الفقه و الاجتهاد الفرنسیان على أن تسلم المستأجر للأموال موضوع عقد 
 إلى الایجاري المؤجرة بناء على وكالة صادرة من شركة الاعتماد الایجاري یتمالاعتماد 

 .العقدالمستأجر، وأن هذه الوكالة مستخلصة من بنود ذلك 
 إلا أن الخلاف دار حول ما إذا كانت هذه الوكالة یجب أن تكون صریحة في عقد 

 أم یمكن أن تكون ضمنیة. الایجاري،الاعتماد 
فذهب فریق من الفقهاء إلى اعتبار أن المستأجر یقوم باستلام الأموال المؤجرة بناء على 

 تكون مدینة بتسلیم تلك الأموال إلى الایجاري المؤجرةوكالة ضمنیة استنادا إلى شركة الاعتماد 
المستأجر، و تستطیع أن تقوم بتنفیذ هذا الإلتزام عن طریق البائع الذي یكون مدینا لها بتسلیم تلك 

الأموال، فتكون هناك وكالة ضمنیة من المؤجر ( شركة الاعتماد الایجاري ) إلى المستأجر 
 الایجاري.بالاستلام و تستخلص تلك الوكالة الضمنیة من عقد الاعتماد 

 إلا أن الرأي الراجح اعتبر أن المستأجر یقوم باستلام الأموال موضوع عقد الاعتماد 
 على وكالة صریحة تابعة لهذا العقد الذي ینص على التزام المستأجر بتحریر الایجاري بناء

محضر استلام تلك الأموال، وتظهر هذه الوكالة في محضر الاستلام، وهي تقوم على الاعتبار 
الشخصي، و تكون مأجورة، و غالبا ما یتم الاتفاق على إلقاء مصاریف و نفقات استلام الأموال 

 .)1(المستأجرعلى عاتق 
 و یقوم المستأجر باستلام الأموال موضوع العقد من البائع بناء على محضر استلام یبین 

فیه المواصفات الفنیة و مدى مطابقتها للمواصفات المطلوبة لكي تفي بالهدف المرجو من إبرام 
الایجاري. عقد الاعتماد 

،  فإذا تبین للمستأجر أن هناك عدم مطابقة أو عیوبا معینة في الأموال المسلمة إلیه
 علیه أن یثبتها في المحضر، و ذلك حمایة لمصلحة المؤجر. ب وج

 و معاینة المال المؤجر عند الاستلام، أو لم یقم بإثبات في فحص فإذا أهمل المستأجر 
حالة المأجور و العیوب الموجودة فیه، تحمل مسؤولیته اتجاه المؤجر طبقا للقواعد العامة للوكالة، 
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 عدم صلاحیة الایجاري بسبببالإضافة إلى أنه یصعب علیه أن یتحلل من عقد الاعتماد 
المأجور، فیكون المستأجر مسؤولا اتجاه المؤجر عن أیة بیانات تذكر عن المال في محضر 

الاستلام، على أساس أن المؤجر یلتزم اتجاه البائع بدفع ثمن الأموال المسلمة إلى المستأجر بناء 
على محضر الاستلام. 

 و قد اعتبرت محكمة التمییز الفرنسیة أن المستأجر الذي عرف أثناء توقیعه على محضر 
الاستلام حالة التجهیزات أو المعدات المؤجرة لا یمكنه أن یحمل المؤجر مسؤولیة عدم 

صلاحیتها، و علیه أن یدفع بدلات الإیجار تحت طائلة فسخ العقد على مسؤولیته. 
و لا یستطیع المستأجر أیضا الرجوع على المؤجر و إلزامه بموجب تسلیم المأجور 

موضوع العقد إذا ثبت أن المستأجر تصرف بخفة و طیش أثناء استلامه المال المؤجر، لأن 
توقیع محضر الاستلام یغطي قانونا تخلف المؤجر عن التزام التسلیم و یسمح له بدفع ثمن 

. )1( البائع، وینتج بذلك العقد كامل آثارهالایجاري إلىالأموال موضوع عقد الاعتماد 
 تستطیع أن تتخلص كلیا من الایجاري لا أن شركة الاعتماد )2(هذا وقد رأى بعض الفقهاء

الایجاري أیة مسؤولیة ناشئة عن عدم تنفیذ العقد بسبب عدم إسلام الأموال موضوع عقد الاعتماد 
 یعود إلى البائع، و تم تسلیمها بشكل ناقص أو أنها مصابة بأحد العیوب. لسبب

فإذا سلمت الأموال إلى المستأجر ناقصة أو مصابة بعیب أو في وقت متأخر عن میعاد 
تسلیمها، یتحمل البائع وحده التعویض عن الأضرار، و لكن في مثل هذه الحالات یحق للمستأجر 

أن یطلب إلغاء عقد البیع، فإذا تم إلغاؤه فقدت الشركة المؤجرة حقها في تملك الأموال موضوع 
 لأن الشركة المؤجرة لا تملك الأموال الایجاري،العقد، و أدى ذلك إلى إهدار عقد الاعتماد 

المؤجرة. 
و بالتالي لا یلزم المستأجر بدفع بدلات الإیجار، لأن عقد الإیجار قد انتهى و لأن المستأجر لم 

 ینتفع بالأموال موضوع العقد.
 المؤسسة المالیة المؤجرة ( المؤجر التمویلي) بالضمان. زامت الالفرع الثالث:

 فرضت القواعد العامة لعقد الإیجار العادي على المؤجر التزام ضمان المأجور، حیث 
 انه: المذكور والمعدل للقانون المدني على 05-07 من الأمر 2 و 488/1نصت المادة 

كل ما یوجد فیها،(یضمن المؤجر للمستأجر، باستثناء العیوب التي جرى العرف على التسامح 

. 213-  نادر عبد العزیز شافي، عقد اللیزنغ، مرجع سابق، ص )1(
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بالعین المؤجرة من عیوب تحول دون استعمالها، أو تنقص من هذا الاستعمال نقصا محسوسا،ما 
 لم یوجد اتفاق على خلاف ذلك. ویكون كذلك مسؤولا عن الصفات التي تعهد بها صراحة).
و یتمثل الضمان الواجب على المؤجر في تمكین المستأجر من الانتفاع بالمأجور 

 فیضمن للمستأجر و ضع یده على المأجور و حیازته حیازة هادئة معارضته، منه دون والاستفادة
 .)1(حتى یتمكن من الانتفاع به دون معارضة كما یضمن ما قد یوجد من عیوب في المأجور
 هذا وقد ألزمت القواعد العامة على المؤجر الامتناع عن كل ما من شأنه أن یحول دون 

انتفاع المستأجر بالمأجور، و لا یكون المؤجر مسؤولا عن عمله فقط بل یسأل أیضا عن أعمال 
عماله و سائر المستأجرین و أصحاب الحقوق المستمدة منه، سواء كان هذا التعرض مادیا أو 

 .)2(قانونیا
 المؤجر عن التعرض القانوني الصادر عن الغیر، دون التعرض المادي، حیث یحق لكما یسأ  

للمستأجر أن یقاضي ذلك الغیر باسمه الخاص في الحالة الأخیرة. 
 و إضافة إلى التزام المؤجر بضمان التعرض، فهو یلتزم أیضا بضمان عیوب المال 

المؤجر التي تنقص الانتفاع به نقصا محسوسا أو تجعله غیر صالح للاستعمال المقصود به 
بحسب ماهیته أو بحسب العقد، شرط أن یكون العیب مؤثرا أو قدیما، أي موجودا قبل التسلیم. 

 و قد أجازت القواعد العامة الاتفاق على إعفاء المؤجر من الضمان، إذ لا یلتزم المؤجر 
بالضمان إذا كان قد اشترط في العقد أنه لا یتحمل ضمانا ما، كما یجوز الاتفاق على إنقاص 

ذلك الضمان. 
قر الاجتهاد الفرنسي بصحة الشروط التعاقدیة التي تحد من هذه الالتزامات أو تخفف أ وقد 

منها، و بالتالي فإن البنود التي تشترط عدم الضمان جائزة قانونا و لا تتعارض مع النظام العام و 
الآداب العامة و الأحكام القانونیة التي لها صفة إلزامیة. 

 نجد أن المؤجر هو الایجاري، فإذا أردنا أن نطبق هذه القواعد العامة على عقد الاعتماد 
مالك هذه الأموال موضوع هذا العقد، و بالتالي یستطیع المستأجر أن یمارس بوجه المؤجر دعوى 

المطالبة بضمان العیوب الخفیة، و یكون للمؤجر أن یرجع على بائع تلك الأموال لضمان تلك 
العیوب. 

 .557)-  توفیق حسن فرج، عقد الإیجار، مرجع سابق، ص 1(
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تحمل   تعتبر نفسها غریبة عن الأموال المؤجـرة والایجاري المؤجرة لكن شركة الاعتماد 
و مسؤولیة ضمان تلك الأموال للبائع و المستأجر، و لا یكون لها سوى حقوق وواجبات  مخاطر

.  )1(مالیة
 لذلك فإن ما تفرضه القواعد العامة على المؤجر من التزام ضمان المال المؤجر، یختلف 

 لطبیعة و خصائص هذا العقد. الایجاري تبعاعن القواعد التي تحكم عقد الاعتماد 
 من 17 المنقولة مثلا نجد أن المشرع قد نص في م الایجاري للأصولفبالنسبة لعقد الاعتماد 

 الإیجاري باختیار من الأطراف الاعتماد المذكور على أنه: (یمكن أن ینص عقد 09-96الأمر 
المتعاقدة على الشروط المتعلقة بما یلي: 

  - التزام المستأجر بمنح المؤجر ضمانات أو تأمینات عینیة أو فردیة. 
  - إعفاء المؤجر من المسؤولیة المدنیة اتجاه المستأجر أو اتجاه أي طرف آخر في كل المرات 
التي لا یحدد فیها القانون هذه المسؤولیة، على أساس أنها من النظام العام، ویترتـب عنها بطلان 

الشرط التعاقدي الخاص بها. 
بصفة و - إعفاء المؤجر من الالتزامات الملقاة عادة على عاتق صاحب ملكیة الأصل المؤجر. 

یتحمل النفقات وعامة، یعد مقبولا قانونا كل بند یجعل من المستأجر یتكفل بوضع الأصل المؤجر 
و المخاطر، كذلك الالتزام بصیانة هذا الأصل و إصلاحه و الالتزام باكتتاب تأمین). 

 ( یمكن أن یحتوي عقد : من نفس الأمر على أنه18و أكثر من هذا فقد نصت المادة  
الاعتماد الإیجاري أیضا ما یأتي: 

 - تنازل المستأجر عن فسخ الإیجار أو تخفیض سعر الإیجار في حالة إتلاف الأصل المؤجر 
لأسباب عارضة أو بسبب الغیر. 

 - تنازل المستأجر عن ضمان الاستحقاق و عن ضمان العیوب الخفیة. 
 - إمكانیة المستأجر بمطالبة المؤجر تبدیل الأصل المؤجر في حالة ملاحظة قدم طرازه خلال 

 .)2(مدة عقد الإعتماد الإیجاري للأصول المنقولة)

(1)  Philipe Malauvie et Laurent Aynès ، Cours de Droit Civil, Les Contrats Spéciaux, Civils   
Commerciaux OP.Cit, P 489, N° 820. 

   
 

 المذكور في قسم منه بعنوان، 09-96 - علما أن هذه الإعفاءات تكون اختیاریة و لیست إلزامیة، إذ أنها واردة في الأمر )2(
 الشروط الاختیاریة الخاصة في عقد الاعتماد الإیجاري للأصول المنقولة.
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 الوارد على الأصول المنقولة، أما فیما یخص الاعتماد عتماد الایجاريهذا بالنسبة للإ
 على الأصول غیر المنقولة فقد أحال المشرع أحكامه إلى القانون المدني في حالة الایجاري الوارد

 من نفس اللأمر 37 ذلك من خلال نص المادة الایجاري وعدم تحدیدها في إطار عقد الاعتماد 
لحقوق المتبادلة بین المستأجر والمؤجر، في إطار اعتماد إیجاري وابقولها: (إن الالتزامات 

للأصول غیر المنقولة، هي تلك المحددة في إطار عقد الاعتماد الإیجاري، وفي حالة سكوت 
العقد، فهي تلك المقبولة من طرف القانون المدني في مجال الإیجار، إلا إذا وجدت استثناءات 

منصوص علیها في هذا الأمر أو عدم تلاءم بعض أحكام القانون المدني مع طبیعة عقد 
الإعتماد الإیجاري الذي یعتبر كعملیة قرض حسب المفهوم المحدد بمقتضى هذا الأمر). 

  أما فیما یخص التزام ضمان التعرض، فلم ینص علیه القانون الجزائري بشكل واضح في 
 وذلك على عكس ما فعله المشرع المصري الذي نص في الایجاري،التشریع الخاص بالاعتماد 

 المذكور على أنه: ( یكون المؤجر مسؤولا عن أفعاله 95/95 من القانون رقم 14المادة 
وتصرفاته التي تؤدي إلى غلط في اختیار الأموال المؤجرة أو تمكین المورد أو المقاول أو الغیر 

من التعرض للمستأجر على أي وجه في الانتفاع بالأموال المؤجرة). 
 العامة المتعلقة الایجاري القواعدفیكون المشرع المصري بذلك قد طبق على عقد الاعتماد 

بضمان التعرض، إلا أنه قام بصیاغة الإلتزام بصورة تتفق مع الظروف المحیطة بهذا العقد، فقد 
ألقى على المؤجر التزام ضمان التعرض الناشئ عن أفعاله أو تصرفاته التي تؤدي إلى غلط في 
اختیار الأموال المؤجرة إذا كانت غیر صالحة لتأدیة الغرض المنصوص علیه في عقد الاعتماد 

 وذلك في حالة قیام المؤجر باختیار المال المؤجر بنفسه، فیتحمل هذا الأخیر مسؤولیة الایجاري،
الغلط في اختیار المال المؤجر. 

 كما فرض المشرع المصري أیضا على المؤجر في هذا العقد إلزام ضمان التعرض الصادر 
عن المورد أو المقاول أو الغیر إذا كان من شأنه أن یعیق انتفاع المستأجر بالأموال المؤجرة على 

النحو المتفق علیه في العقد، كأن یمتنع المؤجر عن دفع ثمن الأموال المؤجرة إلى المورد أو 
المقاول، فیطلب هذا الأخیر فسخ العقد، ویترتب على ذلك استرداد المورد أو المقاول للمال 

. )1(المؤجر من تحت ید المستأجر
 هذا وقد حددت نصوص القانون المدني التزامات البائع اتجاه المشتري فاعتبرت أنه على 

البائع واجبین أساسیین هما تسلیم المبیع و ضمان المبیع، حیث یلتزم البائع بأن یضمن للمشتري 

 .102)-  عبد الرحمن السید فورمان، عقد التأجیر التمویلي، مرجع سابق، ص 1( 
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ما یصیبه من استحقاق الغیر للمبیع كله أو لقسم منه ( وسوف نأتي فیما بعد لتحدید نوع مسؤولیة 
البائع اتجاه المستأجر). 

 یتحمل الالتزامات التي تقع على عاتق الایجاري لا و مادام المؤجر في عقد الاعتماد 
البائع، وأن هذا الأخیر ملزم بضمان التعرض و الاستحقاق و ضمان العیوب الخفیة في المال 

موضوع العقد ( عقد الاعتماد الایجاري )، فإن المؤجر یكون بالتالي معفیا من التزام ضمان 
التعرض، ما لم یصدر التعرض عن المؤجر نفسه و یؤدي إلى منع المستأجر من الانتفاع بالمال 
المؤجر وفق ما هو متفق علیه في العقد، أو إذا كان المؤجر قد أخفى غشا سبب ذلك التعرض. 

 و ما یبرز إعفاء المؤجر من التزام الضمان في هذا العقد هو أنه لا یلعب دورا أساسیا في 
تحدید مواصفات المال المؤجر، بل أن من یقوم بذلك هو المستأجر نفسه، أو یقتصر دور المؤجر 

 بشراء الأموال التي اختارها المستأجر و على الایجاري فیقومعلى تمویل عملیة الاعتماد 
.  علیهالایجاري المتفقمسؤولیته، ثم یعید المؤجر تأجیرها للمستأجر بناء على عقد الاعتماد 

 إذ أن المستأجر هو من یقوم عملیا بمعاینة و فحص الأموال المؤجرة و استلامها من 
البائع مباشرة لكي یتأكد من مطابقتها للمواصفات التي طلبها، فیكون المؤجر بعیدا عن اختیار 

المال المؤجر، و غالبا ما لا یراه أو یعاینه عند الاستلام. 
الایجاري  إدراج بنود في عقد الاعتماد الایجاري علىهذا وقد اعتادت شركات الاعتماد 

 و 17 من الالتزام بالضمان و نقله لیصبح على عاتق المستأجر، و هو ما أقرته المادتان تعفیها
  المذكور.09-96 من الأمر 18

 المؤسسة المالیة المؤجرة ( المؤجر التمویلي) بالصیانة. زامتال الفرع الرابع:
یقصد بأعمال الصیانة كافة الأعمال اللازمة لبقاء العین المؤجرة صالحة للانتفاع بها سواء  

كانت هذه الأعمال ضروریة لبقاء العین ذاتها وهو ما یطلق علیه الفقه القانوني بالترمیمات 
الضروریة أو المطلوبة لحسن الانتفاع بها كالأعمال التحسینیة و الدیكورات وغیرها مما یطلق 

علیه بالترمیمات التأجیریة أو التحسینیة. 
 وإذا كان الغرض من عقد الاعتماد الایجاري هو إمداد المستأجر بالأموال ذات الخصائص 

التكنولوجیة المتطورة، فإنه حتى یستطیع المستأجر الانتفاع بهذه الأموال طوال مدة تنفیذ عقد 
الاعتماد الایجاري یجب على المؤسسة المالیة المؤجرة أن تسلمه الأموال التي تفي بأغراضه، لیس 
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فقط عند التسلیم، بل تضمن صیانة الأموال طوال مدة الإیجار كي تستمر في تحقیق الهدف من 
.  )1(استئجارها

 وتجدر الإشارة إلى أنه لا المشرع الجزائري ولا التشریعات محل المقارنة في البحث لم 
تنص بشكل صریح على التزام المؤجر بصیانة الأصل المؤجر في عقد الاعتماد الایجاري. 

 ولذلك سیتم هنا الرجوع إلى القواعد العامة في هذا الصدد لمعرفة ما إذا كانت المؤسسة 
المالیة المؤجرة تلتزم بكل أنواع الصیانة في عقد الاعتماد الایجاري أم لا. 

 طبقا للقواعد العامة فإن المؤسسة المالیة المؤجرة لا تلتزم بكل أنواع الصیانة، وإنما فقط 
بالإصلاحات الضروریة و یكون لها الحق في القیام بهذه الأعمال ولو عارض المستأجر في 
القیام بها لضرورتها لحفظ و بقاء العین كما یقوم هذا المؤجر بالترمیمات الضروریة لانتفاع 

المستأجر بالعین المؤجرة الانتفاع الكامل. 
 أما الترمیمات التأجیریة البسیطة فوفقا لما جرى علیه العرف تقع على عاتق المستأجر 
.  )2(ولیس المؤجر، وهذا لصلتها الشدیدة بالانتفاع بالعین المؤجرة أكثر من بقائها أو حفظها 

 لكن ما یلاحظ على القواعد العامة في هذا الصدد أنها لم تتدخل لوضع معیار دقیق یستند 
علیه من أجل معرفة متى یعتبر الإصلاح أو الترمیم ضروریا ومتى یعتبر تأجیریا، إلا أنه على 

ما یبدو فإنه قد تركت السلطة التقدیریة للقاضي لتحدید في كل حالة على حدة ما یعتبر من 
الإصلاحات و الترمیمات الضروریة فیقع على عاتق المؤجر، وما یعتبر من الترمیمات التأجیریة 

فیلتزم بها المستأجر. 
 وإذا كان المؤجر و طبقا للقواعد العامة یلتزم بصیانة العین المؤجرة وترمیمها باعتباره 

المالك لها، فإنه بهذه الصفة أیضا یتحمل ما یطرأ علیها من هلاك كلي أو جزئي من جراء 
تعرضها لتهدم أو تلف في حالة القوة القاهرة و الظرف الطارئ. 

  إلا أنه و ككل مرة تأتي شركات الاعتماد الایجاري و تسارع إلى نقل هذا الالتزام من على 
عاتق المؤجر إلى عاتق المستأجر لیقوم به هذا الأخیر كالتزام علیه، وذلك بموجب شرط صریح 

في العقد، وتحمیل المستأجر كل ما یترتب على ذلك من نفقات و مصاریف ورسوم وضرائب 

 . 287)  إلیاس ناصیف، عقد اللیزنغ في القانون المقارن ، مرجع سابق, ص 1( 
)  عبد الرزاق حسن فرج ، الالتزام بصیانة العین المؤجرة في القانون المدني وفي القوانین الخاصة بالإیجارات ، دراسة مقارنة, 2(

 وما بعدها.   10 , ص 1999بدون ذكر بلد النشر، سنة 
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و یحدث هذا خاصة عند النظم اللاتینیة كما سوف نرى لاحقا عند التطرق لالتزامات ) 1(وغیرها 
المستأجر في عقد الاعتماد الایجاري. 

 وهذا على خلاف النظم الأنجلوسكسونیة التي یتضح عندها في بعض صور عقد الاعتماد 
الایجاري قیام المؤجر من الناحیة العملیة بتنفیذ هذا الالتزام ولربما یرجع ذلك إلى الدور ذو الطابع 

الخدمي الذي یلعبه المؤجر في عقد الاعتماد الایجاري، وهذا الكلام إن دل على شيء إنما یدل 
على أنه لیس هناك مجال في الاعتماد الایجاري عند النظم اللاتینیة من الناحیة العملیة لوضع 
التمییز الذي أتت به التشریعات المدنیة اللاتینیة بین الالتزام بالصیانة التأجیریة و التي یتحملها 

أصلا المستأجر والالتزام بالصیانة الضروریة والتي تقع على عاتق المؤجر. 
 وإذا كان المؤجر یلتزم بصیانة و ترمیم العین المؤجرة طبقا للقواعد العامة على هذا النحو 

باعتباره المالك لها، فإنه بهذه الصفة أیضا یتحمل ما یطرأ علیها من هلاك كلي أو جزئي من 
جراء تعرضها لتهدم أو إتلاف في حالة القوة القاهرة و الحادث الطارئ.  

 وذلك على أساس قاعدة هلاك الشيء على المالك أو المدین بالانتفاع ، وبما أنها من 
القواعد المكملة التي یجوز للطرفین الاتفاق على مخالفتها، فإنه قد یحدث في النظم اللاتینیة أن 

یتفق المستأجر مع المؤجر على أن یتحمل المستأجر تبعة مخاطر الشيء وهلاكه الكلي أو 
الجزئي بل وقد یتفقا أیضا على استمراره في دفع الأقساط المتفق علیها بالرغم من هلاك الشيء  
محل العقد أو تلفه باعتباره المالك الحقیقي لهذا الشيء مستقبلا ذلك أن المستأجر یعتبر هو مالك 

الأصل المؤجر مستقبلا إذا استعمل خیار الشراء. 
 وهذا على خلاف الدول الأنجلوسكسونیة التي تجعل تبعة الهلاك أو التلف هذه دائما على 

عاتق المؤجر أو المؤسسة المالیة المؤجرة باعتبارها المالكة للأصل المؤجر ولعدم اعتراف هذه 
النظم بحق الشراء الاختیاري المقرر للمستأجر عند نهایة مدة العقد ـ باستثناء الاعتماد الایجاري 

التملیكي ـ وفي الحقیقة یفضل الاتجاه الأنجلوسكسوني في هذا الخصوص لأن اشتراط تحمل 
المستأجر لتبعة مخاطر الشيء محل العقد كاملة في عقود الاعتماد الایجاري عند الدول اللاتینیة 

تتضمن تعسفا كبیرا لذلك یكون من الواجب إلغاء هذا الاشتراط أو التخفیف من حدته لإعفاء 

بالتأجیر التمویلي ، حیث ورد في آخر فقرة فیها "... ویتعهد  المذكور والمتعلق 95ـ95 من القانون المصري 4) مثل المادة 1(
المستأجر بحمایة و صیانة المال المؤجر طبقا للأصول الفنیة الواجب مراعاتها و یتحمل مصروفات صیانة وحمایة المال المؤجر 

 طوال مدة سریان العقد".
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المستأجر في عقود الاعتماد الایجاري من مثل هذه الشروط التي تحمله تبعة مخاطر شيء لم 
. )1(یتملكه بعد

وحتى إن سلمنا بالجانب النظري الذي یحمل المؤسسة المالیة المؤجرة الالتزام بالصیانة فما 
 تتعرض للمسؤولیة أم ىهو الحكم لو أنها تأخرت عن إجراء الإصلاحات الواجبة علیها فهل یا تر

لا؟. 
هنا ما من شك في تطبیق ما هو معروف في القواعد العامة حیث أنه في حالة ما إذا لم 

یقم المؤجر أو إذا تأخر عن القیام بالإصلاحات الواجبة علیه فإنه یجوز للمستأجر أن یجبره على 
إجرائها بالطرق القضائیة وإذا لم یفعل كان للمستأجر أن یطلب إذنا من المحكمة لإجرائها بنفسه 

على أن یستوفي نفقتها من بدل الإیجار. 
 
 

 المؤسسة المالیة المؤجرة ( المؤجر التمویلي) بنقل ملكیة الأصل المؤجر. زامت الالفرع الخامس:
إن الدول اللاتینیة تفرض على المؤسسة المالیة المؤجرة التزاما آخر لا تعرفه النظم  

الأنجلوسكسونیة, وهو الالتزام بنقل ملكیة الأصول محل العقد عند نهایة مدة الإیجار إذا استعمل 
المستأجر حق الشراء الاختیاري المقرر له في نهایة مدة العقد. 

 فإنه كان من المنطقي جدا أن )2( وبما أن التشریعات الأنجلوسكسونیة لا تعرف هذا الحق 
لا تفرض هذه المؤسسة المالیة المؤجرة هذا الالتزام، فحسب هذه النظم فإن عقد الاعتماد الایجاري 

هو وسیلة لتمویل المشروعات الاقتصادیة باستعمالها الأصول محل العقد ولیس وسیلة لاكتساب 
ملكیة هذه الأصول، لكن مع ذلك تجدر الإشارة إلى أنه قد تمنح التشریعات الأنجلوسكسونیة هذا 
الحق للمستأجر في حالة الاعتماد الایجاري التملیكي فقط الذي تعرفه هذه التشریعات كصورة من 

صور عقد الاعتماد الایجاري بشكل عام.   
 أما عند النظم اللاتینیة محل المقارنة فإنه یقع على عاتق المؤسسة المالیة المؤجرة التزام 

بنقل ملكیة المنقول أو العقار المؤجر إلى المستأجر إذا استعمل هذا الأخیر حق الشراء الاختیاري 
المقرر له في نهایة مدة العقد، ویترتب على ذلك أنه متى كان نقل ملكیة الأصل متوقفا على 

ضرورة موافقة المؤسسة المالیة المؤجرة على استعمال المستفید خیاره بالتملك في نهایة مدة 

 .98 ریاض فخري، عقد الإیجار التمویلي، مرجع سابق, ص)  1 (
) وهو ما ورد في التعاریف التي قدمتها كل من التشریعات اللاتینیة و الأنجلوسكسونیة لعقد الاعتماد الایجاري. 1(
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الاعتماد  في مفهوم القوانین اللاتینیة الخاصة بيالإیجار فإننا لا نكون بصدد عقد اعتماد إیجار
الایجاري. 

 وأساس التزام المؤسسة المالیة المؤجرة بنقل ملكیة الأصل المؤجر إلى المستفید المستأجر 
على وعد بالبیع ملزم لجانب واحد أي على وعد یلزم المؤسسة المالیة المؤجرة الممولة دون 

المستفید إذا ما أعلن هذا الأخیر رغبته في تملك الأصل، ذلك أن خیار التملك لیس هو الوحید 
المطروح أمام المستأجر، مع العلم أن التشریعات اللاتینیة كانت قد حددت الآلیة التي یتحقق بها 

انتقال ملكیة الأصل المؤجر إلى المستفید في نهایة مدة العقد إذا كان الأصل هذا منقولا والتي 
. )1(تكون تنفیذا لوعد بالبیع، وسكتت عن تحدید هذه الآلیة إذا كان الأصل عقارا 

الایجاري ذلك أن الوعد بالتعاقد الاعتماد  إلا أن هذا الوعد بالبیع یلعب دورا متمیزا في عقد 
الاعتماد في الأصل هو یمهد إلى إبرام عقد من العقود، بینما یعد الوعد بالبیع سبیلا لانقضاء عقد 

الایجاري یأخذه الطرفان في الاعتبار منذ لحظة إبرام العقد. 
 وهنا إذا مارس المستأجر حق خیار التملك الوارد في العقد فعندئذ یتحول تلقائیا عقد 

الایجاري إلى عقد بیع تأجیري من وجهة نظر المؤجر وإلى عقد شراء اختیاري من وجهة الاعتماد 
الایجاري هي الاعتماد نظر المستأجر وعندئذ تعتبر الأقساط التي دفعت كبدلات إیجار في عقد 

بمثابة دفعات من ثمن الأصل المؤجر، ویلتزم المستأجر بسداد الجزء المتفق علیه في العقد 
لممارسة خیار التملك في نهایة مدة العقد، ولكن المبلغ المتفق علیه في العقد لا یقبل المقایضة 

مع أي مصروفات التشغیل أو مصروفات الصیانة التي یلتزم المستأجر بإجرائها ولا یخصم أیضا 
أي التزامات تقع على عاتق المستأجر أو ینص العقد على تحمله لمقدارها وكذلك قیمة أقساط 

التأمین التي یشترط في العقد أن یبرمه المستأجر لصالح المؤجر، ولكن هذا لا یمنع من أن تقوم 
هذه الشركات بتقدیم التسهیلات لسداد هذه المبالغ على دفعات بدلا من تعجیله دفعة واحدة.  
 كما یسمح الوعد بالبیع للمؤسسة المالیة المؤجرة بالتخلص من الضمان الذي لم یعد له أیة 

أهمیة بالنسبة لها، ذلك كما سبق القول أن هذه المؤسسة تحتفظ بملكیة الأصل طوال مدة الإیجار 
رغبة في الضمان(ملكیة الأصل) و هكذا فإن للملكیة بالنظر إلى مصالح المؤسسة المالیة المؤجرة 

. )2(دور موقوت بتنفیذ المستفید لالتزاماته الناشئة عن العقد

. 170, ص2003) محمد حسن منصور، شرط الاحتفاظ بالملكیة, دار الجامعة الجدیدة للنشر,دون ذكر رقم الطبعة وبلد النشر, 2( 
 .122، مرجع سابق، ص لعقد الاعتماد الایجاري القانونیةالجوانب قاسم، علي سید  )  2(
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 ومن هنا نستنتج أن الالتزام بنقل الملكیة المفروض على عاتق المؤسسة المالیة المؤجرة 
یعبر عن مصلحة كلا الطرفین المتعاقدین، إذ فیه تأمن المؤسسة المالیة المؤجرة من خطر 

التصرف في الأصل المؤجر إلى شخص غیر المستفید.  
وتعتمد الشركة الممولة لتحقیق ذلك إلى ما تخلقه من أمر واقع یسلب حریة المستفید في 

عدم استعمال خیاره بالتملك. 
 أما من جهة المؤجر المستفید، فبعد أن تحمل أعباء مالیة باهضة مقابل تمویل المؤسسة 

المالیة المؤجرة للأصل یستطیع تملكه، وبالتالي الاستئثار بمقابل التصرف فیه دون مزاحمة 
    الشركة الممولة.

 وإذا كانت المؤسسة المالیة المؤجرة تلتزم بنقل ملكیة الأصل المؤجر إلى المستفید في نهایة 
مدة العقد، فإن ذلك لا یكون إلا إذا كان المستأجر المستفید قد أوفى بجمیع الالتزامات التي یلقیها 

الایجاري، ذلك أن إخلال المستفید بتلك الالتزامات یفضي في أغلب الاعتماد على عاتقه عقد 
الایجاري ومؤدى فسخ العقد زواله بما یتضمنه من وعد بالبیع الاعتماد الأحوال إلى فسخ عقد 

ملزم لجانب واحد. 
 كما أنه إذا كان الأصل هو التزام المؤسسة المالیة المؤجرة بنقل ملكیة الأصل المؤجر في 

نهایة مدة الإیجار، إلا أن بعض العقود في التشریعات اللاتینیة محل المقارنة قد تجیز للمستأجر 
طلب تملك الأصل قبل هذا الموعد مقابل أن یقوم بسداد جمیع أقساط الأجرة الباقیة فضلا عن 

ثمن التملك المتفق علیه. 
 هذا إن دل على شيء إنما یدل على أنه عند النظم اللاتینیة تسعى المؤسسة المالیة 

المؤجرة دائما إلى استرداد رأسمالها المستثمر في تمویل الأصل المؤجر. 
عتماد الایجاري البحت لإ      فضلا عن المبالغ المستحقة له، وهذا دائما یؤكد الطابع المالي ل

عند هذه النظم. 
 لكن ما هو الحكم لو حدث وأن تصرفت المؤسسة المالیة المؤجرة في الأصل المؤجر 

؟ و ما هو مصیر حقوق المستأجر اتجاه المؤسسة المالیة المؤجرة في هذه  )1(تصرفا ناقلا للملكیة 
الحالة؟.               

) علما أنه في حالة التصرف في الأصل المؤجر یقع على عاتق المؤسسة المالیة المؤجرة إجراء التعدیل اللازم في قید عقد 1(
الاعتماد الایجاري، ویجب إفراغ عقد التعدیل هذا في شكل رسمي ، كما یجب أیضا تسجیله.   
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 إنه ما من شك فیه أن هذا التصرف یعتبر من أكثر الأخطار التي قد تواجه المستأجر في 
الایجاري، وفي هذه الحالة إذا تمسك المتصرف إلیه بعد نفاذ العقد في مواجهته فهنا الاعتماد عقد 

تكون المؤسسة المالیة المؤجرة ضامنة لتعرض المتصرف إلیه هذا للمستفید في انتفاعه بالأصل 
المؤجر. 

 لكن ما فائدة رجوع المستفید یا ترى على المؤسسة المالیة المؤجرة بضمان التعرض ما دام 
أن هذا الرجوع لا یكون مجدیا نظرا لانقطاع انتفاعه بالأصل المؤجر فضلا عن زوال إمكانیة 

تملكه في نهایة مدة الإیجار؟.  
تي تشیر الو الإیجار  للإجابة على هذا السؤال یجب الرجوع إلى القواعد العامة في عقد 

بأن المالك الجدید یلتزم بنفس الالتزامات التي كانت المؤسسة المالیة المؤجرة تلتزم بها بمقتضى 
الایجاري. الاعتماد عقد 

 ویترتب على ذلك أن المالك الجدید لا یلتزم فقط بضمان بقاء الآلات و المعدات و 
الایجاري في حیازة المستفید على سبیل الإیجار بل یلتزم الاعتماد الأصول بصفة عامة محل عقد 

أیضا بتنفیذ الوعد بالبیع في نهایة عقد الإیجار إذا اختار المستفید المستأجر شراء الأموال المؤجرة 
. )1(الایجاريالاعتماد وبنفس شروط عقد 

 كما تضمن المؤسسة المالیة المؤجرة وفاء المنصرف إلیه ملكیة المال المؤجر بالالتزامات 
الایجاري باعتبار أنها الشخص الذي تعاقد مع المستفید أصلا. الاعتماد الناشئة عن عقد 

 زیادة على أن یكون هذا الشخص المنصرف إلیه ملكیة المال المؤجر من المؤسسات التي 
الایجاري. الاعتماد  تیسمح لها بالقیام بعمالیا

 وهكذا یستنتج أن التزامات المؤسسة المالیة المؤجرة عند النظم اللاتینیة هي أضیق نطاق 
من التزاماتها المفروضة علیها عند النظم الأنجلوسكسونیة، ولا سیما من الناحیة العملیة. 

 من ا ذلك أن المؤسسة المالیة المؤجرة عند النظم اللاتینیة محل المقارنة تنحصر التزاماته
الناحیة العملیة في تمكین المستفید من الانتفاع بالأصل المؤجر ونقل ملكیته إلیه في نهایة مدة 
العقد، ولا تلتزم الشركة بالتسلیم كما لا تتحمل أعباء الصیانة الضروریة، وتكون معفاة من كل 

التزام بالضمان، و تكتفي بتمكین المستأجر من الرجوع على البائع أو المقاول بالضمان، وعلى ما 

. 93) مصطفى كمال ، أصول القانون التجاري , مرجع سابق, ص 2 (
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یبدو أن الحد من الحقوق المقررة للمستفید عند النظم اللاتینیة تلبیة لمصالح المؤسسة المالیة 
. )1(المؤجرة

 وحتى الالتزام بنقل الملكیة، فهو لا یقوم بوصفه التزاما قائما بذاته في كل صور عقد 
الایجاري التي تعرفها التشریعات اللاتینیة مثل الاعتماد الایجاري العقاري في فرض بناء الاعتماد 

عقار على أرض یملكها المستأجر. 
 محل ة ولذلك یبدو التناقض واضحا بین النصوص القانونیة الحرفیة عند النظم اللاتیني

المقارنة، والواقع العملي عند هذه الدول، ویظهر ذلك بالأخص إذا تم التمعن جیدا في التعاریف 
التي قدمتها هذه الدول لعقد الاعتماد الایجاري، بحیث یتضح أن التزام المؤجر هو التزام ایجابي 

. )2(بینما هو من الناحیة العملیة التزام سلبي
 وهذا كذلك یؤكد الدور التمویلي البحت الذي تقوم به شركات الاعتماد الایجاري عند هذه 

النظم وعلى الطابع المالي لعقد الاعتماد الایجاري، كما أنه یجعل لهذا العقد طابعا متمیزا یخرج 
به عن القواعد المعروفة في العقود التقلیدیة، لكن مع ذلك فإن عقد الاعتماد الایجاري عند النظم 

اللاتینیة محل المقارنة یقترب هنا من عقد الإذعان. 
 وعلى خلاف ذلك نجد التشریعات الأنجلوسكسونیة قد وسعت من نطاق التزامات المؤسسة 
المالیة المؤجرة فجعلتها تتحمل كل الالتزامات التي سبق ذكرها، ما عدا الالتزام بالتمویل و 

الضمان و الصیانة ولیس هذا فحسب وإنما فرضت علیها التزامات أخرى كالالتزام بالتأمین على 
الأصل المؤجر,بالإضافة إلى تقدیم بعض الخدمات الإضافیة الأخرى كتبدیل الأصل وغیرها. 
 إلا أن هذه النظم أعفت الشركة المؤجرة من الالتزام بنقل ملكیة الأصل عند نهایة مدة العقد 
وكان ذلك نتیجة منطقیة لعدم اعتراف هذه النظم بحق الشراء الاختیاري المقرر للمستفید عند 

نهایة مدة العقد. 
 كل هذا إن أكد عن شيء إنما یؤكد على أن التزام المؤسسة المالیة المؤجرة في عقد 

الاعتماد الایجاري عند النظم الأنجلوسكسونیة لیس ذو طابع تمویلي محض وإنما قد یلعب أحیانا 
المؤجر في هذا العقد دور المؤجر العادي فیكون دوره في عقد الاعتماد الایجاري دورا تمویلیا 

أحیانا وخدمیا أحیانا أخرى. 

(1) GARRIDO Eric  ،Crédit-bail , OP Cit , P .54 
) وطبعا ھنا لا یقصد بالالتزام السلبي ھو الالتزام بالامتناع عن فعل معین، وإنما القصد من ذلك أن المؤجر یترك المستأجر 2( 

ینتفع بالعین المؤجرة دون تدخل، وبذلك تتحول جمیع الالتزامات تقریبا تحولت على عاتق المستأجر وحتى تلك الالتزامات التي 
یكـون من المفروض أن یتحملھـا المؤجرـ ـالالتزامات الایجابیةـ أصبح لا یقوم بھا. كصیانة العین المؤجرة و التأمین علیھا... 
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 وعلى العموم إذا حاولنا الجمع بین مزایا النظامین فیمل یخص التزامات الطرفین في عقد 
الاعتماد الایجاري فإنه یمكن القول أن الطبیعة الخاصة لهذا العقد تفرض أن تتواجد هذه 

الخصوصیة حتى في الالتزامات المتولدة عنه. 
 وبما أن عقد الاعتماد الایجاري هو عبارة عن تقنیة حدیثة لتمویل المشاریع الاقتصادیة و 

أن المؤسسة المالیة المؤجرة تسعى إلى تمویل المستفید فإنه یكون من العدل إعفاء هذه المؤسسة 
من بعض الالتزامات ونقلها إلى عاتق المستفید. 

 ولكن بالمقابل یجب حمایة هذا الطرف الضعیف في العقد وذلك لا یكون إلا بإعفاء 
 التي تالمؤسسة المالیة المؤجرة من بعض الالتزامات ولیس من كلها بغض النظر عن الالتزاما

تكون بحكم طبیعتها على عاتق هذا المؤجر، كالالتزام بالتمویل مثلا، على أن یكون الإعفاء هذا 
إعفاء نسبیا أي أنه بالمقابل یجب منح المستأجر ضمانات أخرى حتى یتمكن من الانتفاع 

 .)1(بالأصل المؤجر دون عائق أو أي شيء آخر یعكر هذا الانتفاع وهذه الحیازة
كذلك وبما أن عقد الاعتماد الایجاري یمكن أن یرد على أصول یملكها المؤجر مسبقا أو  

على أصول لا یملكها من قبل فیقوم بشرائها من البائع بهدف إعادة تأجیرها إلى المستأجر 
لاستعمالها في مشاریعه الاقتصادیة،فإن دور المؤجر في الحالتین یختلف في عقد الاعتماد 

 الواقعة على عاتقه في الحالتین وهو ما كان على تالایجاري  ویترتب على ذلك اختلاف الالتزاما
النظم المقارنة سواء اللاتینیة أو الأنجلوسكسونیة مراعاته و النص علیه, وبذلك یتحقق نوع من 

التوازن العقدي في عقد الاعتماد الایجاري .     
   

 عقد الاعتماد الایجاري . يالمستأجر فحقوق و التزامات المبحث الثاني : 
مقابل الحقوق التي یتمتع بها المؤجر ( شركة الاعتماد الایجاري ) و الواجبات الملقاة على 

عاتقه، یكتسب المستأجر بعض الحقوق و یلتزم ببعض الالتزامات الناشئة على عقد الاعتماد 
  و فیما یلي سنبحث هذه الحقوق و الالتزامات.الایجاري،
 

 عقد الاعتماد الایجاري. ي ف حقوق المستأجرالمطلب الأول:
 التي تتجلى في إبرام الایجاري و  یلعب المستأجر دورا أساسیا في إتمام عملیة الاعتماد 

 إذ تسبق هذا العقد مرحلة غیر قصیرة تتمیز بدور كبیر یلعبه المستأجر، الایجاري،عقد الاعتماد 

. 59) د / فطافطة حسن محمد، التأجیر التمویلي في الدول العربیة ـ التجربة ومتطلبات التطویرـ مرجع سابق, ص 1 (
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فهو یبحث عن المعدات أو التجهیزات أو غیرها من الأمـوال التي تتوافق مع حاجاته بكافة 
تفاصیلها، ویحصل من مالك تلك الأموال ( البائع فیما بعد) على عرض ببیع تلك الأموال ( التي 

 تصبح موضوعا لعقد الاعتماد الایجاري ).
ثم یبحث المستأجر بعد ذلك عن ممول لشرائها، مما یجعل المستأجر یتصرف في بادئ 

 عقد الاعتماد الایجاري بحقالأمر و كأنه سیصبح مالكا لتلك الأموال، لذلك فهو یحتفظ في 
 أو وطریقة تشغیلهاختیار المال موضوع العقد بحریة مطلقـة، و هو الذي یعین مواصفاته ونوعه 

استعماله، كما یحتفظ المستأجر بحق الانتفاع بالمال المؤجر طوال مدة الإیجار بما یتفق مع 
حاجاته، مع إعطائه الضمان الكلي لممارسة هذا الحق. 

 من التزام ضمان المال المأجور محل عقد الایجاري المؤجرة و أمام اعتقاد شركة الاعتماد 
 ینشأ للمستأجر حق بالرجوع مباشرة على بائع تلك الأموال( كما سوف نرى). الایجاري،الاعتماد 

 و فیما یلي نبحث في حق المستأجر في اختیار الأموال موضوع العقد، ثم حقه بالرجوع 
مباشرة على بائع تلك الأموال لضمان حق الانتفاع بها، على اعتبار أن هذین الحقین هما الجدید 

 .)1( الذي میزه عن عقد الإیجار العاديالایجاري والذي جاء به عقد الاعتماد 
 الایجاري. حق المستأجر في اختیار الأموال موضوع عقد الاعتماد الفرع الأول:

 یقوم المستأجر باختیار الأموال اللازمة لحاجته بحسب المواصفات الفنیة التي تتفق مع 
على وطبیعة نشاطه، و یتفاوض مع موردها أو بائعها دون أن یلتزم اتجاهه بأي التزام أو اتفاق، 

أثر ذلك یحصل المستأجر على عرض بیع لتلك الأموال التي اختارها. 
التمویل ثم یقوم المستأجر بعد ذلك بطلب تمویل شراء تلك الأموال من إحدى شركات 

 )2( التي توافرت فیها شروط الإعتماد القانوني)الایجاري و لها ممارسة نشاط الاعتماد ز یجو(التي
كما سبق شرحه. 

)- لكن هذا لا یمنع أن هناك حقوق أخرى للمستأجر أوردتها القواعد العامة المتعلقة بالإیجار العادي وأقرها الأمر الخاص 1( 
 والمتمثلة في حق انتفاع المستأجر بالأصل المؤجر 31 و 30 و 29 المذكور وذلك من خلال المواد 09-96بالاعتماد الایجاري 

 لكثرة البحث فیها ،ونكتفي فقط بدراسة الجدید الذي میز رسالةوضمانات هذا الحق من خلال المؤجر والتي لا نوردها في هذه ال
 عقد الاعتماد الایجاري  عن عقد الإیجار العادي فیما یخص حقوق المستأجر.

، المتعلق بكیفیات تأسیس شركات الإعتماد 1996 جویلیة 3 المؤرخ في 06-96)- المنصوص علیها في النظام رقم 2(
الإیجاري، و شروط اعتمادها. 
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مشاریعه وویرفق المستأجر مع الطلب بعض المعلومات الخاصة بنشاطه و استثماراته 
المستقبلیة و الأسباب الذي دعته إلى تقدیم طلب التمویل، بالإضافة إلى إرفاق عرض البیع 

 الصادر عن بائع الأموال التي یرید الحصول علیها. 
 الایجاري، طلب التمویل، یتم إبرام عقد الاعتماد الایجاري علىفإذا وافقت شركة الاعتماد 

وتلتزم الشركة بمقتضاه بشراء تلك الأموال التي اختارها المستأجر.وقد یتم الاتفاق بین المستأجر 
 یكون موضوعه الأموال التي یعود حق الایجاري،والشركة المؤجرة على إبرام عقد الاعتماد 

اختیارها للمستأجر مع وضع شروط لذلك الاختیار. 
 الشركة المؤجرة بشرائها، و إلا م، وتلتزو بذلك یتبین أن حق اختیار الأموال یعود للمستأجر

 مسؤولیة هذه الشركة وفقا للقواعد الایجاري علىفإن المستأجر، یستطیع إنهاء عقد الاعتماد 
العامة التي تحكم تنفیذ العقود. 

 ولا تستطیع الشركة إلزام المستأجر بأموال اختارتها بنفسها أو كانت تملكها سابقا، حتى ولو 
كانت تلك الأموال متمتعة بنفس المواصفات التي یحتاجها المستأجر. 

 وقد اختلف الفقه و الاجتهاد على الأساس القانوني الذي یمارس بموجبه المستأجر حق 
 الایجاري.اختیار الأموال موضوع عقد الاعتماد 

 إلى اعتبار أن حق الاختیار الذي یمارسه المستأجر یدخل ضمن نطاق )1( فقد ذهب فریق
 تقوم بتمویل الایجاري التيإدارة أعماله، حیث یقوم بالاختیار قبل التوجه إلى شركة الاعتماد 

  الایجاري.الشراء، وهذا الاختیار یكون قبل إبرام عقد الاعتماد 
هذا وقد صدرت بعض الاجتهادات القضائیة في فرنسا تؤید هذا الاتجاه و ترفض تكییف عمل 
المستأجر في الاختیار بأنه یتم بالاستناد إلى وكالة من الشركة المؤجرة إلى المستفید من العقد 

. )2((المستأجر)
 فیعتبر أن المستفید ( المستأجر) یقوم باختیار الأموال موضوع عقد )3( أما الفریق الآخر

 على وكالة صادرة له من الشركة المؤجرة، حتى و لو كانت سابقة على الایجاري بناءالاعتماد 
إبرام هذا العقد بینهما، إذ تعتبر في هذه الحالة وكالة ضمنیة. 

  .152 عبد الرحمن السید فورمان، عقد التأجیر التمویلي، مرجع سابق، ص ) ـ 2(

. 229 نفس المرجع ، ص .)  نادر عبد العزیز شافي، عقد اللیزنغ2(
 (2) okhar bay ، La symotique, OP, Cit. P 34. 
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و قد صدرت بعض الاجتهادات القضائیة تؤید هذا الاتجاه وتعتبر أن حق الاختیار یتم 
بناء على وكالة من المؤجر إلى المستأجر، مما یفسر عدم مسؤولیة الشركة المؤجرة عن الأخطاء 

 حتى الایجاري،التي یقع فیها المستأجر، أو عن التأخیر في تسلیم الأموال موضوع عقد الاعتماد 
و لو كانت الشركات المؤجرة تحرص على إدراج شرط أو عدة شروط تعفیها من المسؤولیة عن 

. )1(تلك الأخطاء أو التأخیر في التسلیم
كما رأى البعض أن موافقة الشركة المؤجرة على العرض المقدم من المستأجر، ینتج عنه 

وكالة ذات أثر رجعي تسمح للمستأجر باختیار الأموال التي تصبح موضوعا لعقد الاعتماد 
الایجاري. 

 وقد جرى العمل على عدم التزام الشركة المؤجرة بدفع أي مبلغ للمستأجر على قیامه 
الایجاري. بمهمة اختیار المعدات أو غیرها من الأموال التي تصبح موضوعا لعقد الاعتماد 

ما جعل البعض یكیف الوكالة التي تربط طرفي العقد بأنها وكالة ملزمة لطرف واحد هذا 
. هو المستأجر

 و البعض الآخر اعتبر أن اختیار هذا الأخیر للأموال موضوع العقد یتم بناء على وكالة 
ملزمة للطرفین، حیث تلتزم الشركة المؤجرة بشراء تلك الأموال التي قام باختیارها المستأجر بعد أن 

 .الایجاري معهوافقت على إبرام عقد الاعتماد 
یقوم باختیار الأموال هو الذي المستفید ( المستأجر) و نحن من المؤیدین للرأي القائل بأن 

على اعتبار أن  على وكالة صادرة له من الشركة المؤجرة، الایجاري بناءموضوع عقد الاعتماد 
المستأجر هو صاحب المنفعة الأول، وهو الأدرى بالأموال التي یحتاج إلیها أكثر من الشركة 

 المؤجرة.
هذا وقد جرى العرف على تحمل المستأجر مصاریف و نفقات اختیار الأموال التي یحتاج إلیها و 

 و لا تلتزم الشركة المؤجرة بدفع تلك الایجاري،یرید الحصول علیها عن طریق الاعتماد 
. )2(المصاریف و النفقات

 غیر أن اعتبار الأساس القانوني لحق المستأجر في اختیار الأموال موضوع عقد الاعتماد 
 بناء على وكالة، سواء أكانت وكالة صریحة أو ضمنیة، أو كانت حالیة أم بأثر الایجاري یتم

)3( Michel Cabrillac ، Le leasing, OP. Cit N° 23.  

(2)  El Mokhar bay ، La symotique, OP, Cit. P 55.  
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النصوص الخاصة ورجعي، یؤدي إلى إلزام المستأجر بالتزامات الوكیل طبقا للقواعد العامة 
 ق م ج وما بعدها). 571بالوكالة ( المادة 

 ق م 576 مما یعني أن المستأجر یعتني بتنفیذ الوكالة عنایة الرجل العادي ( طبقا للمادة 
 ویتوجب الایجاري،ج )، فیلتزم ببذل العنایة الكافیة في اختیار الأموال موضوع عقد الاعتماد 

علیه إعلام الشركة المؤجرة بجمیع المواصفات الفنیة و غیر الفنیة لتلك الأموال وكذلك كل 
المعلومات المتعلقة بها و المستندات المؤیدة لذلك بكل صدق و أمانة. 

 كما یلتزم المستأجر باختیار تلك الأموال بنفسه، إذا كان عقد الوكالة یقوم على الاعتبار 
الشخصي، و أن كافة الأعمال التي یقوم بها المستأجر بصفته و كیلا تسري بجمیع آثارها على 

الشركة المؤجرة بصفتها الموكلة. 
إلا أن التزام المستأجر بالتزامات الوكیل و ما ینتج عن ذلك من آثار قانونیة، یتناقض مع    

الایجاري. ظروف و غایات عقد الاعتماد 
 حیث یقوم المستأجر باختیار الأموال التي تتلاءم و تتطابق مع احتیاجاته هو، و لیس مع 

ذلك عن وتلك التي تعینها الشركة المؤجرة، التي یقتصر دورها على القیام بتمویل المستأجر، 
طریق شراء الأموال التي یحددها هذا الأخیر، دون أن یكون لها حق التدخل في تعیین مواصفاتها 

أو طریقة تشغیلها، حتى ولو هناك معدات أو تجهیزات أفضل برأیها من تلك التي اختارها 
. )1(المستأجر

 و ما یمكن قوله أن حق المستأجر في اختیار ما یحتاجه من معدات أو آلات أو غیرها، 
 الایجاري نفسهیستند إلى الاتفاق المبرم بین المستأجر و الشركة المؤجرة، أي إلى عقد الاعتماد 

. الذي یكون موضوعه الأموال التي اختارها أو سیختارها المستأجر
 و بعد أن یتم )2( مستقبلاعقد الاعتماد الایجاري شیئا یجوز أن یكون موضوع حیث

أغراضه و المستأجر تلك الأموال لتحقیق حاجاته الایجاري یستعملالاختیار و إبرام عقد الاعتماد 
  الایجاري.التي یبتغیها من وراء توقیع عقد الاعتماد 

.  حق المستأجر في الرجوع مباشرة على البائعالفرع الثاني:

 في اختیار الأموال موضوع عقد الایجاري للمستأجر)- لذلك لا یمكن برأینا القول أن هناك وكالة صادرة عن شركة الاعتماد 1(
الاعتماد الایجاري ، باعتبار أن المستأجر هو من یحدد مواصفات تلك الأموال، و لا یجوز للشركة أن تتدخل في ذلك التحدید، و 

 هذا یخالف كلیا شروط و قواعد الوكالة، حیث یقوم الموكل بتحدید العمل الذي یلتزم الوكیل بالقیام به.
 .233)-  نادر عبد العزیز شافي، عقد اللیزنغ، مرجع سابق، ص 2(
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لمشرع فإن افیما یخص حق المستأجر في الرجوع مباشرة على البائع أو المورد أم لا 
. (والذي سوف یتم التطرق له لاحقا) في فرنسا الذي كان قائماالجزائري قد استفاد من الجدل

ففي مقابل الإقرار الصریح لهذا  لكن موقفه كان مخالفا لموقف المشرع المصري و اللبناني
 (كما سوف  بالنسبة للثاني  ـ لكن مع إعلام خطي للمؤجرـالحق من قبل الأول و إقراره كذلك.

الشركة (كیلا للمالك وفإن المشرع الجزائري كان موقفه غامضا حیث اعتبر المستأجر نرى لاحقا).
المؤجرة) الذي لا یقبل حق ملكیته للأصل المؤجرة أي تقیید أو تحدید من أي نوع كان وذلك في 

 المذكور بقولها: ( لا یقبل حق ملكیة المؤجر الأصل المؤجر أي 09-96 من الأمر 27المادة 
 أو تحدید من أي نوع كان بسبب استعماله من قبل المستأجر أو بسبب أن العقد یسمح تقیید

التجاریة مع الغیر و المرتبطة ولمالك، في العملیات القانونیة اللمستأجر بالتصرف، بصفته وكیل 
بعملیة الاعتماد الإیجاري. 

 و یطبق هذا بالأخص على تدخلات المستأجر في إطار العلاقات التي تربط المؤجر مع 
موردي أو مقاولي الأصل المخصص للإیجار عن طریق اعتماد إیجاري، و لو كان المستأجر قد 
حدد مباشرة مع الغیر خصائص الأصول التي تستأجر أو تبنى بقصد إیجارها عن طریق اعتماد 

إیجاري). 
 من هذا النص یفهم أن المشرع الجزائري قد أقر فیه عدم الإخلال بحقوق المؤجر في 

الرجوع على المورد أو المقاول أو أي تغییر للحقوق التي تترتب عن حق الملكیة للأصل المؤجر 
  أن یسمح أو یمنع صراحة للمستأجر من حق الرجوع على المورد أو المقاول.لكن دون

أنه ومن خلال هذا النص قد حدد العلاقة بین المؤجر و المستأجر أثناء تصرف هذا زیادة  
 اعتبارها علاقة " وكالة" مما الایجاري والأخیر في العملیات القانونیة المرتبطة بعملیة الاعتماد 

 في حینه).  التطرق إلیهیتمیجعله یتعرض إلى النقد الذي وجه إلى نظریة الوكالة ( و الذي س
  أنه وفيفیما یخص حق المستأجر في الرجوع مباشرة على البائعكما یمكن القول دائما 
أعطي فقد  من الالتزام بالضمان اتجاه المستأجر، الایجاري المؤجرةمقابل إعفاء شركة الاعتماد 

 مباشرة من الایجاري بدعوىهذا الأخیر الحق بالرجوع على بائع الأموال موضوع عقد الاعتماد 
أجل حمایة حقه في الانتفاع بتلك الأموال. 

 و بذلك فإن إعفاء الشركة المؤجرة من الضمان في هذا العقد لا یؤثر على حقوق 
المستأجر، إذ أن الشركة المؤجرة تشترط إعفاءها من المسؤولیة و تضع بندا في العقد على ذلك 

الإعفاء، كما تضع بندا آخر تخول المستأجر بموجبه الحق في رفع دعوى مباشرة على البائع في 
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حالة تأخره في التسلیم، أو عند وجود عیوب خفیة في الأموال محل العقد، أو في حالة عدم 
 .)1(مطابقتها مع المواصفات المطلوبة

 الضمان الایجاري منوقد أقر الاجتهاد الفرنسي بصحة بنود إعفاء شركة الاعتماد 
والمسؤولیة، شرط إعطاء المستأجر الضمان الكافي لممارسة حقوقه اتجاه البائع و استعمال حقوق 

 یمنح الایجاري بنداالمؤجر المستمدة من عقد البیع، و ذلك عندما یتضمن عقد الاعتماد 
المستأجر حق القیام بدعوى مباشرة بوجه المورد أو البائع عند وجود عیوب خفیة أو غلط أو عدم 

 علما أن إلغاء عقد البیع لا یسري على المؤجر إذا طلب من )2(تسلم الأموال موضوع العقد
المستأجر بدون دعوى وإعلام المؤجر. 

الایجاري كما اعتبرت محكمة التمییز الفرنسیة أنه لا یجوز للمستأجر طلب فسخ عقد الاعتماد 
 الشركة المؤجرة بحجة عدم تسلیم الأموال محل العقد، لأن المستأجر لم یستعمل حقه المستمد ضد

. )3(من بنود العقد بالرجوع على البائع لتحمیله مسؤولیة عدم التسلیم
 أیضا بصحة البنود المدرجة في العقد إذا أبدى )4( كما أقر الفقه و الاجتهاد الفرنسیان

الأطراف الثلاثة ( المستأجر و الشركة المؤجرة و البائع) موافقتهم على تلك البنود، و أصبح 
بإمكان الشركة المؤجرة التي تتخلص من أي مسؤولیة و ضمان اتجاه المستأجر، و تحول حقها 
بالضمان لهذا الأخیر بوجه البائع، على أن تكون تلك البنود محددة و صریحة وأن یعلمها البائع 

حتى یمكن الاحتجاج بها ضده. 
 ولكن و بالرغم من تكریس حق المستأجر بالرجوع مباشرة على البائع بدعوى مباشرة، مع 

عدم وجود علاقة تعاقدیة مباشرة بینهما، فقد اختلف الفقه و الاجتهاد على الأساس القانوني لهذه 
الدعوى، مما أدى إلى عدم الاتفاق على أساس قانوني واحد لتبریر حق المستأجر في رفع هذه 

الدعوى. 

(1) Jean calais- Auloy ، le crédit Bail (lesing) op. cit, n° 125. 

 المذكور على بند إمكانیة اشتراط إعفاء المؤجر من بعض الضمانات و 09-96)- و قد نص المشرع الجزائري في الأمر 2(
 منه لكن دون أن یشترط مع ذلك أن یتضمن عقد الاعتماد الایجاري نصا یمنح 18 و 17المسؤولیات الواردة في المادتین 

المستأجر حق العودة مباشرة على المورد أو البائع إذا استدعت الأمور ذلك. 
 .236-  نادر عبد العزیز شافي، عقد اللیزنغ، مرجع سابق، ص  )3(

(4) Ripert Roblot ، Traité de Droit Commercial, T,II, éd, 1983, N°2422. 
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إلى نظریة الوكالة، معتبرا أن المستأجر یرفع الدعوى المباشرة ) 1( فقد لجأ جانب من الفقه
على البائع باعتباره و كیلا عن المؤجر ( الشركة المؤجرة)، و یجب أن تكون إرادة المؤجر 

صریحة بإعطاء الوكالة للمستأجر لیمارس دعواه ضد البائع، و أن یعبر عن تلك الإرادة في عقد 
، كما یجب أن یعلم البائع مسبقا بتحویل ذلك الحق من المؤجر إلى الایجاري بالذاتالاعتماد 

المستأجر. 
 غیر أن نظریة الوكالة لم تنجح في تفسیر العلاقة المباشرة بین المستأجر و البائع لعدة 

 أن الوكیل وفقا للقواعد العامة یرفع الدعوى باسم موكله و لحسابه، و لا ضرورة أهمها:أسباب، 
لأن یعلم الغیر ( المدعى علیه) أو یوافق مسبقا على موضوع الوكالة، كما یمكن للموكل أن یعزل 

الوكیل، مما یسمح للمستأجر ( الوكیل) أن یرجع على شركة الاعتماد الایجاري ( الموكل) و 
یؤدي ذلك إلى حرمان هذه الأخیرة من الإعفاء من المسؤولیة عن التزام الضمان، مما یناقض 

 ).2(دوافع قیامها بتمویل المستأجر
 اعتبار أن حق المستأجر بالرجوع مباشرة على البائع )3( كما حاول جانب آخر من الفقه

، بحیث تكون Stijulation Pour Autrui)مبني على أساس نظریة التعاقد لمصلحة الغیر( 
الشركة المؤجرة هي المشترط، و البائع هو الملتزم، و المستأجر هو المنتفع. 
الایجاري  غیر أن التعاقد لمصلحة الغیر یقضي بوجود عقد سابق بین شركة الاعتماد 

 یقرر حقا مباشرا للغیر ( المستأجر) إذ أن التعاقد لمصلحة الغیر هو عقد بین فریقین، والبائع
 فیكسب هذا العقد شخصا ثالثا هو الملتزم،أحدهما المتعاقد أو المشترط، والثاني هو المتعهد أو 

اتجاه المتعهد، و هو الحق الذي یستطیع بموجبه أن یطالب المتعهد أو  المنتفع، حقا مباشرا
.  فلا یكون المنتفع طرفا في العقد)4(الملتزم بالوفاء بالتزاماته

 لأن المستأجر لیس من الغیر، بل الایجاري، وهذا الأمر لا یمكن التسلیم به في عقد الاعتماد 
هو طرف أساسي في هذا العقد. 

(1) Jean et Calais- Auloy ، Le crédit Bail (leasing), OP. Cit, N° 126. 
 .238 نادر عبد العزیز شافي، عقد اللیزنغ، مرجع سابق، ص  )2(

(3)  El Mokhar bay ، La symotique, OP, Cit. P 141.  

. 406، ص 1988)  عاطف النقیب، نظریة العقد، منشورات عویدات، بیروت، 4(
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، حیث تقوم (Délégation Parfaite) ثم اعتبر فریق آخر أن هذا الحق إنابة كاملة 
الشركة المؤجرة بدور المنیب، و البائع بدور المناب، و المتاجر بدور المناب له، غیر أن هذه 

. النظریة لا تستجیب كلیا لنیة المتعاقدین التي تتجه إلى إقامة حكمها على أساس عقد البیع
 بینما نظریة الإنابة الكاملة من شأنها أن تلقي على عاتق البائع الدیون التي یتحملها 

المؤجر، أي التزام الضمان الناشئ عن عقد الإیجار بالإضافة إلى التزام الضمان الناشئ عن عقد 
. )1(البیع

 یعتبر أن الأساس القانوني لحق المستأجر بالرجوع المباشر على البائع )2( وأخیرا برز اتجاه
)، على اعتبار أن البائع یلتزم La Cessation de Créanceمبني على نظریة حوالة الحق(

 بتسلیم المبیع ویضمن عیوبه الخفیة وفقا للقواعد العامة لعقد البیع
 هي المشتریة و صاحبة الحق بالضمان) بنقل حقها الایجاري (و و تقوم شركة الاعتماد 

ما یخص القانون الجزائري في الضمان إلى المستأجر وفقا لقواعد حوالة الحق المنصوص علیها في
 ق م ج.  250 إلى 239 المواد من في

  كما أن موافقة البائع على طلب البضاعة التي یتضمن تخویل المستأجر حق رفع دعوى 
توقیعه على ومباشرة على البائع في حالات التأخیر في التسلیم أو الإخلال بقواعد الضمان، 

یؤدي إلى الاستغناء عن الإجراءات الشكلیة لحوالة  محضر الاستلام الذي یتضمن ذلك الحق
الحق التي تفرض إبلاغ التفرغ إلى المدین (البائع) أو بتصریح هذا الأخیر في وثیقة ذات تاریخ 

و بذلك ضمنیا.مسجل بأنه قبل هذا التفرغ، لأن الحوالة تكون معلومة من البائع و مقبولة منه 
 القیام بأحد الإجراءات یصبح المستأجر في علاقته مع البائع في مركز المشتري، فیجوز له عندئذ

الآتیة: 
كما یجوز له في حال وجود .طلب فسخ عقد البیع في حال إخلال البائع بالتزامات إما  

الثمن. عیوب خفیة في المبیع أن یطلب إما فسخ عقد البیع، وإما إنقاص 
وكذلك له أن یطالب بالتعویض عند وجود تلك العیوب أو عند عدم مطابقة الأموال 

للمواصفات المطلوبة. 
 یتضمن من الناحیة العملیة حوالة كل حقوق شركة الایجاري لا و لكن عقد الاعتماد 

  . عقد البیع إلى المستأجر، بل تحتفظ هذه الشركة لنفسها ببعض الحقوقالایجاري منالاعتماد 

 .239)-  نادر عبد العزیز شافي، نفس المرجع، ص 1(

(2)  Philipe Malaurie et Laurent Aynés ، Cours de Droit Civil. OP.Cit, P 490. 
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تسمح للمستأجر بمطالبة البائع بإنقاص الثمن أو بالتعویض، دون أن یكون له حق حیث 
طلب إلغاء أو فسخ عقد البیع، و یبقى هذا الحق خاصا بالشركة المؤجرة و حدها، وقد أقر 

. )1(الاجتهاد الفرنسي بصحة هذه الشروط
و حتى في الحالات التي ینص العقد فیها، بصفة عامة على حق المستأجر في الرجوع على 

البائع نیابة عن المؤجر( المشتري) بجمیع الدعاوي المقررة لهذا الأخیر اتجاه البائع، كان القضاء 
 فلم یسمحا للمستأجر بفسخ )2(و الفقه الفرنسیان یترددان في اعتبار أن ذلك یشمل دعوى الفسخ

عقد البیع. 
و بالرغم من عدم الاستقرار الفقهي و القضائي على الأساس القانوني لحق المستأجر بالرجوع 
المباشرة على البائع مع عدم وجود علاقة تعاقدیة مباشرة بینهما، لم یتدخل المشرع الفرنسي في 

حسم الأمر و إقرار هذا الحق للمستأجر.  
) في الولایات .U.C.C و لكن الأمر كان على خلاف ذلك في القانون التجاري الموحد(

 منه أن المستأجر یستفید من الضمانات المقررة 209المتحدة الأمریكیة حیث اعتبرت المادة 
البائع بالرغم من ولمصلحة المؤجر، و هو یستمد حقوقه في ذلك من عقد البیع المبرم بین المؤجر 

. )3(أنه لیس طرفا فیه
 ,  و قد استفاد المشرع المصري من الجدل الفقهي و القضائي الدائر حول هذا الموضوع

للمستأجر أن یرجع ( المذكور على أن: 95/95 من القانون المصري رقم 13فنص في المادة 
مباشرة على المورد أو المقاول بجمیع الدعاوى التي تنشأ للمؤجر عن العقد المبرم بینه و بین 

المورد أو المقاول، فیما عدا دعوى فسخ العقد، و ذلك دون إخلال بحقوق المؤجر في الرجوع على 
المورد أو المقاول في هذا الشأن). 

 فیكون المشرع المصري بهذا النص القانوني قد حسم الجدل الفقهي و القضائي المستمر 
في فرنسا، ونص بشكل صریح على حق المستأجر في الرجوع المباشر على البائع بالضمان 

. المقرر للمؤجر

 .242)-  نادر عبد العزیز شافي، عقد اللیزنغ، مرجع سابق، ص 1(

  و ما یلیها.317)-  هاني دیودار، النظام القانوني للتأجیر التمویلي، مرجع سابق، ص 2(

 .    131)-  عبد الرحمن السید قرمان، عقد التأجیر التمویلي، مرجع سابق، ص 3(
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 له أن یطالب بإنقاص الثمن عند وجود عیب في المال المؤجر أو لنقص فیه، و له إذ
أیضا مطالبته بالتعویض عن التأخیر في تسلیم ذلك المال، أو مطالبته بالتنفیذ العیني مع 

 المحافظة على حقوق المؤجر في الرجوع على المورد أو المقاول في هذا الشأن.
 و لكن المشرع المصري استثنى دعوى فسخ عقد البیع المبرم بین المؤجر و البائع من 
نطاق الدعوى المباشرة المقررة للمستأجر اتجاه البائع، و ذلك من أجل المحافظة على مصلحة 

 فلیس للمستأجر في القانون المصري حق طلب فسخ عقد البیع. )1(المؤجر
 المذكور على أنه: 160/99 من القانون رقم 5/2    و كذلك نص المشرع اللبناني في م 

(یتمتع المستأجر بالمقابل بحق مداعاة البائع مباشرة، بالنسبة لجمیع الموجبات التي یتحملها بائع 
المال اتجاه المؤجر، و على المستأجر أن یعلم المؤجر خطیا بمطالبته البائع فور قیامه بذلك، 

ویحق للمؤجر التدخل إذا اختار ذلك، لدعم مطالب المستأجر أو لجعل الحكم نافذا بالنسبة إلیه). 
  بذلك یكون المشرع اللبناني قد اتخذ موقفا حاسما بالسماح للمستأجر الرجوع على البائع 

مباشرة بكل ما یعود للمؤجر من حقوق على البائع. 
 من 5/1فمقابل إعفاء المؤجر من ضمان كل ما یمكن أن یعیب المال المؤجر وفقا للمادة 

 المذكور، أعطي المستأجر حقوق المشتري المؤجر ( شركة الاعتماد 160/99القانون اللبناني 
الایجاري ) في ضمان العیوب الظاهرة أو الخفیة التي قد یكون المال المؤجر مصابا بها. 

 غیر أن القانون اللبناني فرض على المستأجر، عند استعمال حقه في الرجوع المباشر على 
البائع أن یقوم بإعلام المؤجر خطیا بذلك الرجوع، فیحق عندها للمؤجر أن یختار التدخل أو عدمه 

لدعم مطالب المستأجر أو لجعل الحكم نافذا بالنسبة إلیه. 
 إلا أن القانون اللبناني لم ینص على جزاء عدم قیام المستأجر بإلزام الإعلام المذكور، و 

لكن تطبیقا للقواعد العامة، یجوز للمؤجر مطالبة المستأجر بالتعویض عن الضرر الذي یصیبه 
من جراء إخلاله بهذا الالتزام إذا توفرت عناصر المسؤولیة بحقه من خطأ وضرر ورابطة سببیة 

بینهما وفقا للقواعد العامة التي ترعى شروط المسؤولیة. 
 كما لم یمنع القانون اللبناني المستأجر من إقامة دعوى فسخ أو إلغاء عقد البیع المبرم بین 

و في مطلق ( من القانون المذكور على أنه: 5/3المؤجر و البائع، و لكنه نص في المادة 
 الایجاري ساریةالأحوال تبقى الموجبات التي ارتبط بها المستأجر اتجاه المؤجر في عقد الاعتماد 

المفعول، مهما حصل من طوارئ بالنسبة لعقد شراء الأموال المؤجرة، باعتبار أن المستأجر یحل 

 و ما یلیها. 131)-  عبد الرحمن السید قرمان، عقد التأجیر التمویلي ،مرجع سابق، ص 1 (
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محل المؤجر في الموجبات و الحقوق الناشئة عن عقد البیع اتجاه البائع، على أنه یجوز للمؤجر 
 خلاف أحكام هذه المادة). الایجاري علىوالمستأجر الاتفاق خطیا في الاعتماد 

 مما یدل على أن المستأجر یبقى ملزما بكافة الالتزامات الناشئة عن عقد الاعتماد 
 المؤجر في حال فسخ أو إلغاء عقد البیع المبرم بین المؤجر و البائع بطلب من الایجاري اتجاه

 على انتهاء مفعول هذا العقد الایجاري الاتفاقالمستأجر، غیر أنه یجوز لأطراف عقد الاعتماد 
إذا تم إنهاء عقد البیع لسبب من الأسباب التي یجیزها القانون، و یجب أن یكون هذا الاتفاق 
خطیا. و الخطیة في هذا المجال هي شرط إثبات و لیس شرط صحة، فیخضع إثبات ذلك 

. )1(الاتفاق للقواعد العامة للإثبات
و تجدر الإشارة إلى أن المشرع اللبناني لم یكتف بإعطاء المستأجر حق الرجوع المباشر  

، بل أجاز له أیضا حق مقاضاة الغیر و الایجاري فقطعلى بائع الأموال موضوع عقد الاعتماد 
مطالبته بالتعویض عن الضرر الذي یصیب استعماله العادي للمال المؤجر، على أن یعلم 

 ما لم ینص فیها، و الذي یعود له حق الاختیار بین التدخل أو عدمه المقاضاة،المؤجر بهذه 
) و التي نصت على 160/99/ أخیرة من نفس القانون (4العقد على خلاف ذلك وفقا المادة 

 مداعاة الغیر، باعتباره مفوضا حكما من المالك المؤجر "المستأجر"یعود لهذا الأخیر ...  ( :نهأ
بذلك بكل ما یتعلق بالتعویض عن أي ضرر أصابه مرتبط باستعماله العادي للمال المؤجر، على 

أن یعلم المؤجر بهذه المداعاة، و على أن یحق لهذا الأخیر التدخل فیها إذا اختار، ما لم ینص 
العقد على خلاف ذلك). 

 كما انه أثیر التساؤل حول نوع مسؤولیة البائع اتجاه المستأجر بسبب عدم وجود علاقة 
. تعاقدیة بین الاثنین، فما هو نوع مسؤولیة البائع اتجاه المستأجر؟

 لا یمكن القول أن مسؤولیة البائع أمام المستأجر هي مسؤولیة عقدیة العامة،  وفقا للقواعد 
. بسبب عدم وجود عقد صریح أو ضمني بین الطرفین

 إذ أن المسؤولیة العقدیة تفترض لتحققها قیام عقد و وقوع خطأ أدى إلى نشوء ضرر ناتج 
. )2(عن ذلك الخطأ و رابطة سببیة بین الخطأ و الضرر

 تقصیریة.ما یطرح إمكانیة اعتبار أن تلك المسؤولیة هي مسؤولیة هذا 

  و ما یلیها.245)-  نادر عبد العزیز شافي ، مرجع سابق، ص 1(
 .454)-  عاطف النقیب ، مرجع سابق، ص 2(
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 فقد اعتبرت البائع، و لكن بالرغم من عدم وجود عقد أو علاقة تعاقدیة بین المستأجر و 
محكمة التمییز الفرنسیة أنه إذا كان عدة أطراف مرتبطین بما یسمى سلسلة من العقود 

)Chaînes de contrats فإن لكل طرف متضرر في تلك السلسلة حق الرجوع على أي ،(
طرف آخر على أساس تعاقدي، معتبرة أن كل طرف في تلك السلسلة یتمتع بكافة الحقوق و 

الدعاوى المتصلة بالشيء والعائدة لمدینه. 
 و یبدو أن المحكمة المذكورة قد تبنت ما نادى به بعض الفقهاء من إمكانیة مقاضاة 

شخص على أساس المسؤولیة العقدیة بالرغم من عدم وجود علاقة تعاقدیة معه، إذا كان هناك 
. )1(التزامات ناشئة عن سلسلة من العقود
 هذه النظریة معتبرا أنها لا تتعارض مع مبدأ الأثر )2( و قد تبنى جانب من الفقه اللبناني

النسبي للعقود الذي كرسته القواعد العامة. 
 و قد میز هذا الجانب من الفقه بین مبدأ الأثر النسبي للعقد و بین الاحتجاج بالعقد في 

مواجهة الغیر الذي یعني التمسك بالعقد في مواجهة شخص لم یكن طرفا فیه، دون أن یكتسب 
منه حقا أو یلتزم بأي التزام، و أنه لا یمكن للغیر أن یتجاهل و جود العقد الذي یشكل حقیقة 

واقعة.   
 و بالتالي، إذا وجدت سلسلة من العقود، و لحق ضرر بأحد المتعاقدین، یجوز للمتضرر 

أن یرجع على أي متعاقد في تلك السلسلة و یرتب علیه المسؤولیة على أساس عقدي، على أن 
حتى لا یفاجأ بشروط ویعلم المتعاقد بالعقد المحتج به علیه، حرصا على الاستقرار في المعاملات 

أو بنود قد لا یبرم العقد فیما لو علم بها. 
یقیم و یرجع على البائع مباشرة الایجاري أنو یصبح بإمكان المستأجر في عقد الاعتماد 

إنما عبر و بالرغم من عدم وجود عقد مباشر یربطهما، العقدیة،دعواه على أساس المسؤولیة 
 سلسلة من العقود.

 بعقدین یستقل كل منهما على الآخر من الایجاري مرتبطةفإذا كانت شركة الاعتماد 
 الناحیة القانونیة، فإنهما یرتبطان بعلاقة واقعیة و اقتصادیة.

لا یوجد نص صریح یقر بالعلاقة المباشرة بین البائع و المستأجر في الأمر رقم  و للأسف
.  المتعلق بالاعتماد الإجاري 96/09

 .248)-  نادر عبد العزیز شافي ، مرجع سابق، ص 1(
 .108)- القاضي حبیب مزهر ، مرجع سابق، ص 2(
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 منه على حق 5/2نص في المادة المذكور قد  160/99القانون اللبناني رقم علما أن 
الأساس القانوني لذلك الرجوع في لبنان یستند إلى و بهذا فالمستأجر بالرجوع على البائع مباشرة، 

. النص التشریعي نفسه
 و بالتالي فإن مسؤولیة البائع اتجاه المستأجر مباشرة، بالرغم من عدم وجود علاقة 

. )1(تعاقدیة بینهما، تستند إلى النص القانوني
لذلك یمكن القول أن مسؤولیة البائع اتجاه المستأجر –في لبنان- هي مسؤولیة قانونیة، 

لأن القانون هو مصدر تلك المسؤولیة. 
 المتعلق 96/09 الأمر رقم  من27/2المادة ورد في لكن یوجد تلمیح ضمني بذلك 

التي نصت على أنه: (ویطبق هذا بالأخص على تدخلات المستأجر في و بالاعتماد الإجاري 
 عن طریق المخصص للإیجار إطار العلاقات التي تربط المؤجر مع موردي أو مقاولي الأصل

اعتماد إیجاري، و لو كان المستأجر قد حدد مباشرة مع الغیر خصائص الأصول التي ستستأجر 
 أو تبنى بقصد إیجارها عن طریق اعتماد إیجاري).

 
 
 

 عقد الاعتماد الایجاري . ي فالتزامات المستأجرالمطلب الثاني :
 المستأجر العدید من الالتزامات، وذلك طبقا للقواعد الایجاري على یرتب عقد الاعتماد 

شركة الاعتماد الایجاري العامة في عقد الإیجار العادي، بالإضافة إلى الالتزامات التي تلقیها 
 عاتق المستأجر بموجب بنود مدرجة في هذا العقد. على

 فوفقا للقواعد العامة لعقد الإیجار، على المستأجر أداء بدل الإیجار و المحافظة على 
الأصل المؤجر و استعماله بحسب الغرض الذي أعد له أو الغرض الذي عین في العقد، مع 

  .)2(تجنب الإفراط و سوء الاستعمال
 المستأجر الأساسیة في أداء البدل، وفي استعمال المأجور في التزامات وبذلك یمكن تحدید 

الغرض الذي أعد له أو الذي عین في العقد دون إجراء تغییر فیه وتجنب سوء الاستعمال و في 
المحافظة على الأصل المؤجر، ثم الالتزام برده في نهایة الإیجار. 

(1)  Michel cabrillac ، le leasing , op. cit . N°136. 
) خدروش الدراجي ، الاعتماد الایجاري للأصول غیر المنقولة ، الملتقى الدولي حول الترقیة العقاریة " الواقع والآفاق" 1( 

. 07، ص 2006جامعة ورقلة،   
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 فقد  وإضافة إلى هذه الالتزامات الأساسیة الملقاة على عاتق المستأجر وفقا للقواعد العامة، 
 بصفتها مؤجرة للأموال موضوع الایجاري ( المذكور وكذا شركات الاعتماد 09-96فرض الأمر 

 إضافیة و منها تلك التي تعتبر في التزامات المستأجر  عاتقعقد الاعتماد الایجاري ) على
 للقواعد العامة، و أصبح المستأجر ملزما أیضا باستلام الأصل المؤجر وفقاالأساس على عاتق 

 بدون الموافقة الخطیة من المؤجر – كما سوف نرى-. التزاماتهالمؤجر و عدم جواز التنازل عن 
 المستأجر بما یتناسب مع شروط و خصائص عقد الاعتماد التزامات و فیما یلي سنبحث 

 المجال. المذكور و بعض التشریعات المقارنة في هذا 09-96 ذلك وفقا للأمر الایجاري و
ر. الالتزام باستلام الأصل المؤجالفرع الأول: 

 خلافا للقواعد العامة لعقد الإیجار العادي التي تفرض على المؤجر تسلیم الأموال المؤجرة 
 إعفاء المؤجر من هذا الالتزام وفقا الایجاري علىإلى المستأجر، جرى العمل في عقود الاعتماد 

 أن الایجاري علىلما تم شرحه ضمن التزامات المؤجر. وقد حرصت جمیع شركات الاعتماد 
تتضمن هذه العقود بنودا یتعهد المستأجر بموجبها باستلام الأموال موضوع ذلك العقد، و رفع 

مسؤولیة المؤجر عن أي تأخیر أو أخطاء ناتجة عن ذلك التسلیم. 
 المذكور) للمؤجر حق إعفائه من 09-96 و قد أعطى المشرع الجزائري (من خلال الأمر 

 من نفس 17/4الالتزامات الملقاة عادة على عاتق صاحب ملكیة الأصل المؤجر طبقا للمادة 
 الأمر. 

 المؤجر من الالتزام بتسلیم الایجاري یعفيمما یفهم إمكانیة إدراج بند في عقد الاعتماد 
المؤجر وجعله على عاتق المستأجر. 

 استلام الأموال المؤجرة أمرا الایجاري بموجبلتزام المستأجر في عقد الاعتماد إ و یعتبر 
منطقیا تبعا لقیام المستأجر باختیار تلك الأموال طبقا للمواصفات الفنیة و التكنولوجیة التي تلبي 

حاجاته. 
 كما أن ذلك یسهل مطابقة المواصفات الموجودة في تلك الأموال مع تلك المدرجة في 

العقد، و مسألة المطابقة المشار إلیها تدخل أساسا ضمن معرفة المستأجر تبعا لما یتمتع به من 
الایجاري. خبرة في مجال الأموال موضوع عقد الاعتماد 

 إذ تكون تلك الأموال داخلة ضمن إطار عمل و مهنة المستأجر، كالمعدات الطبیة التي 
تدخل ضمن مهنة الطبیب وهو الأصلح لمعرفة مطابقتها مع ما یناسب حاجاته المهنیة، و كذلك 

هي الحال بالنسبة للمهندس أو المزارع أو لغیرهما. 
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  و إضافة إلى تحمل المستأجر التزام استلام الأموال المؤجرة، فإنـه یتحمل أیضا كافة 
الرسوم و الضرائب و النفقات المتوجبة لاستلامها و نقلها إلى المكان الذي یحدده المستأجر، 

وكذلك یتحمل كافة المخاطر التي یمكن أن تنشأ من جراء ذلك الاستلام أو التأخیر في إتمامه، أو 
تسلیمه بشكل مخالف للأموال أو الأعراف المهنیة. 

 ي التزام تبعالایجاري، و ینشأ عن التزام المستأجر باستلام الأموال موضوع عقد الاعتماد 
للأصول بفرضه المؤجر على المستأجر و یتمثل في التزام هذا الأخیر بتنظیم محضر استلام 

. )1(لحسابه ولحساب المؤجر
 و یتم تنظیم محضر الاستلام بحضور البائع، ویتضمن مطابقة الأموال المؤجرة مع عقد 

. الشراء أو مع مطابقة طلبها من البائع، و أنها مسلمة بحالة جیدة و مطابقة للمواصفات المطلوبة
یدون تحفظاته بوضوح على محضر الاستلام و یلتزم بإبلاغ  أن المستأجر كما یجب على  

المؤجر فورا بأي خطأ من جراء التسلیم، كعدم مطابقة المعدات للمواصفات المطلوبة، أو انتفاء 
تلك المواصفات، أو إصابتها بعیوب ظاهرة تجعلها غیر صالحة للاستعمال المخصصة له أصلا. 

و بعد تأكد المستأجر من صحة استلام الأموال المطلوبة و حسن عملها و توقیع محضر   
الاستلام یلتزم المستأجر بتسلیم ذلك المحضر إلى المؤجر لتمكینه من الإطلاع على حسن 

. إجراءات الاستلام و صحة الأموال المسلمة
 و ذلك لتمكینه من دفع ثمنها إلى البائع، و عند وجود اختلاف بین الأموال المسلمة 

الأموال المطلوبة أو عند التأخر في تسلیمها، على المستأجر أن یعلم المؤجر بذلك ضمن المهلة و
المتفق علیها و إلا فورا من أجل قیام المؤجر باتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة لضمان حقوقه، 

. )2(أو من أجل تدخله لدى البائع لتسویة الخلاف الحاصل
و لكن تجدر الإشارة إلى أن التزام المستأجر باستلام الأصل المؤجر و إعفاء المؤجر من 

 المذكور 09-96 من الأمر 17/4التسلیم لیس إجباریا بل یعود لإرادة طرفي العقد إذ أن المادة 
 إمكانیة إعفاء المؤجر من هذا الالتزام بطریقة غیر مباشرة. بوالخاصة بالأصول المنقولة، قد أقرت 

 من نفس الأمر و الخاصة بالأموال غیر المنقولة فبعدما أقرت بدایة 38/1وكذلك المادة 
) حالة وجود 38/1هذه الفقرة أن التسلیم هو من التزامات المؤجر فقد استثنت نهایة نفس الفقرة (م 

 .96ـ  قلاب بسام ھلال، مرجع سابق ، ص)1(
 .254 نادر عبد العزیز شافي ، مرجع سابق، ص  )2( 
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وعلیه یفهم أن هته المادة جاءت مكملة غیر آمرة, إذ اتفاق بین المتعاقدین یقضي بخلاف ذلك.
یجوز مخالفتها إذا ما اتفق طرفي العقد على ذلك. 

.  بدفع بدل الإیجارالفرع الثاني:الالتزام
یعتبر الالتزام بدفع بدل الإیجار من أهم الالتزامات الأساسیة الملقاة على عاتق المستأجر 

الایجاري. باعتباره المستفید من عقد الاعتماد 
 فهذا الالتزام هو مقابل انتفاعه بالأصل المؤجرة سواء كانت منقولة أو غیر منقولة، إذ أنه 

 .)1(من الثابت أن البدل هو مقابل الانتفاع
والأجرة في الإیجار التقلیدي هي المال الذي یلتزم المستأجر بإعطائه للمؤجر مقابل 

الانتفاع بالشيء المؤجر. 
ومن ذلك یتضح أن الأجرة هي محل التزام المستأجر,ویلتزم بالوفاء بها كمقابل لانتفاعه 
حتى ینتهي الإیجار. وإذا لم یتم الاتفاق على ذلك صراحة أو ضمنیا فالإیجار لا ینعقد ویعتبر 

العقد عاریة. 
 الدخل الذي یحصل علیه مالك أصل ما مقابل السماح ىأما من الوجهة الاقتصادیة، یسم

للغیرباستعماله ریع. وفي اللغة القانونیة یحق للمؤجر الحصول على الأجرة كثمار مدنیة للشيء 
.  )2(محل الإیجار

المادة و المذكور بالنسبة للأصول المنقولة 09-96 من الأمر 32ذلك المادة  و قد أكدت
  من نفس الأمر بالنسبة للأصول غیر المنقولة.39/2

 كما أن القواعد العامة لعقد الإیجار العادي اعتبرت أن بدل الإیجار من الأركان الأساسیة 
لذلك العقد.  

 حیث یعود لطرفیه حریة تحدید الایجاري،القواعد العامة على عقد الاعتماد تلك و تطبق 
البدل و قیمته و مواعید و مكان و كیفیة دفعه و التاریخ الذي یبدأ فیه تنفیذ هذا الالتزام على أن 

 كما تراعى الحیاة الاقتصادیة للأموال ،تراعى طبیعة هذا العقد باعتباره وسیلة من وسائل التمویل
موضوع ذلك العقد إذ یرتفع أو ینخفض البدل تبعا لنسبة استهلاك تلك الأموال.  

 أساس مدة ذلك العقد بشكل الایجاري علىو یتم تحدید بدل الإیجار في عقد الاعتماد 
یتناسب مع العمر الافتراضي الاستهلاكي للأصول موضوع العقد.  

 . 442 مروان كركبي، مرجع سابق، ص  )1 (
. 166)  ریاض فخري، عقد الإیجار التمویلي ، مرجع سابق، ص 1 (
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و یتفق المستأجر و المؤجر (شركة الاعتماد الایجاري ) على قیمة بدلات الإیجار، بحیث 
یكون مجموع هذه البدلات كافي لاسترجاع ثمن الأصل المؤجر مخصوما منه قیمته المتبقیة بعد 

الاستهلاك، مع الأخذ بعین الاعتبار الأرباح المالیة التي تتوخاها الشركة المؤجرة من عملیة 
. )1(التمویل

 مواعید سداد بدلات الإیجار أقساطا شهریة أو الایجاري علىكما یتفق طرفا عقد الاعتماد 
فصلیة أو سنویة، وفقا لما یتناسب مع إمكانیة و قدرة المستأجر على الدفع في أوقات معینة 

تتوافق مع عملیة الاستثمار التي یقوم بها.  
فمثلا المواعید التي یستطیع فیها المستأجر المزارع دفع بدلات الإیجار تختلف بحسب 

الأوقات التي تتم فیها عملیة حصاد الموسم و تصریفه، حیث تكون فصلیة، خلافا للطبیب الذي 
. یتقاضى أتعابه من زبائنه بصورة یومیة أو شهریة

 و غالبا ما یكون دفع بدل الإیجار مقدما، أي أنه یبدأ مع استلام المستأجر للأموال 
. )2(الایجاريالمؤجرة موضوع عقد الاعتماد 

لا یشترط أن تكون أقساط بدلات الإیجار متساویة القیمة، فقد تختلف من فترة لأخرى، و 
كأن تبدأ بأقساط صغیرة ثم تتدرج قیمتها صعودا حتى نهایة مدة العقد أو العكس.  

و یجب على المستأجر تسدید بدلات الإیجار في المواعید المحددة في العقد حیث نصت 
 المذكور على أنه: (لا یمكن أن یدعى العقد الإیجاري كذلك 09-96 من الأمر 3، 2، 10/1

 إذا حرر بكیفیة تسمح ، إلامهما كانت الأصول التي تعلق الأمر بها و مهما كان عنوان العقد
بالتحقق دون غموض بأنه: 

یضمن للمستأجر الاستعمال و الانتفاع بالأصل المؤجر خلال فترة دنیا و بسعر محدد 
مسبقا، و كأنه صاحب ملكیة هذا الأصل. 

القابلة للإلغاء"، لا یمكن غیر یضمن للمؤجر قبض مبلغ معین من الإیجار مدة تدعى "الفترة 
خلالها إبطال الإیجار إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك). 

 .378)- هاني دویردار، النظام القانوني للتأجیر التمویلي، مرجع سابق، ص 1(

 
(2)GARRIDO Eric  ،Crédit-bail , OP Cit , P73 . 

 - 194 - 

                                                 



²² 

 بدلات الإیجار في المواعید المقررة لها إلى اعتباره مخلا المستأجر بأداءو یؤدي عدم قیام 
بالتزامه بالدفع و لو كان قسطا واحدا مما یجعله یتعرض للعقوبات المنصوص علیها في 

المذكور.  09-96 من الأمر 20المادة
 یضع حدا لحق المستأجر  في عقد الاعتماد الایجاري وطوال مدته أنیمكن للمؤجرحیث 

في الانتفاع بالأصل المؤجر و استرجاعه بالتراضي أو عن طریق مجرد أمر غیر قابل للاستئناف 
یصدر بذیل العریضة عن رئیس محكمة مكان إقامة المؤجر، و ذلك في حالة عدم دفع المستأجر 

في هذه الحالة، یمكن للمؤجر أن یتصرف في الأصل المسترجع وقسطا واحدا من الإیجار، ولو 
.  عن طریق تأجیر أو بیع أو رهن الحیازة أو عن طریق أیة وسیلة قانونیة أخرى لنقل الملكیة

بعد إشعار مسبق و / أو لكن كل هته العقوبات لا یمكن أن تطبق على المستأجر إلا 
عشر یوما.  إعذار لمدة خمسة 

في و هذا حسب یعد كل بند مخالف لعقد الاعتماد الإیجاري بندا غیر محرر.كما 
  . المذكور09-96 من الأمر 20/1المادة

  ذكرها فلاإذا مارس المؤجر حقه في استرجاع الأصل المؤجر وفقا للشروط السابقو 
یمكن للمستأجر أن یتمسك بعقد الاعتماد الإیجاري للاستفادة من مواصلة الإیجار وفقا للشروط 

عدم .لیس هذا فحسب بل یعد حالة وجود موافقة صریحة من المؤجرإلا في  .المتفق علیها أولیا
 20/2 المادة وهذا ماجاءت به الاعتماد الإیجاري دفع قسط واحد من الإیجار فسخا تعسفیا لعقد

.  المذكور09-96من الأمر 
 القضاء في حالة الفسخ  باللجوء إلىلمؤجر الحق ل من نفس الأمر21 المادة كما أعطت

 التعسفي لعقد الاعتماد الإیجاري الصادر من المستأجر.
في دفع الإیجارات المتبقیة و المستحقة و كذا كما أرجعت نفس المادة فصل القاضي 

 .) 1( إلى القواعد العامةما فاته من كسبكل التعویض المغطي للخسائر المتحملة و 
 مرتفعا إذا ما قورن بمثیله الایجاري یكونهذا و یلاحظ أن بدل الإیجار في عقد الاعتماد 

في عقد الإیجار العادي، و هذا أمر منطقي و واقعي نظرا للوظیفة التمویلیة لهذا العقد، إذ یدخل 
الخاصة و المذكور 09-96 من الأمر 14في تقدیر بدل الإیجار ما تم تحدیده في المادة 

 بالإیجارات والقیمة المتبقیة للأصل المؤجر فیما یخص الأصول المنقولة و ذلك بالقول:

 . الجزائري من القانون المدني182 حسب مفهوم المادة و الواردة ) 1(
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 (ما عدا وجود اتفاق مخالف بین الأطراف، و مهما كانت مدة الفترة غیر القابلة للإلغاء الواردة 
 من هذا الأمر، یتضمن مبلغ الإیجارات التي یجب أن یدفعه المستأجر للمؤجر ما 12في المادة 

یأتي: 
- سعر شراء الأصل المؤجر مقسما إلى مستحقات متساویة المبلغ تضاف إلیه القیمة 

المتبقیة التي یجب دفعها عند مزاولة حق الخیار بالشراء. 
- أعباء استغلال المؤجر المتصلة بالأصل، موضوع العقد. 

- هامش یطابق الأرباح أو الفوائد المكافئة للمخاطر المترتبة على القرض و الموارد الثابتة 
المخصصة لاحتیاجات عملیة الإعتماد الإیجاري). 

 من نفس الأمر كیفیة دفع الإیجارات الخاصة بالأموال المنقولة 15كما حددت المادة 
تدفع  على أن  أو خطي استنادا إلى مناهج محددة عن طریق التشریع.نمط متناقصحسب وذلك 

الإیجارات حسب دوریة تختارها الأطراف المعنیة بعقد الاعتماد الإیجاري. 
و یجب ملاحظة أنه لم یورد في هذا الأمر مثل هذه المواد للأموال غیر المنقولة مما یمكن 

 غیر المنقولة في مثل الأحكام الواردة في الایجاري للأصولوحسب رأینا إحالة عقد الاعتماد 
 من نفس الأمر التي نصت على 37) للقانون المدني طبقا للمادة 15 و 14المادتین السابقتین (

 أنه: 
(إن الالتزامات و الحقوق المتبادلة بین المستأجر و المؤجر في إطار اعتماد إیجاري للأصول 

في حالة سكوت العقد، فهي الایجاري وغیر المنقولة، هي تلك المحددة في إطار عقد الاعتماد 
تلك المقبولة من طرف القانون المدني في مجال الإیجار، إلا إذا وجدت استثناءات منصوص 

علیها في هذا الأمر أو عدم تلاؤم بعض أحكام القانون المدني مع طبیعة عقد الاعتماد الإیجاري 
الذي یعتبر كعملیة قرض حسب المفهوم المحدد بمقتضى هذا الأمر). 

 ما یلاحظ عملیا حول قیمة بدلات الإیجار في عقود الاعتماد الایجاري هو أنها مرتفعة و
 إلى المنافع الاقتصادیة و الضریبیة الناجمة عن هذا بالنظر هاقد برر الاجتهاد الفرنسي ارتفاعو

. النوع من العقود
 الایجاري كاستعادتها إضافة إلى مراعاة الأخطار التي تتعرض لها شركة الاعتماد 

للأصول المؤجرة عندما لا یقرر المستأجر شراءها في نهایة العقد، بعد أن تكون قد استعملت، 
. )1(مما یصعب علیها إعادة تأجیرها أو التصرف بها

. 259)-  نادر عبد العزیز شافي، عقد اللیزنغ، مرجع سابق، ص 1(
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لكن السؤال الذي یطرح نفسه هنا هو: هل یجوز تعدیل بدل الإیجار في عقد الاعتماد 
. الایجاري ؟ و من له الحق في ذلك؟

عادة بحقها في  تحتفظ  شركات الاعتماد الایجاري كإجابة على هذا التساؤل نقول : أن
تعدیل بدل الإیجار إذا تغیرت أسعار الأموال موضوع عقد الاعتماد الایجاري في الفترة الواقعة 

بین توقیع العقد و بین تسلیم تلك الأموال للمستأجر، أو قبل بدء مدة الإیجار، و ذلك لأن هناك 
نسبة معینة من استهلاك تلك الأموال تدخل في تحدید الأجرة المستحقة. 

و قد تحتفظ الشركات المؤجرة أیضا بحقها في تعدیل بدلات الإیجار بعد فترة معینة من 
بدء تنفیذ العقد، و ذلك عندما یتم تحدید بدلات الإیجار على أساس معیار أو معدل مالي أو 

 البدلات. تبعا لتغیر سعر ذلك المعیار الذي اعتمد في تحدید و، اقتصادي معین
قد یتفق المؤجر و المستأجر في عقد الاعتماد الایجاري على تخفیض بدل الإیجار إذا كما 

انخفض سعر المال المؤجر، أو في حال الحكم بتخفیض ثمن المأجور لأحد الأسباب المتعلقة 
. )1( في مواصفاتهأو لنقصبعیب في صناعته 

المشرع الجزائري لم یتطرق إلى موضوع إمكانیة تعدیل بدل الإیجار زیادة أو  علما أن 
التي و المذكور 09-96 من الأمر 3 و 2/2نقصانا، ولكنه وضع قاعدة عامة من خلال المادة 

سبق الإشارة إلیها. 
 لا یمكن تخفیض "المالي"و ما یمكن فهمه من خلال هذه المادة أن في الاعتماد الإیجاري 

 تحول للمستأجر كل الحقوق الایجاري ـ المالي ـبدل الإیجار ذلك أنه في هذا النوع من الاعتماد 
. والالتزامات و المنافع و المساوئ و المخاطر المرتبطة بملكیة الأصل المؤجر

 مما یفهم ضمنیا أنه یتنازل عن حقه في تغییر بدل الإیجار، أما في الاعتماد الإیجاري 
"العملي" و بما أنه لا تحول له فیه كل الالتزامات فیمكنه المطالبة بذلك و في هذا المجال 

: (یمكن أن  من نفس الأمر الخاصة بالأموال المنقولة فقط على أنه2، 18/1صرحت المادة 
یحتوي عقد الاعتماد الإیجاري أیضا اشتراط ما یأتي: 

- تنازل المستأجر عن فسخ الإیجار أو تخفیض سعر الإیجار في حالة إتلاف الأصل 
المؤجر لأسباب عارضة أو بسبب الغیر). 

 من نفس الأمر الخاصة بالأموال غیر المنقولة نصت كذلك على إمكانیة تنازل 40و المادة 
المستأجر عن طلب تخفیض بدل الإیجار. 

 .85) زیادة أبو حصوة  ، عقد الایجار التمویلي ( دراسة مقارنة)، مرجع سابق، ص1(
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أجاز تخفیض بدل اعتماد ایجاري و لكن تجدر الإشارة إلى أنه عملیا من النادر وجود عقد 
الإیجار إذا انخفض ثمن الأموال موضوع ذلك العقد، في حین یوجه العدید من العقود التي أجازت 
للمؤجر (شركة الاعتماد الایجاري ) حق زیادة بدل الإیجار لأسباب متفق علیها بین الطرفین، و 

هذا یعود إلى المركز القوي الذي تحتله هذه الشركة باعتبار أنها تلعب دورا تمویلیا في تلك 
العقود.  

و من أجل ضمان حق الشركة المؤجرة في تقاضیها بدلات الإیجار بكاملها وفقا لما هو 
متفق علیه في العقد، و في الوقت المحدد في ذلك العقد، جرى العرف على تضمین العقد البنود 

. التي تؤمن ذلك الضمان
 و تسمى هذه البنود بالضمانات الاتفاقیة، و هي تلزم المستأجر بأداء بدل الإیجار تحت 

طائلة تحمیله المسؤولیة الكاملة عن الأضرار التي تلحق بالشركة المؤجرة من جراء إخلاله بذلك 
الالتزام. 

 أن یقدم المستأجر ضمانا عینیا، كرهن بعض الایجاري علىفقد یتفق طرفا عقد الاعتماد 
 تقدیم كفیل یتعهد بدفع ما یمتنع تتمثل فيالعقارات أو الحقوق العینیة، أو تقدیم ضمانات شخصیة 

. أو ما یعجز المستأجر عن تسدیده
 و غالبا ما یتفق على أن یكون الكفیل متضامنا مع المستأجر حتى لا یستطیع التهرب من 

. القیام بالتزامات المستأجر أو بجزء منها
 هذا بالإضافة إلى احتفاظ المؤجر بحق مقضاة المستأجر لفسخ العقد على مسؤولیته وفقا 

 و سوف یكون هذا الأمر محور بحث عند دراستنا لانتهاء عقد الاعتماد )1(للقواعد العامة
.  الایجاري لاحقا

ترتب القواعد العامة لعقد الإیجار العادي على المستأجر الالتزام باستعمال الأموال كما 
سوء والمؤجرة بحسب الغرض الذي أعدت له أو الغرض الذي عین في العقد مع اجتناب الإفراط 

 تبعا الایجاري،الاستعمال و تطبق هذه القاعدة تطبیقا كلیا على المستأجر في عقد الاعتماد 
لتوافقها بشكل كامل مع ظروف و أهداف ذلك العقد.  

 منه للأصول 35 المذكور على ذلك حیث خصصت المادة 09-96و قد نص الأمر 
المنقولة بقولها: (یلتزم المستأجر خلال مدة الانتفاع بالأصل المؤجر، باستعمال هذا الأصل 

حسب الاستعمال المتفق علیه و أن یحافظ علیه مثلما یفعله رب الأسرة الحریص) 

. 263)-  نادر عبد العزیز شافي، عقد اللیزنغ، مرجع سابق، ص 1(
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 من نفس الأمر للأصول غیر المنقولة بقولها: (الالتزام 39/7و خصصت المادة 
بالاعتماء بالأصل المؤجر و المحافظة علیه مثلما یفعله رب الأسرة الحریص، و تحمل المسؤولیة 

فیما یلحق الأصل المؤجر، أثناء انتفاعه به، من إتلاف أو هلاك غیر ناتج عن استعماله 
استعمالا عادیا أو متفق علیه). 

 المستأجر یلتزم الایجاري أنهذا و قد اعتادت الشركات المؤجرة النص في عقود الاعتماد 
. بطریقة استعمال الأموال المؤجرة ضمن الشروط المعتادة

 و أن یتقید بالتعلیمات والتوجیهات المعطاة له من البائع، و أن لا یشغلها أكثر من طاقتها 
 و یكون ذلك محدد عادة في كتیب یشرح بالتفصیل طریقة الاستعمال. 

فیلتزم المستأجر في مثل هذه العقود باستعمال الأموال المؤجرة بحسب الغرض الذي 
خصصت له تلك الأموال والتي من أجلها طلب المستأجر من الشركة المؤجرة تمكینه من 

استئجارها.  
و بالتالي یمنع على المستأجر إساءة استعمال هذه الأموال، أي استعمالها بصورة غیر 
طبیعیة، كالآلات المیكانیكیة مثلا حیث یكون لها نظام معین للتشغیل و ساعات محددة تقنیا 

. للعمل في الیوم
 و لا یجوز تجاوز هذه الساعات أو ذلك النظام حتى لا یشكل إفراطا في الاستعمال، 

فیؤدي إلى تقصیر العمر الاستهلاكي للآلة و یعرضها بشكل مستمر للتوقف أو الهلاك.  
 استعمال الأموال موضوع ذلك العقد، و یتم هذا الایجاري كیفیةلذلك یحدد عقد الاعتماد 

عن طریق تعلیمات و توجیهات صادرة عن البائع أو المنتج أو المورد عند تسلیم تلك الأموال، 
وتختلف التعلیمات و التوجیهات المذكورة بحسب طبیعة الأموال المؤجرة.  

و إذا لم یكن هناك تعلیمات أو اتفاق على كیفیة ذلك الاستعمال یلتزم المستأجر بأن 
یستعمل تلك الأموال وفقا للغرض الذي أعدت من أجله، أو وفقا للغایة التي أجرت من أجلها، و 

 الأعراف المتبعة في مجال استعمال تلك الأموال، فلا التقنیة وهذه الغایة تحددها المقتضیات 
 نقل البضائع إذا الایجاري فيیستطیع المستأجر مثلا استعمال السفینة موضوع عقد الاعتماد 

. )1(كانت مخصصة فقط لنقل الركاب

(1 )Michel Cabrillac ، Le leasing, OP. Cit N° 80.   
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 الحصول على الایجاري،و قد یتطلب استعمال المال المؤجر موضوع عقد الاعتماد 
ترخیص أو إجراءات إداریة من جهات معینة، فیلتزم المستأجر بالحصول على ذلك الترخیص و 

إتمام تلك الإجراءات المطلوبة. 
و یصدر الترخیص باسم المؤجر (شركة الاعتماد الایجاري ) و یذكر فیه أن المال في 

 و أنه یستعمله بنفسه أو بواسطة تابعیه، و الایجاري،حیازة المستأجر بموجب عقد الاعتماد 
المصاریف ویتحمل المستأجر كافة الرسوم و الضرائب المقررة قانونا و غیرها من النفقات 

.  )1(المالیة
فمثلا إذا كانت الأموال المؤجرة وسیلة من وسائل النقل، كالسیارة أو الطائرة أو السفینة، 
حیث تخضع للعدید من الإجراءات الإداریة لانتقال ملكیتها و خضوعها الإلزامي أو الاختیاري 

 فإن المستأجر یلتزم بإتمام كافة المعاملات اللازمة لها و یتحمل غیرها،للتأمین ضد الحوادث أو 
 كل ما یترتب علیها من نفقات مالیة و غیرها.

ز تعدیل بدل الإیجار في اجوب  قد أقرالمشرع المصري على غرار المشرع الجزائري فإن  و
 المذكور أنه إذا حكم 95/95 من القانون رقم 22/2 حیث نصت المادة  الایجاريعقد الاعتماد

بانقاص ثمن المبیع لعیوب في صناعة المال أو لنقص فیه، تعین تخفیض أقساط الأجرة و ثمن 
المبیع المتفق علیه في عقد التأخیر بذات النسبة التي خفض بها الثمن، ما لم یتفق على خلاف 

ذلك. 
بهذا یكون المشرع المصري قد ربط بین القیمة التأجیریة و بین ثمن الأموال المؤجرة، وذلك 

. لتحقیق نوع من التعادل بین مصلحة المؤجر و مصلحة المستأجر
 لكن هذا لا یتعلق بالنظام العام، إذ یجوز للأطراف الاتفاق على ما یخالفه بموجب شروط 

صریحة في العقد، كالاتفاق على عدم تخفیض البدل أو تخفیضه بنسبة أقل من نسبة تخفیض 
المؤجر. وثمن المبیع الذي أصبح موضوع عقد الاعتماد الایجاري بین المستأجر 

هذا و یتفرع عن الالتزام بحسن استعمال الأموال المؤجرة التزام عدم إدخال أي تعدیلات 
على تلك الأموال بدون إذن من المؤجر وقد أملت القواعد العامة للإیجار هذا الالتزام على 

.  )2(المستأجر، وهو مستمد من التزام عدم إساءة استعمال المأجور

. 113)-  عبد الرحمن السید قرمان، عقد التأجیر التمویلي، مرجع سابق، ص 1(
. 463)-  مروان كركبي، العقود المسماة، مرجع سابق، ص 2(
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 تملك أیة ملحقات أو قطع تضم للأموال المؤجرة، الایجاري بحقو تحتفظ شركة الاعتماد 
حیث تصبح فورا و حكما ملكا لها ما لم یتم الاتفاق على تعهد المستأجر بإعادة الأموال إلى 

حالتها الطبیعیة بعد فترة معینة مع التعویض عن أیة أضرار تصیبها من جراء ذلك.  
و من أجل تأكد الشركة المؤجرة من احترام المستأجر لالتزام حسن استعمال الأموال 

المؤجرة و عدم إجراء تعدیلات علیها، فإنها تحتفظ لنفسها بحق التفتیش الدوري على الأموال 
المؤجرة، فیدرج في العقد بند ینص على حق المؤجر في أي وقت أراد أن ینتدب من یراه مناسبا 

عدم إحداث ولمعاینة الأموال المؤجرة و طریقة تركیبها و تشغیلها و التحقق من حسن استعمالها 
أي تعدیلات علیها، فإذا ثبت للمؤجر مخالفة المستأجر لالتزام حسن استعمال المأجور، یحق 

الإداریة، أو طلب فسخ العقد وللمؤجر أن یوجه له إنذارا بضرورة التقید بالأصول و القواعد الفنیة 
على مسؤولیة المستأجر. 
 على هذا بقولها: (یمكن أن یضع العقد على 09-96 من الأمر 33و قد نصت المادة 

عاتق المستأجر الالتزام بالحفاظ على الأصل المؤجر و صیانته في حالة اعتماد إیجاري للأصول 
المنقولة. 

یجب على المستأجر أن یسمح خلال مدة الإیجار للمؤجر بالدخول إلى المحلات التي یوجد فیها 
الأصل المنقول المؤجر حتى یتسنى له ممارسة حقه في مراقبة حالة هذا الأصل) 

لكن یجب على المؤجر عند استعمال حقه بالتفتیش الدوري، عدم التعسف في استعمال هذا 
 الایجاري.الحق بشكل یعیق انتفاع المستأجر من موضوع عقد الاعتماد 

 الغرض الذي من أو حیث لا یجوز للمؤجر أن یتجاوز في استعمال حقه حدود حسن النیة      
أجله منح ذلك الحق.  

غیر أن متابعة المؤجر تنفیذ المستأجر للتعلیمات، لا یعتبر تجاوزا في استعمال حقه إذا       
كانت المتابعة أو التفتیش الدوري یتم في الفترات و بالطرق المتفق علیها في العقد لتجنب سوء 

. )1(استعمال المال المؤجر
. المؤجرة الالتزام بصیانة الأموال الفرع الثالث:

تفرض القواعد العامة لعقد الإیجار العادي صیانة المأجور و ملحقاته على عاتق المؤجر، 
ذلك من أجل إبقائه على الحالة التي یتسنى معها للمستأجر استعمالها للغرض المقصود منه 

بحسب ماهیته أو بحسب التخصیص الذي اتفق علیه المتعاقدان. 

(1 )Gavalda et Crémieux Israël، crédit bail mobilier; op. cit, N° 90. 
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و إذا تأخر المؤجر في إجراء الإصلاحات الواجبة علیه فللمستأجر أن یجبره على إجرائها 
بالطرق القضائیة و إذا لم یفعل كان للمستأجر أن یستصدر إذنا من المحكمة المختصة لإجراء 

الإصلاحات بنفسه على أن یستوفي نفقتها من بدل الإیجار. 
 إلى نقل التزام الصیانة من عاتق الایجاري أدتكما أن الطبیعة الخاصة لعقد الاعتماد 

 المؤجر لیصبح أحد الواجبات الأساسیة التي یلزم بها المستأجر.
و أدرجت الشركات ) 1( المذكور09- 96 بفقراتها من الأمر 39 وهذا ما ورد في المادة 

 القیام بكل ما تحتاجه الأموال المؤجرة رالمستأج العقد بنودا صریحة تلزم بموجبها المؤجر تضمین
إصلاح مع كل ما یترتب على ذلك من نفقات و مصاریف ورسوم و ضرائب وغیرها. ومن صیانة 

 فهي تحرص المؤجرة،كل هذا انطلاقا من الدور المالي و الأهداف الاستثماریة للشركة 
. على عدم تحملها أي التزام ذي طبیعة فنیة خاصة بالأموال المؤجرة

 بالإضافة إلى أن المستأجر هو الذي یقوم باستلام هذه الأموال مباشرة من البائع وهو 
الذي یقوم بالتأكد من صحتها و خلوها من العیوب التي تؤثر في استعمالها، فیلتزم أیضا بصیانة 

و إصلاح الأموال موضوع العقد لما یتمتع به من خبرة في مجال تشغیلها و صیانتها أو في 
. معرفة الأشخاص المختصین في ذلك

. التزام المستأجر بعدم جواز التنازل عن التزاماتهالفرع الرابع :
 المتعلقة بالأصول غیر المنقولة على أنه: 09-96 من الأمر 12و 39/11       نصت المادة 

( ... الالتزام بعدم التنازل عن حقه في الانتفاع و عدم إعادة تأجیر الأصل المؤجر دون موافقة 
صریحة من المؤجر. 

- الالتزام بضمان التنفیذ للمؤجر من قبل المتنازل له لالتزاماته في حالة التنازل عن الأصل 
. )2 (المؤجر بموافقة المؤجر)

الایجاري یتبین من هاتین الفقرتین أن المشرع الجزائري منع المستأجر في عقد الاعتماد 
 على عاتقه بموجب ذلك العقد، ما لم یوافق المؤجر صراحة على الالتزامات الملقاة التنازل عن من

. ذلك التنازل

.   بالإیجار التمویلي الخاص95/95 من القانون المصري رقم 9)- المقابلة للمادة 1(
من هذه یاترى )- علما أنه لم یورد نص مطابق لهذا النص فیما یخص الأصول غیر المنقولة، فما الذي یعنیه سكوت المشرع 2 (

الحالة هل الإباحة أم المنع؟ 
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 و هذا خلافا للقواعد العامة لعقد الإیجار العادي، حیث یعتبر حق المستأجر قابلا 
للتنازل، ویجوز له أن یحیل حقه كله أو بعضه إلى شخص آخر، إذ أن التفرغ عن الإیجار قد 

یعني التنازل كلیا عن المأجور أو تأخیر جزء منه، أي ما یسمى بالتأجیر الثانوي أو التأجیر من 
.  )1(الباطن

 فقد منع المستأجر من جواز التنازل عن التزاماته، إلا الایجاري،أما في عقد الاعتماد 
بموافقة صریحة من المؤجر، و ذلك نظرا إلى قیام العقد على الاعتبار الشخصي، حیث تلعب 

شخصیة المستأجر دورا مهما في نظر المؤجر، إذ لا یرضي هذا الأخیر إبرام عقد الاعتماد 
 و بعد أن یقوم بدراسة كافة البیانات و  إذا توفرت لدیه الثقة الكاملة بالمستأجر،الایجاري إلا

. المعلومات المتعلقة بالمستأجر و بقدرته على الوفاء بالتزاماته
 علي إدراج شرط صریح في العقد یمنع الایجاري دائما لهذا تحرص شركات الاعتماد 

كذلك و، یجاري الإعتمادالمستأجر من التفرغ أو التنازل عن كل أو بعض الأموال موضوع عقد الإ
عن أي من الالتزامات التي یفرضها ذلك العقد على المستأجر. 

هذا ولم ینص المشرع الفرنسي على منع المستأجر من التنازل عن الحقوق أو الالتزامات 
 للمستأجر بالاعتراف مما یسمح لبعض الاجتهادات الفرنسیة الایجاري،الناشئة عن عقد الاعتماد 

 التنازل عن الإیجار أو بالإیجار الثانوي في المؤسسة التجاریة الایجاري بحقفي عقد الاعتماد 
بشرط ألا یكون الهدف من إیجار هته المؤسسة إخفاء الإیجار من الباطن بالنسبة لعناصر 

 المؤسسة.
 إدراج شرط صریح في تلك العقود یمنع المستأجر الایجاري إلى شركات الاعتماد دعا مما 

من التنازل، و عدم ترك الأمور للقواعد العامة و للتفسیرات الاجتهادیة إذ أن قدرة و سمعة 
. )2( على الاعتبار الشخصيالایجاري القائمةالمستأجر المالیة موضع اعتبار في عقود الاعتماد 

 یتنازل عن هذا الایجاري أنأما المشرع المصري فقد أجاز للمستأجر في عقد الاعتماد 
 المذكور. 95/95 من القانون رقم 16العقد لشخص آخر شرط موافقة المؤجر و ذلك في المادة 

. 478)-  مروان كركبي، العقود المسماة، مرجع سابق، ص 1( 
. 372  -  توفیق حسن فرج، عقد الإیجار، مرجع سابق، ص 

. 276)-  نادر عبد العزیز شافي، عقد اللیزنغ، مرجع سابق، ص 2(
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أنه یجب أن تكون موافقة المؤجر على ذلك التنازل صریحة  )1(  وقد اعتبر الفقه المصري
ومكتوبة، و لكن لا یشترط أن تكون سابقة على اتفاق المستأجر مع الغیر على التنازل، بل یمكن 

أن تكون لاحقة له، غیر أن هذا التنازل لا یسري على المؤجر إلا بعد موافقته علیه. 
لكن وإذا تم تنازل المستأجر عن التزاماته فعلى من یعود المؤجر في حالة الإخلال بهذه 

الالتزامات؟ 
 المذكور إجابة على هذا التساؤل المهم 09-96إن المشرع الجزائري لم یورد في الأمر 

 المذكور أنه: 160/99 من القانون رقم 02على خلاف المشرع اللبناني الذي نص في المادة 
(ویبقي المستأجر الأساسي بعد ذلك ملزما بالتكافل و التضامن مع المتفرغ له بجمیع الموجبات 

 ما لم ینص هذا العقد على خلاف ذلك). الایجاري،الأساسیة الناشئة عن عقد الاعتماد 
المستأجر وو بالتالي یصبح للمؤجر ضامنان هما: المستأجر الجدید ( المتنازل له) 

الأساسي ( المتنازل) و یستطیع المؤجر أن یرجع على أي منهما، لأن النص القانونـي اعتبرهما 
 إذ لا یجوز الایجاري،ملزمین بالتكافل و التضامن عن الالتزامات الناشئة على عقد الاعتماد 

للكفیل أن یتمسك بمقاضاة المدین الأصلي إذا كان قد عدل صراحة عن هذا الحق، و لاسیما إذا 
 الأصلي.كان قد التزم بالالتزام بالتضامن مع المدین 

 عند امتناع المستأجر الجدید عن الوفاء الاعتماد الایجاري فیجوز للمؤجر في عقد 
على المستأجر الجدید أو علیهما معا وفقا لما  بالتزاماته أن یعود على المستأجر الأساسي أو

 غیر أن موافقة المؤجر على تنازل المستأجر عن التزاماته في لحقوقه،تقتضیه مصلحته تحصیلا 
  تعتبر من النظام العام.الایجاري لاعقد الاعتماد 

 الاتفاق بشكل واضح و صریح على عدم ضمان المستأجر الأساسي للمستأجر مكنيإذ 
. )2(الجدید، بحیث یقتصر حق المؤجر على مداعاة المستأجر الجدید فقط دون المستأجر الأساسي

. مسؤولیة المستأجر عن الأموال المؤجرةالفرع الخامس :
مسؤولیة المستأجر عن الأموال المؤجرة في عقد الاعتماد الایجاري فإنه وطبقا  فیما یخص 
عقد هذا ال الخاصة بالأموال المنقولة یمكن أن یحتوي 09-96 الأمر من 1 /18نص المادة ل

إتلاف الأصل  في حالة وهذا  اشتراط تنازل المستأجر عن فسخ الإیجار أو تخفیض سعر الإیجار
    بسبب الغیر.أو المؤجر لأسباب عارضة 

، و ما یلیها. 141یر التمویلي، مرجع سابق، ص جسید قرمان، عقد التأ ال)-  عبد الرحمن1(
. 281)-  نادر عبد العزیز شافي، عقد اللیزنغ، مرجع سابق، ص 2(
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..الالتزام (.والخاصة بالأصول المنقولة على أنه:   من نفس الأمر39/7كما نصت المادة 
بالاعتناء بالأصل المؤجر و المحا فظة علیه مثلما یفعله رب الأسرة الحریص، و تحمل المسؤولیة 
فیما یلحق الأصل المؤجر أثناء انتفاعه به، من إتلاف أو هلاك غیر ناتج عن استعماله استعمالا 

عادیا هو متفق علیه).  
یتبین من النصین السابقین أن المشرع الجزائري قد ألقى على عاتق المستأجر المسؤولیة 

. الناجمة عن هلاك الأموال موضوع عقد الاعتماد الایجاري 
 المذكور قد أوقع هذه 09-96 الأمر من 1 /18المادة ه ومن خلال  و أكثر من هذا فإن

  .المسؤولیة على عاتق المؤجر حتى ولو لم یرتكب أي خطأ و كان الهلاك لسبب خارج عن إرادته
و بالتالي یبقى المستأجر ملزما بجمیع الالتزامات التي ارتبط بها اتجاه المؤجر بموجب عقد 

 فلا یستطیع التوقف عن دفع بدلات الإیجار بسبب عدم استفادته من المال الایجاري،الاعتماد 
 موضوع العقد، كما یلتزم بالتعویض على المؤجر عن ذلك الهلاك.

 و یسري تحمل المستأجر لمخاطر هلاك الأموال المؤجرة سواء كان الهلاك كلیا أو جزئیا، 
فلا یستطیع المستأجر في حالة الهلاك الجزئي للمال المؤجر أن یطلب تخفیض بدل الإیجار 

. )1(بنسبة الهلاك الحاصلة لذلك المال
 ما هو الایجاري وفقیتضح مما تقدم أنه في حالة هلاك المال موضوع عقد الاعتماد 

ور في عقد الإیجار العادي. ـد العامة التي تحكم هلاك المأجـمبین أعلاه، جاء مغایرا للقواع
وعلى عكس هذا الحال فقد طبق المشرع المصري القواعد العامة لعقد الإیجار على مسألة 

 من القانون رقم 10/2 حیث نصت المادة الایجاري،هلاك الأموال موضوع عقد الاعتماد 
  المذكور على أنه:95/95

( و یتحمل المؤجر تبعة هلاك المال المؤجر متى كان ذلك بسبب لا دخل للمستأجر فیه. 
ویجوز للمؤجر أن یشترط التأمین على الأموال المؤجرة بما یكفل له الحصول على القیمة 

الایجاریة عن باقي مدة العقد و الثمن المحدد به). 
 موضوع عقد الاعتماد هلك المالیتضح من هذا أن المشرع المصري اعتبر أنه إذا 

 مدة العقد فإن مسؤولیة هذا الهلاك تقع على عاتق المؤجر باعتباره مالكا لهذا الایجاري أثناء
  بقوة القانون إذا هلك المال المؤجر هلاكا كلیا.الایجاري مفسوخاالمال، و یعتبر عقد الاعتماد 

 .156، مرجع سابق، ص لعقد الاعتماد الایجاري القانونیةالجوانب قاسم، علي سید  )  1(
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 فإذا كان الهلاك راجعا إلى خطأ المستأجر، التزم بالاستمرار في أداء القیمة الایجاریة أو 
الثمن المتفق علیه في المواعید المحددة، و ذلك مع مراعاة ما قد یحصل علیه المؤجر من مبالغ 

التأمین. 
 إذا كان الهلاك راجعا إلى خطأ الغیر، كان لكل من المؤجر والمستأجر الرجوع علیه أما 

. )1(بالتعویض
فیما یخص المشرع الفرنسي فلم یتطرق إلى موضوع هلاك الأموال موضوع عقد الاعتماد و

  من یتحمل مسؤولیة ذلك الهلاك. الایجاري و
اعتبر أنه عند هلاك المأجور أثناء تنفیذ العقد نتیجة لقوة قاهرة قد  ف)2(الفقه الفرنسيلكن 

 من القانون المدني الفرنسي) تلقي مسؤولیة الهلاك على عاتق 1722فإن القواعد العامة( المادة 
 عادة في أحد بنودها على استبعاد هذه القاعدة و الایجاري تنصالمؤجر، لكن عقود الاعتماد 

 إلقاء المسؤولیة على عاتق المستأجر.
قضت بإبطالها. و كما أن بعض الاجتهادات الفرنسیة اعتبرت هذه البنود تعسفیة 

و یبدو أن المشرعین الجزائري و اللبناني قد راعى كل واحد منهما في مسألة هلاك المال 
 الدور التمویلي الذي تقوم به الشركة المؤجرة، فأعفاها من الایجاري،موضوع عقد الاعتماد 

المسؤولیة الناجمة عن هلاك المال المؤجر و ألقاها على المستأجر. 
و بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركات المؤجرة على إدراج شروط في عقود الاعتماد 

 بموجبها مسؤولیة الهلاك أو السرقة أو الفقدان لأي سبب كان على عاتق المستأجر الایجاري تنقل
 ولو كان ذلك نتیجة لقوة قاهرة أو بغیر خطأ من المستأجر.

كما تشترط على المستأجر إبرام تأمین ضد كل الأخطار و طوال مدة العقد على الأموال 
. المؤجرة، و یقوم المستأجر بسداد أقساط التأمین لمصلحة المؤجر

 بحیث إذا هلكت تلك الأموال استحق مبلغ التأمین للشركة المؤجرة و ذلك لتعویض هذه 
  دون تفویض خاص لهذا الغرضا، وهذالأخیرة عن الأجرة المتفق علیها عن باقي مدة الإیجار

 المذكور). 09-96 من الأمر 41 و 34 و 26(المواد 

  . المذكور95/95 من القانون المصري 21طبقا للمادة  )1(
(2)  Philipe Malaurie et laurent Aynès، cours de droit civil. Les contrats spéciaux, civils et 

commerciaux, op .cit P 490.  
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المخاطر التي و شروط التأمین على الأموال المؤجرة الایجاري عادةو یحدد عقد الاعتماد 
یغطیها التأمین و مقدار التغطیة، و شركة التأمین، ومقدار التعویض الذي یستحق للمؤجر. 
و قد تتضمن وثیقة التأمین شرطا یمنع المستأجر من إلغائها إلا بعد موافقة الشركة 
المؤجرة، و شرطا یلزم شركة التأمین بإخطار المؤجر عن أي تأخیر من المستأجر في دفع 

الأقساط، و ذلك لكي تتخذ الشركة المؤجرة الإجراءات القانونیة اللازمة لحمایتها. 
غیر أن إعفاء الشركة المؤجرة من المسؤولیة عن هلاك الأموال موضوع عقد الاعتماد 

 إلقائها على عاتق المستأجر و لو لم یحصل ذلك الهلاك بسبب خطأ صادر عنه، الایجاري و
فإنه لا یمكن إعفاء تلك الشركة من تحمل مسؤولیة خطئها الشخصي أو مسؤولیة قیامها بأعمال 

احتیالیة على المستأجر، ذلك أن هذا الأمر یتعلق بالنظام العام، و لا یمكن الاتفاق على ما 
 .)1(یخالفه ببند اتفاقي
الایجاري. الالتزام بإعادة الأموال المؤجرة في نهایة عقد الاعتماد الفرع السادس:

 حق الخیار  المستأجر لم یقرر إذافي حالة ماعتماد الایجاري و  الإإذا ما انقضى عقد 
أن یرد  هذا الأخیر یجب على فإنه ،عقدبالشراء في التاریخ المتفق علیه أو في حالة عدم تجدید ال

استعمال توافق حالة أصل مماثل و حسب عمره الاقتصادي، والأصل المؤجر على حالة اشتغال 
و لا یمكن للمستأجر في أي حال من الأحوال أن یطالب بحق حبس الأصل المؤجر لأي سبب 

.   الخاصة بالأصول المنقولة09-96 من الأمر36المادة . وهذا ماجاءت به كان
على نفس /أخیرة من نفس الأمر 39نصت المادة فقد الأصول غیر المنقولة وفیما یخص 

ه  إذا لم یقرر حق لصاحبه ( الشركة المؤجرة) الأصل المؤجربإرجاع  المستأجرلزامالشيء. أي إ
 مسبقا في العقد. في التاریخ المتفق علیه، وهذا  الخیار بالشراءفي

 الایجاري بإعادةمن هذین النصین یفهم أن المستأجر ملتزم عند نهایة عقد الاعتماد 
إذا لم وهذا في حالة ما الأموال موضوع ذلك العقد إلى المؤجر سواء كانت منقولة أم غیر منقولة 

.  حسب الحق المخول له بالشراءیقرر شراءها
یجب على المستأجر أن یعید هذه الأموال كما استلمها وفق ما هو مبین في بیان أو كما 

 على حالة صل المؤجروصف لها، أما إذا لم یوضع ذلك البیان فیفرض أن المستأجر استلم الأ
حسنة، ویجب علیه رده و هو في تلك الحالة. 

. 73)- القاضي حبیب مزهر، عقد اللیزنغ، مرجع سابق، ص 1(
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 في نهایة الإیجار دون حاجة إلى إنذار أو صل المؤجركما یعتبر المستأجر ملزما برد الأ
یمكن  فإنه ذلك،تنبیه بالإخلاء ـ فیما یخص الأموال غیر المنقولة ـ فإذا تخلف المستأجر عن 

وفقا للمؤجر أن یلزمه بمقتضى أمر یصدره قاضي الاستعجال بالمحكمة المختصة إقلیمیا. وهذا 
 المذكور. 09-96 من الأمر 44للمادة 

 أنه إذا لم یختار المستأجر عند نهایة عقد )1(هذا و قد اعتبر الفقه و الاجتهاد الفرنسیان
 الأموال موضوع العقد، و لم یرجع تلك الأموال إلى المؤجر، فإنه یكون قد الایجاري شراءالاعتماد 

 ارتكب جریمة إساءة الأمانة. 
 في الحالات الایجاري یطبقعلما أن التزام المستأجر برد المال موضوع عقد الاعتماد 

التي لا یكون فیها المستأجر قد مارس حقه بشراء تلك الأموال عند نهایة العقد و لم یتم الاتفاق 
 المذكور. 09-96 من الأمر 16على تجدیده وفقا للمادة 

تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم یتعرض إلى الالتزامات و الحقوق المتبادلة هنا و 
لخاص بالمحلات التجاریة والمؤسسات ابین المؤجر و المستأجر في حالة الاعتماد الایجاري 

 المذكور مع أنه قد اعتبرها كصورة ثالثة من 09-96 من الأمر 9الحرفیة الواردة في المادة 
. صور الاعتماد الإیجاري المعتمدة في الجزائر بعد الأصول المنقولة وغیر المنقولة

 بل و لم یشیر حتى إلى القانون المحالة علیه كما فعل في بعض الأحكام الخاصة 
 37بالأصول غیر المنقولة التي أحالها للقانون المدني في حالة عدم وجود نص مخالف (المادة 

. من نفس الأمر)
 فما هي یا ترى الأحكام المطبقة على آثار عقد الاعتماد الایجاري الخاص بالمحلات 

 المؤسسات الحرفیة؟!.والتجاریة 
        وفي الأخیر و من كل ما سبق ذكره من خلال هذا الفصل یجب الإشارة إلى أن الدولة 

 من أجل تطویر وترقیة الاستثمار الاعتماد الإیجاريالجزائریة وتشجیعا منها للتعامل بتقنیة عقد 
وإنعاش النمو الاقتصادي للبلاد.وكذلك استعمال هذا العقد كتدبیر من تدابیر مساعدة ودعم 

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة.  
       فقد قدمت تسهیلات و تخفیضات مالیة وضریبیة جد محفزة لكل من طرفي عقد الاعتماد 

 المتعلق بالاعتماد الایجاري ـ 96/09الایجاري, أشار لها المشرع حتى قبل تنظیمه للأمر 
المذكور سابقاـ تمثلت في الآتي: 

(1) Christio Gavlada et Cremieux Israël ، Crédit tail mobilier op. cit N° 66 
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 والمتضمن 1993 دیسمبر29 المؤرخ في 18ـ93 من المرسوم التنفیذي رقم 135       ـ المادة 
أشارت إلى أنه: ) 1(1994قانون المالیة لسنة 

( تستفید التجهیزات المستوردة في شكل الشراء عن طریق الكراء ( الاعتماد الایجاري) من النظام 
الجمركي للقبول المؤقت طوال مدة قرض الإیجار. 

ولا یمكن أن تتجاوز هذه المدة خمس سنوات). 
       ـ وقد أعفیت من رسم الشهر العقاري العقود المتعلقة بامتلاك عقارات من قبل البنوك 

 والمتعلق 1990 أبریل 14 المؤرخ في 10ـ90والمؤسسات المالیة التي یسري علیها القانون رقم 
 عقاري أو أي قرض عقاري مماثل آخر مخصص اعتماد إیجاريبالنقد والقرض، في إطار 

لتمویل الاستثمارات التي یقوم بها المتعاملون الاقتصادیون لأغراض تجاریة وصناعیة و زراعیة 
أو لممارسة مهن حرة.  

. )2(95/27 من الأمر رقم 58وهذا ما أشارت إلیه المادة 
      ـ وفي عملیات الاعتماد الایجاري المالي أو الاعتماد الایجاري العملي، یعد المؤجر من 

الناحیة الجبائیة متصرفا في الملكیة القانونیة للملك المؤجر, وهو بذلك صاحب الحق في ممارسة 
اهتلاك هذا الملك. 

كما یتمتع المستأجر بحق قابلیة التخفیض من الربح الخاضع للضریبة للإیجارات التي یدفعها 
 المذكور. 95/27 من الأمر رقم 112المؤجر.وهذا طبقا للمادة 
 من نفس الأمر ما یلي:(بالنسبة لعملیات الاعتماد الایجاري 113     كما أضافت المادة 

الدولیة، تلحق بالحاصل الخاضع للضریبة أرباح الصرف الكامل و المتولدة عن الحركة المالیة، 
بعملة معینة, ومثبتة في نهایة السنة المالیة على الدیون و القروض المبرمة بالعملات).  

 المذكور على ما یلي: 95/27 من الأمر رقم 135     ـ كما نصت المادة 
(تشمل عملیات الاعتماد الایجاري الدولي للأملاك المنقولة ذات الاستعمال المهني الصادرات أو 

الواردات الخاصة بهذه الأملاك التي یؤجل دفعها، و تخضع لشروط الدفع المطبقة على هذه 
العملیات. 

. 30/12/1993 المؤرخ في 88) الجریدة الرسمیة العدد  1(
 من قانون 353/4والتي جاءت لتعدل المادة  1996, و المتضمن قانون المالیةلسنة1995 دیسمبر 30المؤرخ في )  2 (

. 31/12/1995 المؤرخ في 82لجریدة الرسمیة العدد التسجیل. والصادر با
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 من قانون الجمارك، تخضع الواردات و الصادرات عن طریق 178مع مراعاة أحكام المادة 
الاعتماد الایجاري لنظام جمركي موقف للحقوق و الرسوم الجمركیة الذي هو القبول المؤقت 

بالنسبة للواردات طبقا لمدة عقد الكراء التي ستحدد عن طریق التنظیم). 
     ـ هذا و تعفى الأملاك المستوردة أو المصدرة في إطار عقد الاعتماد الایجاري من إجراءات 

رقابة التجارة الخارجیة و الصرف، لأن دخولها إلى التراب الجزائري أو خروجها منه غیر 
خاضعین لإذن مسبق أو ترخیص تسلمه السلطات الإداربة الجمركیة المختصة ویبقى فقط تعیین 
موطن بنكي مسبقا للعملیة مطلوبا كي تكون تحویلات رؤوس الأموال إلى الخارج ودخولها إلى 

 المذكور. 95/27 من الأمر رقم 138الجزائر تحویلات قانونیة. وهذا طبقا للمادة 
 على المبالغ % 60    ـ و تشجیعا للاستثمارات الأجنبیة داخل الجزائر وضع تخفیض یقدر بـ 

 المؤرخ في 2000/06المدفوعة بموجب عقد الاعتماد الإیجاري الدولي.حیث نص القانون رقم 
 منه والتي جاءت لتعدل 11 في المادة2001 و المتضمن قانون المالیة لسنة 2000 دیسمبر23

 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة و تحرر كمایلي: 156/2 و108أحكام المادتین 
 على المبالغ المدفوعة بعنوان الایجارات، % 60(... غیر أنه یتم تطبیق تخفیض یقدر بـ 

بموجب عقد الاعتماد الإیجاري الدولي, لأشخاص غیر مقیمین بالجزائر...). 
 یتضمن 2001 یولیو 19 المؤرخ في 01/12 من القانون رقم 20       كما نصت المادة 

) على 01/ 21/7 المؤرخ في 38 ( الجریدة الرسمیة العدد 2001قانون المالیة التكمیلي لسنة 
أنه: ( تستفید المعدات المتعلقة بإنجاز الاستثمار من الامتیازات الجبائیة و الجمركیة المنصوص 

 والمتعلق بترقیة 1993 أكتوبر5 المؤرخ في 93/12علیها بموجب المرسوم التشریعي رقم 
الاستثمار, عندما یتم شراؤها من طرف المقرض المؤجر, في إطار عقد الاعتماد الایجاري المالي 

المبرم مع متعامل مستفید من الامتیازات المذكورة).  
       كانت هذه إذن بعض التسهیلات و التخفیضات المالیة والضریبیة التي وضعتها الدولة 

الجزائریة من أجل التحفیز على التمویل بآلیة الاعتماد الایجاري.       
كما یمكن في نهایة هذا الفصل ومن خلال ما تقدم عرضه استخلاص مدى اتساع نطاق 

التزامات المستفید الناشئة عن عقد الاعتماد الایجاري و المسؤولیات التي یتعرض لها مقارنة 
بالتزامات المؤسسة الممولة ( المؤجر التمویلي). 

فهو من جهة مسؤول عن جمیع الأموال اللازمة لوضع الاعتماد الایجاري موضع التنفیذ, 
و یلتزم بالوفاء بأقساط الأجرة وهي تشكل عبئا مالیا ثقیلا على عاتقه. 
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وبالرغم من أن المؤسسة الممولة ( المؤجر التمویلي) تحتفظ بملكیة الأصل المؤجر على 
سبیل الضمان، إلا أن عقد الاعتماد الایجاري یعفیها من كل التزام یتعلق بحسن استعمال المستفید 

له. 
كما یفرض عقد الاعتماد الایجاري على عاتق المستأجر قیودا على أداء دوره كضمان، ولا 

تكتفي المؤسسة الممولة( المؤجر التمویلي) بهذا القدر الذي یتحمله المستفید، ولكنه یسأل في 
مواجهتها عن جمیع الأضرار التي تلحق الغیر بسبب استعمال الأصل و إن كان الضرر یرجع 

إلى عیب لم یكتشفه المستفید. 
كما أنه و فوق ذلك یلتزم المستأجر المستفید بضمان هلاك المال ـ ولا سیما عند 

التشریعات اللاتینیة ـ فهو یلعب دور الضامن. 
و یمتد نطاق التزامات المستفید إلى ضمان فعالیة حق ملكیة الشركة الممولة في مواجهة 

الغیر. 
كما یفرض عقد الاعتماد الایجاري على عاتق المستأجر مجموعة من الالتزامات في هذا 

الصدد سواء كان التهدید بالملكیة بفعل المستفید كما في حالة توقیع دائنیه حجز على الأصل، أو 
في حالة تصرفه في محله التجاري إذا كان محلا لعقد الاعتماد الایجاري. 

أو كان التهدید یرجع إلى فعل المؤسسة الممولة ( المؤجر التمویلي) بسبب الرهن الذي 
. )1(تكون رتبته على الأصل المؤجر

وهذا إن دل على شيء إنما یدل على عدم التوازن العقدي بین الطرفین الذي یعتري عقد 
الاعتماد الایجاري خاصة عند الدول اللاتینیة وإن كان یخفف نوعا ما عند الدول 

اللأنجلوسكسونیة. 
لذلك فإنه یبقى یعاب على التشریعات اللاتینیة، أنه كان علیها أن تجعل المستأجرـ على 
الأقل ـ غیر مسؤول عن هلاك الأصل المؤجر إلا في حالة تعدیه أو تقصیـره وما عدا ذلك، مثل 

القوة القاهرة أو خطأ المؤجر أو الغیر فإنه یضمن المؤجر التمویلي تبعة الهلاك. 
 حیث یجب أن تراعى مسألة أن المؤجر هو الذي یتحمل تبعة هلاك الأموال المؤجرة 
باعتباره ملتزما بتمكین المستأجر من الاستمرار في الانتفاع بهذه الأموال، فإذا ما هلكت فإنه 

 المتقابلة هیستحیل علیه تنفیذ الالتزام وبالتالي یحق للمستأجر التمویلي أن یمتنع عن تنفیذ التزامات
و طلب فسخ العقد. 

 .162، مرجع سابق، ص لعقد الاعتماد الایجاري القانونیةالجوانب قاسم، علي سید  )  1(
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وهو ما وجد عند النظم الأنجلوسكسونیة و التشریعات اللاتینیة الأخرى التي سایرتها، 
وبالتالي یمكن القول أن: 

" ید المستأجر عند التشریعات اللاتینیة محل المقارنة، أو التشریعات التي وضعت شرط 
الشراء المسبق للمال محل عقد الاعتماد الایجاري، هي ید ضمان، أما عند النظم 

اللأنجلوسكسونیة وبعض التشریعات اللاتینیة التي سایرتها و التي لم تضع هذا الشرط، فإن ید 
هذا الأخیر هي ید أمانة".         

أخیرا ومن كل ما تقدم یستنتج أنه فعلا تثور الحاجة إلى التخفیف من الشروط التعسفیة 
وعدم إطلاق مبدأ سلطان الإرادة, وضرورة تدخل المشرع لتنظیم المضمون الاتفاقي لعقد الاعتماد 

الایجاري لكي لا تكون أداءات الطرفین فیه غیر متوازنة.   
 
 
 
 
 

الفصل الثاني 
اء عقد الاعتماد الایجاري  ـحالات انته

  
 عقود المدة، حیث یتم الاتفاق بین أطرافه على مدة الایجاري منیعتبر عقد الاعتماد 

مخصصة له، و لذلك ینتهي بانتهاء مدته، أي بحلول أجله، و هذه هي النهایة الطبیعیة لعقود 
المدة، إذ ینتهي العقد بتنفیذه وفقا لما اتفق علیه الأطراف.  

وقد یتعرض هذا العقد لأسباب طارئة أثناء تنفیذه و قبل حلول أجله، مما یؤدي إلى 
انتهائه، كما قد یصاب بعیب لحق به وقت إنشائه أو بعد ذلك الإنشاء.  

 فهو )1( أسباب انتهائه عما تقرره القواعد العامة لانتهاء العقودالایجاري فيولا یشذ عقد الاعتماد 
ینتهي بحلول أجله كما هي الحال في جمیع عقود الإیجار.   

كما قد ینتهي قبل حلول أجله، إما بسبب إعلان بطلانه لعیب أصابه في أحد أركانه أو 
شروطه، و إما بسبب إلغائه بناء على طلب أحد الأطراف، إذا أخل الطرف الآخر بأحد التزاماته 

(1) Christio Gavlada et cremieux Israël، Crédit- bail Mobilier. Op - cit, N° 66. 
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 من القانون المدني 119الأساسیة التي یفرضها علیه العقد، و ذلك وفقا للقواعد العامة (المادة 
الجزائري). 

 للقواعد العامة التي تحكم انتهاء العقود الایجاري یخضعوبالرغم من أن عقد الاعتماد 
بشكل عام، فإن الطبیعة الخاصة لهذا العقد فرضت في بعض الحالات أحكاما خاصة تتناسب مع 

 أقوى من مركز المستأجر تبعا الایجاري بمركزطبیعـة ومبررات وجوده.إذ تتمتع شركة الاعتماد 
لقیامه بالدور التمویلي لذلك العقد، و تعمل على نقل أغلبیة الالتزامات التي تفرضها علیها القواعد 
العامة إلى المستأجر، و تحرص على الاحتفاظ بحقها في طلب إنهاء العقد قبل حلول أجله إذ لم 
یقم المستأجر بالتزاماته التعاقدیة أو إذا أصیب بأزمات تؤثر على قیامه بتلك الالتزامات، كإفلاسه 

أو طلبه للصلح الواقي من الإفلاس أو توقفه عن العمل أو الحجز على أمواله أو وفاته. 
 بفسخ ذلك الایجاري تتعلقو بالتالي فإن الحالات الخاصة التي تمیز إنهاء عقد الاعتماد 

العقد، بینما یخضع بطلانه أو إلغاء هذا العقد للقواعد العامة التي تحكم البطلان و الإلغاء في 
كافة العقود، فلا حاجة إذا لإفراد دراسة خاصة في هذا المجال فیما یتعلق ببطلان أو إلغاء 

 تطبق القواعد العامة.  الایجاري حیثالاعتماد 
 و ینشأ على إثر ذلك ثلاثة الإیجار، انتهاء مدة الایجاري عندكما قد ینتهي عقد الاعتماد 

خیارات للمستأجر، حیث یكون له إما شراء الأموال المؤجرة، و إما تجدید العقد بشروط جدیدة وإما 
  .)1(رد الأموال المؤجرة إلى المؤجر

 قبل بحث (النهایة غیر الطبیعیة) و ما یدفعنا إلى بحث فسخ عقد الاعتماد الایجاري 
هو أن فسخ العقد من ناحیة التسلسل الزمني، فیما لو أثیر، (النهایة الطبیعیة)انتهائه بحلول أجله 

 یحصل قبل حلول أجل العقد. 
الایجاري في عقد الاعتماد سنقوم بتقسیم هذا الفصل إلى النهایة غیر الطبیعیة للذلك 

الایجاري في مبحث ثاني. عقد الاعتماد المبحث الأول والنهایة الطبیعیة ل
 
 
 
 

الایجاري تعني الاعتماد ) هذا عند الدول اللاتینیة أما عند الدول الأنجلوسكیونیة فكما سبق القول فقد جعلت انتهاء مدة عقد 1  (
 فهي لا تمنح المستأجر الخیارات الثلاث السابقة ، بل على عكس ذلك تحرص انتهاء هذا العقد إلا إذا أراد المستأجر تجدید العقد,

فیها المؤسسة الممولة على استرداد الأصل المؤجر لاستعماله في عمالیات إیجار أخرى , لدرجة أن سلوكها یقترب دائما  من 
سلوك  المؤجر العادي.  
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الایجاري ( الفسخ). عقد الاعتماد المبحث الأول: النهایة غیر الطبیعیة ل
الایجاري, إلا أنه لا جدال حول الاعتماد  بالرغم من الخلاف حول الطبیعة القانونیة لعقد 

تصنیفه ضمن العقود الملزمة للجانبین, وقد لاحظنا عند دراستنا للالتزامات التي یرتبها هذا العقد 
في ذمة كل من طرفیه: المؤسسة المالیة المؤجرة و المستفید.  

 ینحصر نطاقها في حدود ضیقة, فیما یخص أداءات تكما رأینا أن مجموعة الالتزاما
 یمتد نطاق أداء المستفید على نحو ما سبق عرضه. االمؤسسة الممولة، بینم

الایجاري بسبب إخلال الاعتماد  وبناء علیه یستطیع أي من الطرفین طلب فسخ عقد 
  .)1(المتعاقد معه بتنفیذ التزاماته الناشئة عن العقد

في مطلب و فیما یلي سنقوم بدراسة الأسباب الأكثر وقوعا والتي تؤدي إلى فسخ العقد (
 ثان).في مطلب أول)، ثم آثار ذلك الفسخ (

 
الایجاري. فسخ عقد الاعتماد المطلب الأول: أسباب 

 .463 هاني دویدار، النظام القانوني للتأجیر التمویلي، مرجع سابق ، ص   (1)
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یعتبر الفسخ جزاء عدم تنفیذ أحد الالتزامات التي تتولد عن العقد، فإذا لم یقم أحد الفریقین  
 ،وقد راعت الأحكام العامة( المواد من )1( كان للفریق الآخر أن یطلب فسخ العقدالتزاماته،بتنفیذ 
 ق م ج) أحكام فسخ العقد فلا یمكن في الأساس أن تفسخ العقود إلا بتراضي 231إلى119

جمیع الأطراف ما عدا العقود التي تنتهي بوفاة أحد المتعاقدین، و هذا التراضي یكون بوجه 
صریح أو ضمني، أو بحلول الأجل المعین لسقوط العقد. 

ویصح الفسخ من جانب فریق واحد إذا كان منصوصا علیه في العقد أو في القانون، 
 من جهة أن ینشأ عقد الإیجار لمدة معینة و أن یخول فیه الفریقان أو المنوال یصحوعلى هذا 

أحدهما حق فسخه قبل الأجل المحدد و لا ینتهي حكم العقد المنفسخ إلا من تاریخ فسخه.    
ولا یشمل هذا الفسخ ما قبله، فالأفعال التي أنتجها تبقى مكتسبة على وجه نهائي، 

ویستهدف الفریق الذي یفسخ العقد لأداء بدل العطل أو الضرر إذا أساء استعمال حقه في الفسخ، 
 أي إذا استعمله خلافا لروح القانون أو العقد. 

الایجاري،  المذكور على أحكام خاصة بفسخ عقود الاعتماد 09-96الأمر هذا وقد نص 
إمكانیة تنازل المستأجر عن حقه في و منه (كما سوف نرى لاحقا) 13المادة وذلك من خلال 

 منه 40المادة و من نفس الأمر بالنسبة للأصول المنقولة 18/1فسخ العقد و ذلك في المادة 
بالنسبة للأصول غیر المنقولة إضافة لبعض الإشارات الضمنیة التي سنشیر إلیها في وقتها.  

على أنه: (یمكن أن یحتوي عقد  المذكور 09-96من الأمر18/1نصت المادة حیث 
الاعتماد الإیجاري أیضا اشتراط ما یأتي:  

- تنازل المستأجر عن فسخ الإیجار أو تخفیض سعر الإیجار في حالة إتلاف الأصل 
المؤجر لأسباب عارضة أو بسبب الغیر). 

  من نفس الأمر على أنه:40و نصت المادة 
 من هذا الأمر یمكن للأطراف المعنیة بعقد 39و 38 (بغض النظر عن أحكام المادتین 

الاعتماد الإیجاري أن تتفق فیما بینها لیتكفل المستأجر، مقابل حقه في الانتفاع الذي یمنحه إیاه 
 بالتزام أو عدد من الالتزامات المتعلقة بالمؤجر، و أن یتنازل عن الضمانات الخاصة المؤجر،

بسبب فعلي أو بوجود عائق أو عیوب أو عدم مطابقة الأصل المؤجر أو أن تكون هذه الضمانات 
محدودة و تبعا لذلك یتنازل المستأجر عن المطالبة بفسخ عقد الاعتماد الإیجاري أو تخفیض ثمن 

الإیجار بموجب هذه الضمانات). 

. 484عاطف النقیب، نظریة العقد، مرجع سابق ،ص  )1(
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و في حال توقف المستأجر عن العمل لأي سبب من الأسباب أو حجز أمواله المنقولة أو 
. غیر المنقولة

 وفاة المستأجر إذا كان شخصا طبیعیا و في حال تفرغ المستأجر عن ةحالكذلك في 
. مؤسسته التجاریة أو حل الشخص المعنوي المستأجر

.  )1(اـ أو في حال رهن مؤسسته التجاریة أو التصرف بها أو منح إدارة حرة علیها أو بیعه
 قبل المستأجر إذا أتلفت الأموال الایجاري منو قد یفسخ أو یطلب فسخ عقد الاعتماد 

. موضوع العقد بسبب قوة قاهرة، و توقف انتفاعه من تلك الأموال
 و قد یدرج بند في العقد یعطي المستأجر الحق في طب فسخ العقد إذا هلكت الأموال 

.  )2( نهایة مدة الإیجار المتفق علیهاالایجاري قبلموضوع عقد الاعتماد 
 دائما على وضع بنود تحمل فیها المستأجر الایجاري تحرص    ولكن شركات الاعتماد 

 و قد أجاز لها .مسؤولیة هلاك الأموال موضوع العقد ولو كان ذلك لسبب خارج عن إرادته
المشرع الجزائري ذلك وفق ما سبق شرحه. 

 فقد نصت المادة العقد، العامة فیما یتعلق بفسخ الایجاري القواعد    ولا یخالف عقد الاعتماد 
أنه:  من القانون المدني الجزائري على 119

 ر إذا لم یوف أحد المتعاقدین بإلزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاللجانبین، ( في العقود الملزمة 
 مع التعویض في الحالتین إذا اقتضى الحال ذلك. فسخه،المدین أن یطالب بتنفیذ العقد أو 

كان  كما یجوز له أن یرفض الفسخ إذا الظروف،  ویجوز للقاضي أن یمنح المدین أجلا حسب 
 لم یوف به المدین قلیل الأهمیة بالنسبة إلى كامل الالتزامات ). ما

الاتفاق على أن یعتبر العقد مفسوخا بحكم   من نفس القانون120المادة كما أجازت 
القانون عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه بمجرد تحقیق الشروط المتفق علیها وبدون حاجة 

 إلى حكم قضائي. 
 الذي یحدد حسب العرف عند عدم تحدیده من طرف الأعذار،هذا الشرط لا یعفي من علما أن 

المتعاقدین. 
 فمنها ما الایجاري تتعدد وتتنوع،الأسباب التي تؤدي إلى فسخ عقد الاعتماد و علیه فإن        

. نصت علیه القواعد العامة كعدم قیام أحد الطرفین بالتزاماته

. 305)-  نادر عبد العزیز شافي، عقد اللیزنغ، مرجع سابق، ص 1( 
(2) Michel cabrillac ، le leasing , op. cit . N° 62. 
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 وهي تتعلق بقیام هذا العقد العقد، ومنها ما تم الاتفاق علیه بین الأطراف وأدرج في بنود 
 .)1(ار المستأجرسعلى الاعتبار الشخصي كإفلاس أو إع
 ض التي یعود البعض منها إلى المستأجر, والبعو،     وفیما یلي سنبحث أهم تلك الأسباب

أسباب أخرى خارجة عن نطاق كل منهما (الانفساخ). بالإضافة إلى الآخر إلى المؤجر, 
الفرع الأول: فسخ عقد الاعتماد الایجاري بسبب المستأجر. 

 قد یعود فسخ عقد الاعتماد الایجاري إلى أمور یتسبب فیها المستأجر، أهمها عدم دفع 
بدلات الإیجار أو تعرضه للإفلاس.  

. عدم دفع بدلات الإیجارأولا: 
    یعتبر عدم دفع بدلات الإیجار من أكثر الأسباب التي تقع عملیا وتؤدي إلى فسخ عقد 

أنه:  المذكور على 09- 96/ أخیرة من الأمر 20 وقد نصت المادة الایجاري.الاعتماد 
 (لا یمكن للمستأجر أن یتمسك بعقد الاعتماد الإیجاري للاستفادة من مواصلة الإیجار وفقا 

للشروط المتفق علیها أولیا، إذا مارس المؤجر حقه في استرجاع الأصل المؤجر وفقا للشروط 
ویشكل عدم دفع قسط  المؤجر،المحددة في الفقرة السابقة، ماعدا حالة وجود موافقة صریحة من 

). واحد من الإیجار فسخا تعسفیا لهذا العقد
 من نفس الأمر للمؤجر اللجوء إلى القضاء للفصل في دفع بدلات 21    كما رخصت المادة 
  بقولها:الإیجار المستحقة وذلك 

( یلجأ المؤجر إلى القضاء في حالة الفسخ التعسفي لعقد الاعتماد الإیجاري الصادر من 
المستأجر. 

یفصل القاضي في دفع الإیجارات المتبقیة والمستحقة وكذا التعویض المغطي للخسائر المتحملة 
 من القانون المدني). 182وما فاته من كسب حسب مفهوم المادة 

 نصت على أنه : قد  من ق م ج نجدها 182     و بالرجوع لنص المادة 
 ویشمل التعویض ما یقدره،(إذا لم یكن التعویض مقدرا في العقد أو في القانون فالقاضي هو الذي 

لحق من خسارة وما فاته من كسب ، بشرط أن یكون هذا نتیجة طبیعیة لعدم الوفاء بالتزام أو 
للتأخر في الوفاء به. ویعتبر الضرر نتیجة طبیعیة إذا لم یكن في استطاعة الدائن أن یتوقاه ببذل 

جهد معقول. 

) السید خلف محمد، فسخ عقد الإیجار لعدم الوفاء بالأجرة وتكرار التأمین في الوفاء بھا في ضوء الفقھ وأحكام محكمة النقض 1(
.   12, ص 1997الحدیثة، دار الكتب القانونیة، الطبعة الأولى، 
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 فلا یلتزم المدین الذي لم یرتكب غشا أو خطأ العقد،    غیر أنه إذا كان الالتزام مصدره 
جسیما إلا بتعویض الضرر الذي كان یمكن توقعه عادة وقت التعاقد). 

 یكون للمؤجر أن الإیجار،والمبدأ وفقا للقواعد العامة أنه إذا لم یقم المستأجر بأداء بدل     
 بالإضافة إلى طلب التعویض عن العطل والضرر العقد،یطالب إما بالتنفیذ العیني وإما بفسخ 

. الناتجین من عدم التنفیذ
 فإذا لم یقم المستحق،     هذا وقد یرغب المؤجر بالتنفیذ العیني فیطالب المستأجر بأداء البدل 

 أمواله.بذلك، كان للمؤجر التنفیذ على جمیع 
 حكما عندما یتأخر الایجاري مفسوخاكما یمكن أن یتفق الأطراف على أن یكون الاعتماد       

 وهذا شرط لا یغني عن توجیه إنذار القضاء،المستأجر عن دفع الإیجار دون الحاجة للجوء إلى 
 رسمي.یثبت عدم التنفیذ على وجه 

      وقد یتم الاتفاق على فسخ العقد حتما دون واسطة القضاء ودون إنذار على أن یكون ذلك 
. الشرط مصوغا بعبارة جازمة وصریحة لا لبس فیها ولا غموض

 حاجة إلى وفي هذه الحالة یفسخ العقد بمجرد تخلف المستأجر عن دفع بدل الإیجار دون 
. إنذار أو رفع دعوى أمام القضاء

 ویكون القضاء المستعجل في هذه الحالة صالحا للحكم بالفسخ، إذ یصبح المستأجر حائزا 
 شرعي.للمال المؤجر دون مسوغ 

     هذا إلا جانب حق المؤجر في طلب إلزام المستأجر بدفع بدلات الإیجار المستحقة 
. )1(والتعویض عما لحقه من ضرر ناتج عن الامتناع عن الدفع 

      وقد تطرق المشرع المصري مثل المشرع الجزائري إلى حالة عدم دفع بدلات الإیجار في 
 المذكور على اعتبار 95/95 من القانون رقم 19 فنص في المادة الایجاري،عقود الاعتماد 

العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إعذار أو اتخاذ إجراءات قضائیة في حالة عدم قیام 
 اللازمة لذلك كما یلي:المستأجر بسداد الأجرة المتفق علیها في المواعید وفقا للشروط 

عذار أو اتخاذ إجراءات قضائیة في ا      (یعد العقد مفسوخا من تلقاء نفسه، دون حاجة إلى 
أي من الحالات التالیة: 

- عدم قیام المستأجر بسداد الأجرة المتفق علیها في المواعید وفقا للشروط المتفق علیها 
في العقد. 

 .312  نادر عبد العزیز ثافي،عقد اللیزنغ، مرجع سابق، ص-  )1(
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- إشهار إفلاس المستأجر أو إعلان إعساره، و في هذه الحالة لا تدخل الأموال المؤجرة 
في أموال التفلیسة و لا في الضمان العام للدائنین، على أنه یجوز للسندیك أن یخطر المؤجر 
بكتاب مسجل خلال ثلاثین یوما من تاریخ الحكم الصادر بإشهار الإفلاس برغبته في استمرار 

العقد، و في هذه الحالة یستمر العقد قائما بشرط أداء القیمة الإیجاریة في مواعیدها.  
- اتخاذ إجراءات التصفیة قبل المستأجر إذا كان شخصا اعتباریا، سواء أكانت تصفیة 

إجباریة أم اختیاریة، ما لم تكن بسبب الاندماج، و بشرط عدم الإخلال بحقوق المؤجر المنصوص 
 علیها في العقد).

لا یمنع أیا من الطرفین من اللجوء إلى القضاء إذا ثار نزاع حول توفر الشروط ف  علیهو
التي تبرر اعتبار العقد مفسوخا، وهي عدم دفع بدلات الإیجار، وما إذا كان لعدم الدفع ما یبرره 

 .)1(قانونا، ویكون حكم القضاء في هذه الحالة معلنا للفسخ ولیس منشئا له
في وضع قواعد فسخ عقد  )2(و قد انتقد بعض الفقهاء المصریین تدخل المشرع المصري

 19 معتبرین أن المادة الایجاري ( والذي یمكن أن یكون نقدا حتى للمشرع الجزائري)،الاعتماد 
. المذكورة أعلاه تدخلت في أمور كان من الأفضل تركها للمتعاقدین و تطبیق القواعد العامة علیها

 إضافة إلى الایجاري، كما أنها جاءت تكرارا لما درج علیه التعامل في عقود الاعتماد 
ركاكة صیاغتها، و إمكانیة الأطراف في اللجوء إلى القضاء إذا أثیر نزاع على وجود السبب 

المبرر للفسخ بالرغم من نص المادة على عدم الحاجة إلى إعذار أو اتخاذ إجراءات قضائیة. 
 تضمین العقود بنودا الایجاري علىو من الناحیة العملیة، فقد اعتادت شركات الاعتماد 

تتیح لها اعتبارها مفسوخة حكما في حال امتناع المستأجر عن دفع بدل واحد من بدلات الإیجار 
بدون أیة معاملة قضائیة أو غیر قضائیة.  
 للمؤجر (شركة الاعتماد الایجاري ) الایجاري تعطيكما قد تدرج بنود في عقد الاعتماد 

حق فسخ العقد إذا لم ینفذ المستأجر أي التزام من الالتزامات الملقاة على عاتقه في هذا العقد و 
 .لاسیما دفع بدلات الإیجار بتواریخ استحقاقها

 فلم یتطرقا إلى جزاء عدم دفع بدل الإیجار .)1(وكذا المشرع الفرنسي) 3(    أما المشرع اللبناني
 مما یقتضي تطبیق القواعد العامة التي تحكم إخلال أحد الأطراف الایجاري،في عقد الاعتماد 

. 174، ص مرجع سابق   عقد التأجیر التمویلي، عبد الرحمن السید قرمان،-  )1(
. 176)-  عبد الرحمن السید قرمان، عقد التأجیر التمویلي، مرجع سابق، ص 2( 
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 فإذا لم یقم بدفعها في الإیجار،بأحد الالتزامات الناشئة عن العقد، ومنها التزام المستأجر بدفع بدل 
 ویؤدي ذلك إلى إعطاء التعاقدیة،المواعید المحددة في العقد، یكون قد أخل بأحد الالتزامات 

 المستأجر.المؤجر حق طلب فسخ العقد على مسؤولیة 
 الایجاري ینص وضع شرط في عقد الاعتماد الایجاري على شركات الاعتماد اعتادت    وقد 

على اعتبار العقد مفسوخا حكما وبدون أیة معاملة قضائیة أو غیر قضائیة في حال عدم قیام 
المستأجر بدفع أي قسط من بدلات الإیجار في موعده أو أي مبلغ آخر متوجب في ذمته. 

    مما یقتضي تطبیق القواعد العامة التي تحكم شرط الفسخ الحكمي إذ لیس هناك ما یحول 
 العقود المتبادلة بعوض ولنظام الشرط الفاسخ الایجاري لأحكامدون إخضاع عقد الاعتماد 

. الحكمي
لقیود خاصة تخرجه عن الایجاري  لم یخضع الاعتماد 09-96 خصوصا أن الأمر

سریان أحكام مبدأ حریة التعاقد، التماسا لسلامة العملیة الاقتصادیة التي یوفرها العقد الائتماني 
. بصفة عامة و لصدقیة الالتزامات العقدیة ولضرورات التنفیذ

 یعتبر عقد المحدد،   فإذا ثبت عدم قیام المستأجر بدفع أي بدل من بدلات الإیجار في موعده 
 وهذا الفسخ هو حكمي، أي أنه یحصل المستأجر، حكما على مسؤولیة الایجاري مفسوخاالاعتماد 

   .)2(تحققهدون حاجة لإجراء آخر متى توافرت شروط 
      وإذا قام المستأجر، بعد تاریخ اعتبار العقد مفسوخا حكما بدفع مبلغ من المال وقبلت الشركة 
المؤجرة ذلك المبلغ كدفعة من أصل المبالغ المتوجبة لها على المستأجر بموجب العقد المفسوخ ، 

. )3(فإن ذلك الدفع والقبول لا یحییان العقد المفسوخ
      فقیام المستأجر بتسدید مبلغ من المال بتاریخ لاحق لتاریخ الفسخ لیس من شأنه أن یؤدي 

إلى إحیاء العقد المفسوخ، على أن یتم استلام المبلغ باعتباره على حساب المبالغ المطالب بها بعد 
 .)4(ذلك الفسخ

(1) Michel cabrillac ، le leasing , op. cit . N° 62. 
 ، المجلة اللبنانیة للتحكیم العربي والدولي، العدد 26/04/2000ار) بتاریخ جقرار تحكیمي( المحكم البروفیسور إبراهیم ن-  )2(

. 34، ص 16
، المجلة اللبنانیة للتحكیم العربي والدولي، العدد 22/02/1999قرار تحكیمي نهائي(المحكم القضائي فیلیب خیر االله) بتاریخ - )3(
. 60، ص 9
، ص 12 المجلة اللبنانیة للتحكیم العربي والدولي، العدد 04/11/1999، بتاریخ 31ارة)، رقم بقرار تحكیمي( المحكم وائل ط- )4(
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    وعندما یتضمن العقد بندا بفسخ العقد حكما دون مراجعة القضاء، یمكن لقاضي الأمور 
 الطرفین.المستعجلة أن یتحقق من وجود بند الفسخ الحكمي تطبیقا لإرادة 

    إذ أن صلاحیة قاضي الأمور المستعجلة هي النظر في طلبات اتخاذ التدابیر المستعجلة دون 
 الحق.التعرض لأصل 

 وأیضا لا بطلانها،   فالمبدأ هو أن قاضي الأمور المستعجلة لا ینظر في صحة العقود وتقریر 
یفسخ العقد أو یلغیه، إلا إذا ورد شرط أو بند صریح بالإلغاء أو الفسخ حكما عند نكول أحد 

 .)1(الطرفین عن التنفیذ دون حاجة لتدخل القضاء

 مع المحدد،    وبالتالي إذا ثبت عدم قیام المستأجر بدفع بدلات الإیجار أو أحدها في الموعد 
وجود بند صریح بفسخ العقد حكما دون أي مراجعة قضائیة أو غیر قضائیة في حال عدم دفع 

. المستأجر بدل الإیجار في موعده، ودون أن یكون هناك تعرض لأساس الحق
 تطبیقا لإرادة الحكمي یكون لقاضي الأمور المستعجلة أن یتحقق من وجود بند الفسخ وهنا

 صلاحیته.ن االطرفین المتعاقدین ویرتب علیه كافة النتائج القانونیة التي تدخل ضم
الأخیر ولیس للمستأجر عند تخلف هذا  للمؤجر    و یعود الحق في اعتبار العقد مفسوخا حكما 

.  تنفیذ أحد التزاماته التي نص علیها العقدنع
 إذ یجوز للمؤجر أن یطلب إلزام المستأجر بدفع بدل الإیجار والتنفیذ على أمواله باعتبارها 

الضمان العام لدائنیه. 
    أما القول بغیر ذلك یجعل فسخ العقد رهن إرادة المستأجر حیث یستطیع هذا الأخیر عندها 

فسخ العقد إذا أراد ذلك عن طریق عدم سداد أحد بدلات الإیجار في الموعد المحدد والإدلاء 
بالفسخ الحكمي للعقد، فیصبح بند العقد الحكمي سلاحا بید المستأجر یهدد به حقوق المؤجر. 

    ولا یستطیع المستأجر الإدلاء باستحالة تنفیذ التزامه بدفع الإیجار بسبب استحالة تنفیذ العقد 
إذا كان سبب الاستحالة خارجا عن إطار العقد، كعدم مباشرة العمل في المصنع نتیجة عدم 

. الحصول على الرخص اللازمة لذلك
 على الایجاري واقعة في حین أن العلاقة التعاقدیة بین الأطراف في عقد الاعتماد 

  المصنع.المعدات الضروریة لاستثمار 

. 203،ص 1993طارق زیادة، القضاء المستعجل، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس - )1(
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      إذ أن مسألة تشغیل أو عدم تشغیل المصنع لا علاقة لها بالالتزامات الناتجة عن العقد 
 قیام المستأجر بدفع بدلات الایجاري أنالمنظم بین الطرفین، ولو لم یرد في عقد الاعتماد 

 المصنع.الإیجار متوقف على شرط تشغیل 
 مسؤولیة فسخ العقد عنه إذا الایجاري رفع    كما أنه لا یمكن للمستأجر في عقد الاعتماد 

استحال علیه عدم دفع بدلات الإیجار لسبب أجنبي یعود إلى عدم تسدید مدین المستأجر الدین 
 فلا تكون الاستحالة حاصلة بسب أجنبي إذا تبین وجود إمكانیة المستأجر،المتوجب علیه للدائن 

. )1(لتأمین المبلغ اللازم لدفع بدل الإیجار
   إذ أن استحالة التنفیذ وفقا للقواعد العامة تقر بأن الالتزام یسقط إذا كان بعد إنشائه قد أصبح 

 المدیون.موضوعا مستحیلا من الوجه الطبیعي أو الوجه القانوني بدون فعل أو خطأ من 
الأداء     وموضوع الالتزام هو الأداء الذي یجب على المدین اتجاه الدائن، فإذا أصبح هذا 

. )2( بعد نشأته وبدون خطأ أو فعل من المدین، سقط ذلك الالتزاممستحیلا
 أداء بدل الإیجار للشركة المؤجرة، فلا یسع الایجاري هو    وموضوع الالتزام في عقد الاعتماد 

. المستأجر الإدلاء باستحالة التنفیذ، وبالتالي بسقوط التزامه
 لأن أداء مبلغ من المال لا یصبح مستحیلا إلا بالنظر إلى الشخص الذي التزم به، هذا

وهذا یشكل استحالة نسبیة غیر مطلقة ولا تؤدي بالتالي إلى سقوط التزام المستأجر بدفع بدل 
 الإیجار.

الایجاري    وأكثر من كل هذا فإن المشرع الجزائري قد أجاز أن یرد بند في عقد الاعتماد 
 بموجبه المستأجر عن فسخ الإیجار فیما یخص الاعتماد الإیجاري الخاص بالأصول یتنازل

تخفیض سعر الإیجار في حالة إتلاف الأصل المؤجر لأسباب عارضة أو  وعن المنقولة
.  المذكور09-96 من الأمر 18. وهذا حسب المادة بسبب الغیر

. إفلاس المستأجرثانیا:
 لها الایجاري یكون إدراج شرط في عقد الاعتماد الایجاري على   تحرص شركات الاعتماد    

بمقتضاه حق طلب فسخ العقد إذا أشهر إفلاس المستأجر، أو اعتبار العقد مفسوخا حكما دون أیة 
 المستأجر.معاملة قضائیة أو غیر قضائیة إذا أعلن إفلاس 

. 36 ص ،، مرجع سابق31ارة) رقم بقرار تحكیمي (المحكم  وائل ط- )1(
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 الاعتبار الشخصي، فالشركة الایجاري على    وسبب وضع هذا الشرط هو قیام عقد الاعتماد 
 بعد أن یتبین لها بشكل الایجاري إلاالمؤجرة لا توافق على تمویل المستأجر عن طریق الاعتماد 

 التعاقدیة.أكید قدرة المستأجر على القیام بموجباته 
    وهذا یظهر من خلال ما یقدمه المستأجر من مستندات وأوراق تعكس وضعیته التجاریة 

 الایجاري بشراءوالمالیة وسمعته في السوق بما یجعله محلا للثقة وجدیرا بأن تموله شركة الاعتماد 
الأموال التي یحتاجها ثم تؤجرها له لمدة متفق علیها نظیر بدل إیجار یكفل استرداد ما أنفقته هذه 
الشركة في شراء تلك الأموال وغیرها من النفقات المالیة والإداریة بالإضافة إلى تحقیق الربح الذي 

 .)1(العملیةتبتغیه من تلك 
 بدوام احتفاظ المستأجر الایجاري واستمراره      لذلك من الطبیعي أن یتأثر وجود عقد الاعتماد 
العقد. بالمقومات التي بنى علیها المؤجر ثقته فیه عند إبرام 

 الشخصي والثقة في المستأجر یشكلان شرط ابتداء وانتهاء من وجهة نظر الاعتبار إذ أن 
 العقد.المؤجر في هذا 

 إفلاس أحد الایجاري عند عقد الاعتماد تقریر مصیرولم یتدخل المشرع الجزائري في      
 من 106طرفیه، تاركا ذلك لحریة المتعاقدین وفقا لمبدأ حریة التعاقد التي نصت علیه المادة 

القانون المدني. 
 متابعة يالمؤجر لأ المذكور هو عدم خضوع الأصل 09-96كل ما تطرق إلیه الأمر   و   

 سواء أخذوا وصفتهم،من طرف دائني المستأجر العادیین والامتیازیین مهما كان وضعهم القانوني 
 حالةوهذا كله في بعین الاعتبار بصفة فردیة أو على شكل كتلة في إطار إجراء قضائي جماعي 

عدم قدرة المستأجر على الوفاء تم إثباتها قانونا من خلال عدم دفع قسط واحد من الإیجار، أو 
  علیهنصتوهذا ما  .في حالة حل بالتراضي أو قضائي أو تسویة قضائیة أو إفلاس المستأجر

.  من نفس الأمر22المادة 
  من نفس الأمر على أنه:23نصت المادة فقد زیادة في ضمانات الشركة المؤجرة و  

 – وبالإضافة إلى الضمانات التعاقدیة المتحصل 22( في الحالات المذكورة في المادة السابقة –م
علیها عند اللزوم، یتمتع المؤجر من أجل تحصیل مستحقاته الناشئة عن عقد اعتماد إیجاري 

لأصل وملحقات، بحق امتیاز عام على كل الأصول المنقولة وغیر المنقولة التي هي للمستأجر 
ومستحقاته والأموال الموجودة بحسابه، حیث یلي هذا الامتیاز مباشرة الامتیازات المنصوص 

 .163زیادة أبو حصوة  ، عقد الایجار التمویلي ( دراسة مقارنة)، مرجع سابق، ص ) ـ1(
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 من القانون المدني والامتیازات الخاصة بالأجراء، وذلك بالنسبة 991 و 990علیها في المادتین 
 وعلیه، وبمجرد ممارسة امتیازه، یدفع للمؤجر مستحقاته الرواتب،للحصة غیر القابلة للحجز من 

قبل أي دائن آخر في إطار أي إجراء قضائي مع الغیر أو أي إجراء قضائي جماعي یرمي إلى 
تصفیة أموال المستأجر). 

 من تلقاء نفسه دون حاجة الاعتماد الایجاري مفسوخا    أما المشرع المصري فقرر اعتبار عقد 
إلى إنذار أو اتخاذ إجراءات قضائیة إذا حكم بإشهار إفلاس المستأجر أو إذا أعلن إعساره، وأنه 

. )1(في هذه الحالة لا تدخل الأموال المؤجرة في أموال التفلیسة ولا في الضمان العام للدائنین
 حال إشهار إفلاس المستأجر من الضمانات الایجاري فيویعتبر شرط فسخ عقد الاعتماد     

التي تحمي ملكیة المؤجر (شركة الاعتماد الایجاري ) للأموال المؤجرة موضوع ذلك العقد. 
إذ أن إفلاس المستأجر یؤدي إلى تخلي المفلس لوكلاء التفلیسة عن إدارة جمیع أمواله     

. حتى الأموال التي یمكن أن یحرزها في مدة الإفلاس
 ولا یجوز للمفلس القیام بأي وفاء وتوزع أموال التفلیسة على جمیع الدائنین بنسبة الدین 

المثبت لكل منهم. 
 للدائن حق ارتهان عام على جمیع أموال المدین لا على العامة، كما أنه ووفقا للقواعد    

. جزء منها
 ویكون الدائنون العادیون متساوین لا تمییز بینهم إلا إذا كانت هناك أسباب أفضلیة هذا

 المذكور في 09- 96 وقد أقر هذا الحق الأمر عن إتفاق،مشروعة ناشئة عن القانون أو 
 منه. 25 و24المادتین 

 في ملكیتها للأموال موضوع عقد الاعتماد الایجاري حقوقهاو لكي تضمن شركة الاعتماد 
 أو الایجاري بنودا تضع في عقود الاعتماد لها، مزاحمة الدائنین الآخرین الایجاري وتتجنب

شروطا تسمح لها بفسخ العقد على مسؤولیة المستأجر أو باعتباره مفسوخا حكما في حال إشهار 
 إفلاسه.

 فهو جائز التعاقد،ر أي خلاف حول صحة هذا الشرط انطلاقا من مبدأ حریة اولم یث
 النظام  یة كما یشاءون شرط أن یراعوا مقتضىـ إذ للأفراد أن یرتبوا علاقاتهم القانونقانونا،

. )1(لنظام العام والآداب العامة والأحكام القانونیة التي لها صفة إلزامیةا

 المذكور. 95/95 من القانون المصري رقم 19وفقا للمادة )- 1(
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وبالتالي فإن إشهار إفلاس المستأجر یسمح للشركة المؤجرة بممارسة حقها في طلب فسخ 
 إجراءات قضائیة أو غیر اتخاذ اعتباره مفسوخا حكما دون ضرورة الایجاري أوعقد الاعتماد 

قضائیة، وكذلك الحق باسترداد الأموال المؤجرة موضوع العقد والمطالبة ببدلات الإیجار. 
 وذلك حتى لا ینهار نشاط ,   ویشترط في ذلك أن یكون الحكم بإشهار إفلاس المستأجر نهائیا

.   )2(المستأجر بموجب حكم قابل للطعن ومن المحتمل إلغاؤه
  ولكن ما أثیر في هذا المجال هو قیمة هذا الشرط إذا طلب وكیل التفلیسة متابعة تنفیذ عقد 

 مما یطرح المستأجر، من وجود الشرط الفاسخ عند إشهار إفلاس الایجاري بالرغمالاعتماد 
التساؤل التالي :  

. ما مدى حق وكیل التفلیسة في طلب استمرار عقد الاعتماد الایجاري ؟
المشرع الجزائري، لم ینص على السماح لوكیل التفلیسة بحق طلب استمرار عقد  إن 

.  إفلاس المستأجرالایجاري بعدالاعتماد 
 مما یقتضي عدم تطبیق تلك الأحكام لعدم وجود نص قانوني یجیزها، ویبقى العقد خاضعا 

شرحه. لاتفاق الطرفین وفقا لما سبق 
 ویمكن طلب فسخه أو اعتباره مفسوخا حكما إذا تحققت الشروط القانونیة أو التعاقدیة للفسخ، 

ومنها إفلاس المستأجر، دون أن یكون لوكیل التفلیسة الحق بطلب متابعة واستمرار عقد الاعتماد 
  الایجاري.

 المؤرخ في 563 من القانون رقم 38 في المادة  ومن خلالالمشرع الفرنسي أما   
 المتعلق بالتقویم 25/1/1985 من القانون المؤرخ في 37 ثم في المادة ،13/07/1967

 حالة تصفیة الایجاري فيأنه إذا وجد عقد الاعتماد فقد اعتبر والتصفیة القضائیة للمشاریع، 
 قضائیة للشركة المستأجرة، یمكن لوكیل التفلیسة أن یطلب متابعة العقد على الرغم من وجود 

 ابل علیه أن یبلغ المتعاقدین الآخرینـالبند الفاسخ المعبر عنه صراحة في هذه الحالة، وبالمق
. )3(اتخاذهمع المدین بالعمل القانوني الواجب 

 ص 1986أ / بلعیور عبد الكریم ، نظریة فسخ العقد في القانون المدني الجزائري ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر - )1(
 وما بعدها. 209

 .184ن ، عقد التأجیر التمویلي ، مرجع سابق ،ص قرما عبد الرحمن السید )- 2(
. 390 إلیاس ناصیف ، عقد اللیزنغ في القانون المقارن ، مرجع سابق ، ص   - 

(3) Christion Gavalda et crémeux- Ismaël، crédit-bail mobiliér ,op.cit,N°82. 
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 كما أعطى المشرع الفرنسي صلاحیة متابعة العقود الجاریة لوكیل التفلیسة وحده مع إلزامه 
 ولم یفرض على وكیل التفلیسة أن یقوم بتصرف إیجابي المدین،بأداء ما هو مستحق للمتعاقد مع 

) عن استمرار ةالتفلیسلیعلن عن رغبته في الاستمرار بتنفیذ العقود، وإنما قرر اعتبار تنازله (وكیل 
العقد یستشف من عدم الرد خلال شهر من الإنذار الذي یوجهه المتعاقد إلى المدین. 

، فإن اتفاقي المذكورة أعلاه أنه بالرغم من كل حكم قانوني أو شرط 37   كما اعتبرت المادة 
 أو لإلغاء العقد (résiliation) أو لفسخ (indivisibilite)عدم القابلیة للانقسام 

(résolution) لا یمكن أن ینتج عن واقعة افتتاح إجراءات التقویم القضائي، مما یعني أن ذلك 
. )1(یتعلق بالنظام العام

 واعتبر الاجتهاد الفرنسي أنه لا یمكن اعتبار العقد مفسوخا بمجرد وجود بند فیه یقر فسخه في 
 وأن هذا الأخیر لا أثر له في هذه الحالة. التصفیة،حال افتتاح إجراءات 

 للعملیة، و یتخذ وكیل التفلیسة قرار متابعة العقد إذا رأى ذلك ضروریا للأموال المؤجرة ومفیدا 
فیتحاشى تطبیق البنود الجزائیة في حال فسخ العقد على مسؤولیة المستأجر، وتراعى مصلحة 

 تفضل في بعض الحالات متابعة العقد إذا وجدت صعوبة في الایجاري التيشركة الاعتماد 
. )2(استرداد الأموال المؤجرة أو في إعادة بیعها

 إشهار إفلاس الایجاري بعد و لكن بالرغم من حق وكیل التفلیسة في متابعة عقد الاعتماد 
المستأجر، فإن الشركة المؤجرة تبقى في إطار تنفیذ العقد المالكة الوحیدة للأموال المؤجرة وتمارس 

كامل حقوق الملكیة علیها لا مجرد أفضلیة ناشئة عن الرهن أو التأمین والتي یمكن أن یحصل 
. )3(علیها أي مقترض عادي

 حقیقیة وأكثر فعالیة من الایجاري ضمانة    و بالتالي یشكل حق الملكیة لشركة الاعتماد 
 الایجاري منالضمانات الأخرى، فهو لیس حق استعمال فحسب بل أنه یمكن شركة الاعتماد 

استرداد الأموال المؤجرة في حال إفلاس المستأجر، على أن تراعى الإجراءات الشكلیة المتمثلة 
 للأصول القانونیة التي سبق شرحها. الایجاري وفقافي نشر عقد الاعتماد 

 من القانون 19المشرع المصري ما اعتمده المشرع الفرنسي، فنص في المادة تبع     و قد 
 ( یجوز للسندیك أن یخطر المؤجر بكتاب مسجل خلال ثلاثین یوما أنه: المذكور على 95/95

 .460 هاني دویدار ، النظام القانوني للتأجیر التمویلي، مرجع سابق ، ص- )1(
 .328 نادر عبد العزیز شاني، عقد اللیزنغ ، مرجع سابق ، ص- )2(

(3) Jean calais-Auloy , le crédit-Bail,op.cit.N°94.
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 وفي هذه الحالة یستمر العقد العقد،من تاریخ الحكم الصادر بإشهار الإفلاس برغبته في استمرار 
قائما شرط أداء القیمة الإیجاریة في مواعیدها). 

 فقط، أن هذا الحق مقرر للسندیك(وكیل التفلیسة) )1(    واعتبر بعض الفقهاء المصریین
ویتعلق بالنظام العام، ویستمر العقد إذا طلب وكیل التفلیسة ذلك لمصلحة جماعة الدائنین التي 

حكما. تلتزم بكافة التزامات العقد وإلا اعتبر العقد مفسوخا 
یدخل ضمن جماعة الدائنین بما له من بدلات إیجار وتعویضات ر لا  المؤجعلما أن

بالإفلاس. استحقت بعد الحكم 
أما التي استحقت قبل الحكم بالإفلاس فیدخل بها المؤجر في جماعة الدائنین كدائن عادي 

. )2(ما لم یكن هناك امتیاز على عقار معین
زم ـ فإنه یلتالایجاري،ولكن إذا لم یستعمل وكیل التفلیسة حق طلب استمرار عقد الاعتماد     

. إلا اعتبر مرتكبا لجریمة إساءة الأمانة برد الأموال موضوع ذلك العقد إلى المؤجر و
 إلا أنه لا یلتزم بدفع الشرط الجزائي المقرر تعویضا عن الفسخ، وإنما یدخل المؤجر بكل 

، ما لم یكن هناك رهن أو تأمین على )3(ما له من أجر وتعویض دائنا عادیا في جماعة الدائنین
 بالأجرة.مال معین من أموال المستأجر لضمان الوفاء 

الفرع الثاني :فسخ عقد الاعتماد الایجاري  بسبب المؤجر. 
مع أن مسألة فسخ عقد الاعتماد الایجاري من قبل المستأجر قد لا تستقیم مع أهم  

 فإن تضمین العقد كخصائص هذا العقد وهي أن مدة الاعتماد الایجاري غیر قابلة للإلغاء، لذل
شرطا یجیز للمستأجر فسخ العقد قبل أوانه قد یؤدي إلى حرمان المؤجر من الأقساط الایجاریة 
عن المدة المتبقیة مما یترتب علیه خسارة لجزء من رأسماله الذي وظفه لممارسة هذا النشاط.  

 وإن فسخ عقد الاعتماد الایجاري بناء على طلب المستأجر لا یتقرر له إلا بأحد الطریقتین 
وهما إما تطبیقا للقـواعد العامة أو إعمالا لشرط التقابل المدرج في العقد لمصلحته. 

أولا:حالة إخلال المؤجر التمویلي بالتزاماته التعاقدیة.  
التشریعات محل المقارنة لم ینصوا صراحة على حق  مادام أن المشرع الجزائري وكذا  

المستأجر في طلب فسخ عقد الاعتماد الایجاري، فإنه یمكن إسقاط القواعد العامة على هذا العقد، 

. 186ن، عقد التأجیر التمویلي،مرجع سابق ، ص قرما عبد الرحمان السید - )1(
 .462 هاني دویدار، النظام القانوني للتأجیر التمویلي، مرجع سابق ، ص- )2(

(3) Christion Gavalda et crémeux- Inaël،crédit-bail mobiliér, op.cit,N°79. 
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 یستطیع المستأجر الاستناد إلى هذه القواعد لطلب فسخ العقد الملزم للجانبین بسبب فسخ هوعلي
العقد.  

 ویتمثل إخلال المؤجر بالتزاماته التعاقدیة مثلا في حالة امتناعه عن إبرام عقد البیع أو 
تنفیذه رغم أن عقد الاعتماد الایجاري لا یرتب على عاتقه التزاما صریحا بإبرام عقد البیع وتنفیذه 

ومع ذلك یفرض علیه العقد التزاما بتسلیم الأصل المؤجر إلى المستفید.  
 ویترتب على عدم قیام المؤجر بإبرام عقد البیع عدم قیام البائع بتسلیم الأصل إلى 

المستفید، وقد یمتنع البائع عن التسلیم رغم إبرام العقد ـ عقد البیع ـ لسبب یرجع إلى المؤجر 
التمویلي. وفي مثل هذه الأحوال یكون المؤجر مسؤولا عن إخلاله بتنفیذ التزامه بتسلیم الأصل 

. )1(المؤجر إلى المستفید
 ولكن ولما كانت التزامات المؤجر في عقد الاعتماد الایجاري تنحصر في حدود ضیقة ـ 

كما سبق توضیح ذلك ـ وذلك نتیجة زیادة حقوق هذا الأخیر، الأمر الذي لم یترك مجالا واسعا 
لإثارة مسؤولیته بالرغم من المشكلات العدیدة التي قد تعترض استعمال المستفید للأصل المؤجر. 

 فالمؤجر تم إعفاؤه من ضمان العیوب الخفیة، كما لا یلتزم بالصیانة، ولا یضمن سوى 
التعرض الصادر عنه أو عن الغیر شریطة ارتكازه على فعل صادر عنه. 

 وحتى في العلاقات الناشئة عن عملیات التسلیم و التسلم بین البائع أو المقاول والمستفید 
یمكن إثارة مسؤولیة المستفید بصفته وكیلا عن المؤجر التمویلي في التسلم أو بوصفه مقاولا في 

حالة بناء العقار. 
 إضافة إلى ذلك فإنه لما كان بالامكان الاتفاق على الكیفیة التي یتم بها التسلیم بما یؤدي 

بالمؤجر من حیث الواقع غیر مسؤول عن المشكلات التي تثور عن التسلیم في العلاقة بین البائع 
و المستأجر. 

 و تطبیقا للقواعد العامة التي تقضي أن المدین لا یلتزم بالتعویض إذا لم یكن عدم تنفیذ 
الالتزام راجعا إلى خطأ منه، وإن أدى إلى فسخ العقد. 

 وبتطبیق ذلك على عقد الاعتماد الایجاري نجد أنه في حالة مسؤولیة البائع عن الإخلال 
 تلحق يبتنفیذ التزامه بالتسلیم لا یقع على عاتق المؤجر التزام بتعویض المستأجر عن الأضرار الت

. )2(به، و إن ترتب على ذلك فسخ عقد الاعتماد الایجاري 

.108)- القاضي حبیب مزهر، عقد اللیزنغ، مرجع سابق، ص 1 (
.467 هاني دویدار، النظام القانوني للتأجیر التمویلي، مرجع سابق ، ص )1(
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 كما یمكن للمؤجر أن یستفید من الوكالة التي منحها للمستأجر في علاقته بالبائع أو 
المقاول، و بالتالي إذا أخطأ المستأجر في تنفیذ الوكالة فإنه یبقى المؤجر التمویلي بعیدا عن 

رجوع المستفید علیه بالتعویض. 
أخیرا یمكن الإشارة إلى إمكانیة إثارة مسؤولیة المؤجر عن إخلاله بالتزامه بنقل ملكیة 

الأصل المؤجر إلى المستفید في الفروض التي یتحقق فیها نقل ملكیة الأصل تنفیذا للوعد بالبیع 
الملزم لجانب واحد، أي في حالة ما إذا أخل المؤجر بتنفیذ الوعد بالبیع. 

لكن من الناحیة العملیة یصعب امتناع المؤجر عن تنفیذ ذلك الالتزام، وذلك فیما لو أخذنا 
بعین الاعتبار الدور المؤقت لملكیة الأصل المؤجر بالنسبة للمؤجر التمویلي، ورغبة هذا الأخیر 

في الضمان ولیس التملك. 
 قد حقق رغبته فإنه یسعى دائما إلى التخلص من ملكیة هذا الأصل في حالة بلوغ م ومادا

عقد الاعتماد الایجاري منتهاه وقام المستفید بتنفیذ التزاماته على أكمل وجه. 
وحتى ولو تم افتراض امتناع المؤجر عن نقل ملكیة الأصل المؤجر إلى المستفید فإن هذا 

الأخیر یسعى إلى طلب تنفیذ الوعد بالبیع تنفیذا عینیا دون المطالبة بفسخ عقد الاعتماد 
الایجاري، وذلك لأن الخیار الأول یكون من مصلحته بعد تحمل أعباء مالیة ضخمة مقابل 

انتفاعه بالأصل المؤجر طوال مدة العقد. 
ثانیا:فسخ عقد الاعتماد الایجاري إعمالا لشرط التقابل.  

الجدیر بالذكر أنه لا التشریع الجزائري ولا الفرنسي قد فرض على المؤجر التزاما بتخویل  
المستفید حق اعتبار العقد مفسوخا بمحض إرادته، وذلك إعمالا للحق المتقدم، فلابد من أن یحدد 

العقد شروط ذلك. 
 كما یفرض عقد الاعتماد الایجاري على عاتق المستأجر إخطار المؤجر بنیته في 

استعمال شرط التقابل خلال المواعید المنصوص علیها في العقد، وبذلك لا ینتج هذا الشرط أثره 
ما لم تراع تلك المواعید. 

وقد یقید كذلك من نطاق إعمال الشرط هذا، في حالة ما إذا تم اشتراط تقدیم المستفید 
للمؤجر مشتر للأصل أو مستأجر له وبذلك لا یحق للمستفید طلب اعتبار هذا العقد مفسوخا ما 

لم یقدم المؤجر ذلك (مشتر أو مستأجر للأصل المؤجر). 
ومما تقدم یستنتج أن المؤجر التمویلي لا یسمح للمستأجر بإعمال شرط التقابل هذا، إلا 

بعد أن یضمن إهلاك جانب هام من رأسماله الموظف في التمویل. 
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 كما لا یجیز له العدول عن تنفیذ التزاماته الناشئة عن العقد ما لم یكن المؤجر على ثقة 
من قدرته على التصرف في الأصل بالبیع أو الإیجار، ویتحقق ذلك كما قلنا بإلزام المستفید بتقدیم 

للمؤجر مشتر للأصل أو مستأجر له. 
وأكثر من ذلك فقد ینص عقد الاعتماد الایجاري على أن المؤجر یحتفظ بحقه في تحدید 
ثمن الشراء على ضوء ظروف السوق ویفرض ذلك على المستفید مراعاة هذا الثمن عند تفاوضه 

مع المشتري على الشراء. 
وإن یتولى المؤجر تحدید الثمن على ضوء أحوال السوق و ظروفه، فإن المستفید یضمن 

. )1(في واقع الأمر مخاطر السوق عند البیع، لا سیما إذا كان محل العقد منقولا
ولو حدث أن حصل المؤجر على ثمن معقول غطى كل مصاریف الشراء والتعویض، فإن 
هذا المؤجر یستأثر به بوصفه البائع الذي قام بنقل الملكیة إلى المشتري، فبینما یتحمل المستأجر 

 إذا كانت ظروف السوق تسمح لتبعة مخاطر السوق, لا یشارك مطلقا في ثمار بیع المنقو
بالحصول على ثمن معقول. 

 وهذا بخلاف ما هو معروف عند النظم الأنجلوسكسونیة كما سبق وأن تم شرح ذلك في 
إحدى صور الاعتماد الایجاري المعروفة عند هذه الدول وهو الاعتماد الایجاري مع الاشتراك في 

ناتج الأصل. 
ولیس هذا فحسب بل یظل المستأجر ملزما بالاستمرار في دفع أقساط الإیجار إلى غایة 

تاریخ إبرام عقد الاعتماد الایجاري الجدید لأنه من هذا التاریخ یعتبر العقد الأول مفسوخا 
بالإضافة إلى تحمل المستأجر نفقات نقل الأصل المؤجر إلى موقع تشغیله أو إصلاحه تمهیدا 
لتسلیمه إلى المستأجر ما لم یتفق مع المستأجر الجدید على تحمله تلك النفقات وأیا كان الأمر 

فإن هذه النفقات لا یتحملها المؤجر. 
وتجدر الإشارة إلى أن المستأجر عندما یقدم إلى المؤجر مستأجر جدید فإنه یتعین علیه 

الحصول على موافقة المؤجر. 
علما أن هذه الحالة تختلف عن حالة تنازل المستأجر عن عقد الاعتماد الایجاري، 

فصحیح أنه في كلتا الحالتین یجب الحصول على موافقة المؤجر على المستأجر الجدید، ولكن 
إذا كان المستأجر في حالة التنازل یبقى ضامنا للمتنازل إلیه بتنفیذ جمیع الالتزامات المترتبة على 

 بدفع الأجرة. مالعقد ولا سیما الالتزا

 .470 هاني دویدار، النظام القانوني للتأجیر التمویلي، مرجع سابق ، ص )1 (
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 أما في هذه الحالة فإنه ابتداء من تاریخ إبرام عقد الاعتماد الایجاري مع المستأجر الجدید 
یتحلل المستأجر الأصلي من جمیع الالتزامات التي كانت واقعة على عاتقه بحكم عقد الاعتماد 

الایجاري، باعتبار أنه من هذا التاریخ یعتبرمفسوخا. 
 ولأن تقدیم مشتر أو مستأجر للمال المؤجر، یسمح بالمضي في تمام إهلاك رأسمال 

المؤجر دون أن یضطر المستأجر في المضي في دفع أقساط الأجرة حتى نهایة مدة العقد غیر 
القابلة للإلغاء بحسب الأصل. 

لكن أحیانا قد یصعب على المستأجر الحصول على هذا المشتري أو المستأجر لذلك هنا 
قد نجد بعض عقود الاعتماد الایجاري لا تفرض هذا الشرط على المستفید و لكن تعطیه الحق 

. )1(في طلب فسخ العقد مقابل دفع تعویض للمؤجر
وهذا التعویض یتحدد في أغلب الفروض في العقد بمجموع أقساط الأجرة المتبقیة أي تلك 

التي كان على المستفید أداؤها بفرض المضي في تنفیذ العقد وبالتالي لا یكون للمستأجر أي 
مصلحة في طلب فسخ العقد طالما أنه یلتزم بدفع الأجرة كاملة طیلة المدة المتفق علیها. 

لذلك و نظرا لحدة الآثار السلبیة المترتبة على إعمال شرط التقابل (صعوبة الحصول على 
مشتري أو مستأجر، والالتزام بالتعویض) فإنه لا یستعمل المستأجر هذا الشرط إلا إذا قدم مشتریا 

. )2(أو مستأجرا جدیدا للمنقول 
كذلك قد یعطي المستفید الحق في بعض الأحیان في طلب فسخ العقد إذا هلكت الأصول 
المؤجرة محل العقد قبل نهایة مدة هذا الأخیر المتفق علیها وهذا الشرط لا یدرج في العقود التي 
یلتزم المستأجر بدفع أقساط الإیجار حتى نهایة المدة المتفق علیها في عقد الاعتماد الایجاري.  

وفي نهایة الحدیث عن فسخ عقد الاعتماد الایجاري بناء على طلب المستأجر یمكن القول 
أنه و نظرا لاستغلال المؤجر الطابع المكمل الذي یتسم به عقد الاعتماد الایجاري وبالتالي 
الإخلال بالالتزامات التعاقدیة المتقابلة بین الطرفین باتساع نطاق التزامات المستفید وحصر 

التزامات المؤجر في حدود ضیقة. 
فإن هذا لا یترك مجالا لطلب فسخ عقد الاعتماد الایجاري قضائیا نظرا لصعوبة أن یخل 

المؤجر التمویلي بالتزاماته التعاقدیة في واقع الأمر. 

  .112ـ  قلاب بسام ھلال، التأجیر التمویلي، ( دراسة مقارنة), مرجع سابق ، ص) 1(
 .473 هاني دویدار، النظام القانوني للتأجیر التمویلي، مرجع سابق ، ص )1  (
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 كما أن المستأجر لا یستطیع في كل الأحوال ـ ولا سیما عند الدول اللاتینیة ـ أن یطلب 
فسخ عقد الاعتماد الایجاري لأنه یصطدم بواقع معین وهو غیر القابلیة للإلغاء لمدة العقد. 

 وحتى في الفروض التي یجیز فیها العقد للمستأجر طلب فسخ الاعتماد الایجاري بإرادته 
المنفردة لا یمكن أن یتحقق ذلك إلا إذا بحث عن مشتر أو مستأجر جدید وهو لیس بالأمر 

السهل. 
ضف إلى ذلك التعویض الذي یلتزم بدفعه إلى المؤجر والتزامه بالاستمرار بدفع الأقساط 

رغم فسخ العقد. 
كما لا یمكن نسیان اتجاه بعض التشریعات محل المقارنة في البحث ولا سیما اللاتینیة 
حتى في فرض حق طلب الفسخ من طرف المستأجر، فإنها سمحت للطرفین بالاتفاق من أن 

یتنازل المستفید عن هذا الحق بالنظر إلى الطابع المكمل الذي یتسم به عقد الاعتماد الایجاري. 
ویبین الواقع العملي بوضوح صحة هذا الفرض على اعتبار أن أغلب عقود الاعتماد 

الایجاري تحمل في طیاتها بنودا تعطي الحق للمؤجر دون المستأجر في طلب فسخ العقد إذا ما 
أخل بأحد الالتزامات العقدیة أو كان هناك انتقاص للضمان.  

   ً        
الفرع الثالث: فسخ عقد الاعتماد الایجاري بسبب خارج عن نطاق طرفیه (الإنفساخ)  

قد یكون إلغاء عقد الاعتماد الایجاري بقوة القانون مثل سائر العقود، وهو ما یسمى  
بالانفساخ، وبذلك تزول الرابطة القانونیة التي تربط بین المؤجر والمستأجر. 

 وعموما فإن هذا العقد ینفسخ بسبب الهلاك الكلي للمال المؤجر، سواء كان هذا الهلاك 
 هلاكا قانونیا كمصادرة المال المؤجر. وهذا ومادیا كالحریق أو حرب مدمرة أو تهدم البناء، أ

یؤدي إلى انفساخ العقد، بصرف النظر عن سببه.   
 المذكور. بینما سكت 95/95 وهو ما قررته بعض التشریعات كالقانون المصري رقم 

التشریع الجزائري و القوانین الأخرى عن النص صراحة عن هذه الحالة، وبالتالي یجب الرجوع 
إلى القواعد العامة. 

 وینفسخ العقد بقوة القانون من وقت هلاك المال المؤجر, دون حاجة إلى صدور حكم 
بذلك، وإذا اقتضى الأمر أن یلجأ أحد الطرفین إلى القضاء لیصدر حكما في هذا الشأن،فإن 

حكمه یكون كاشفا للانفساخ ولیس منشئا له. وبالتالي یتفق عقد الاعتماد الایجاري هنا مع القواعد 
العامة للإیجار.  
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 أما الهلاك الجزئي للمال المؤجر، فإنه لا یؤدي إلى فسخ العقد بقوة القانون،لأنه لیس من 
شأنه أن یعدم موضوع عقد الاعتماد الایجاري ، ولكنه یدخل في نطاق التزام المستأجر بحفظ هذا 

. )1(المال وصیانته وإصلاحه
  المستأجر عن هلاك الأصول المؤجرة. ة وبذلك یتم الإحالة إلى ما قیل عن مسؤولي

الفرع الرابع: فسخ عقد الاعتماد الایجاري بسبب انتهاء عقد البیع. 
هناك حالة أخرى تعتبر سببا لفسخ عقد الاعتماد الایجاري تعرضت لها التشریعات  

اللاتینیة ولم تعرفها التشریعات النجلوسكسونیة، ولكن یمكن أن تطبق على حالة الإیجار التملیكي 
الذي تعرفه هذه التشریعات. 

 وهذا كان كنتیجة منطقیة لاشتراط التشریعات الأولى للشراء المسبق قبل إبرام عقد 
الاعتماد الایجاري وعدم اعترافها بعملیات الاعتماد الایجاري التي ترد على أصول یملكها المؤجر 

   مسبقا. 
الایجاري، عقد الاعتماد فسخ  تأثیر انتهاء عقد البیع على حول مدىالتساؤل وهنا یثور  

 المؤجر(شركة الاعتماد الایجاري ) الایجاري قیامیتطلب تنفیذ عقد الاعتماد حیث وكما هو معلوم 
(عند الدول اللاتینیة). بشراء الأموال التي تكون موضوعا لذلك العقد

 إذ یلتزم المؤجر بواجب تسلیم تلك الأموال للمستأجر أو تسهیل استلامه إیاها، إضافة إلى 
. حق المستأجر في استعمالها والانتفاع بها

 ومن أجل تحقیق ذلك یرتبط المؤجر بعقد بیع مع مالك الأموال موضوع عقد الاعتماد 
الایجاري. لا عن عقد الاعتماد ـ ویكون عقد البیع من الناحیة القانونیة مستقالایجاري،

 البائع في عقد الایجاري وبین فلا توجد أیة علاقة قانونیة بین المستأجر في عقد الاعتماد 
 في عقد البیع) الایجاري (المشتريالبیع وعلى الرغم من أن العلاقة بین البائع وشركة الاعتماد 

فإن الایجاري، والمستأجر في عقد الاعتماد الایجاري (المؤجرة)مستقلة عن علاقة شركة الاعتماد 
 أو انتهاءهذه العلاقة الأخیرة تتأثر بما یعتري علاقة المؤجر بالبائع من أعراض قد تؤدي إلى 

 .)2(زوال عقد البیع ، كأن یحكم ببطلان أو إلغاء أو فسخ عقد البیع

.  401)  إ لیاس ناصیف, عقد اللیزنغ في القانون المقارن ، مرجع سابق, ص 1 (
 .132) زیادة أبو حصوة  ، عقد الایجار التمویلي ( دراسة مقارنة)، مرجع سابق، ص1(
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ولما كان لهذا الانتهاء آثار قانونیة، كالأثر الرجعي لبطلان وإلغاء العقد وفقا للقواعد 
العامة، مما یقتضي عودة المتعاقدین في عقد البیع إلى الحالة التي كانا علیها قبل إبرام العقد 

الذي تم إبطاله أو إلغاؤه، وإعادة الأموال موضوع العقد إلى البائع. 
    ولكن الأموال موضوع عقد البیع الذي حكم بإبطاله أو بإلغائه هي نفسها الأموال موضوع 

 مما یثیر التساؤل السابق ذكره، فهل یؤدي إبطال أو إلغاء عقد البیع إلى الایجاري،عقد الاعتماد 
انتهاء أو زوال عقد الاعتماد الایجاري ؟ 

 تحت ید المستأجر الایجاري منوهل یمكن استرداد الأموال موضوع عقد الاعتماد 
لإعادتها إلى البائع تبعا لإبطال أو إلغاء عقد البیع؟ 

هناك موقف قانوني موحد ومستقر حول المسألة المثارة والمطروحة هنا، بل هناك      لیس
عدة مواقف اختلفت بین بلد وآخر تبعا لوجود أو عدم وجود نص قانوني صریح یحكم تلك المسألة 

في حال وقوعها. 
المصري والمواقف التي اعتمدت في كل من القانون الفرنسي  یلي بدراسة     لذلك سنقوم فیما

بل سكت   یتخذ لا موقف صریح و لا غامض لمالمشرع الجزائري.وهذا على أساس أن و اللبناني
 من أنه جاء بعد الاعتماد الایجاري بالرغمكلیا فیما یخص مسألة تأثیر انتهاء عقد البیع على عقد 

القانون المصري الذي تنبه للجدل الدائر حول هذه المسألة بین الفقه و الاجتهاد الفرنسیین، و 
 ـ  عقد البیع في حال إبطاله أو إلغائهالاعتماد الایجاري بمصیرأعطى حلا لها بعدم تأثر عقد 

  كما سوف نرى ـ
فإلى متى هذا التقصیر من المشرع الجزائري في سن القوانین خاصة إذا كان الأمر یتعلق بعقود 

بالتالي  و یلعب دورا مهما في تطویر الاستثمارالاعتماد الایجاري الذيحساسة مثل عقد 
 الاقتصادي الجزائري؟!.

لم یتخذ موقفا من مسألة تأثیر إبطال أو إلغاء عقد البیع فإنه لقانون الفرنسي ل كذلك بالنسبة
 مما أدى إلى اختلاف وجهات النظر الفقهیة والقضائیة التي عالجت الایجاري،على عقد الاعتماد 

المشكلة المطروحة. 
فقد انقسم الاجتهاد الفرنسي وبرزت عدة اتجاهات: وعلیه     

 یبقى الایجاري الذي   اتجاه یعتبر إبطال أو إلغاء عقد البیع لا یؤثر على عقد الاعتماد 
. )1(مستمرا ومنتجا لكافة آثاره القانونیة

(1) Christion Gavalda et crémeux- Israël،crédit-bail mobiliér, op.cit,N°78, p 23. 
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الایجاري     واتجاه آخر یرى أن ذلك الإبطال أو الإلغاء یؤدي إلى إلغاء عقد الاعتماد 
الایجاري  أن إبطال أو إلغاء عقد البیع یؤدي إلى استرداد المال موضوع عقد الاعتماد باعتبار
.  موضوع أو سبب هذا العقد الأخیر، ویحكم بإلغائهفینعدم

 إذ أن عدم انتفاع المستأجر كلیا من الأموال المؤجرة بسبب العیوب الخفیة المصابة بها، 
أو أن التزام التسلیم لم ینفذ أصلا، یؤدي إلى إلغاء عقد البیع ویستتبع ذلك إلغاء عقد الاعتماد 

، وتلتزم الشركة المؤجرة بإعادة بدل الإیجار الذي قبضته إلى المستأجر. الایجاري حتما
 یعتبر أنه إذا أبطل عقد )1(    أما موقف الفقه الفرنسي فلم یكن مستقرا أیضا، فهناك رأي

 ألغي لعدم تنفیذ البائع لالتزاماته، فإن هذا العقد یفسخ بدون مفعول رجعي، الایجاري أوالاعتماد 
وعلى المؤجر أن یرد بدل الإیجار بعد صدور قرار إلغاء عقد البیع ویحتفظ بالبدل الذي تقاضاه 

قبل صدور ذلك القرار. 
   أما الرأي الفقهي الآخر، فقد اعتمد حلا متنوعا، یختلف تبعا للقضیة المعروضة واتجاه 

 قطع تلك الایجاري أوإرادة الأطراف في العقد على إبقاء الصلة بین عقد البیع وعقد الاعتماد 
العلاقة، مما یقتضي النظر في كل حالة على حدة للتعرف على رغبة طرفي عقد الاعتماد 

 الایجاري وعقد ما إذا كانا یرغبان في إبقاء أو إلغاء العلاقة بین عقد الاعتماد الایجاري وعلى
البیع، وذلك انطلاقا من الشروط الاتفاقیة المدرجة في العقد.   

    وقد تبنت الاجتهادات القضائیة هذا الموقف الفقهي معتبرة أنه إذا أدرج في عقد الاعتماد 
 لا یسمح للمستأجر أن یقاضي المؤجر(شركة الاعتماد الایجاري ) في حال وجود الایجاري بند

عیب خفي في الأموال موضوع ذلك العقد، فإن إلغاء عقد البیع لا یستتبع حكما فسخ عقد 
 لأن المستأجر هو الذي اختار تلك الأموال على مسؤولیته، ویبقى ملتزما بدفع الایجاري،الاعتماد 

 بأن التزاماته أصبحت بدون سبب. الادعاءبدل الإیجار دون إمكانیة 
    كما اعتبرت اجتهادات أخرى أنه إذا لم یتنازل المستأجر بشكل مسبق وصریح عن 

 القضاء، فإن إلغاء عقد البیع یؤدي مباشرة إلى إلغاء عقد الایجاري أمامملاحقة شركة الاعتماد 
 الایجاري.الاعتماد 

    ولكن هذا الموقف لم یكن ثابتا بسبب رفضه من قبل بعض الاجتهادات الفرنسیة وعدم 
الایجاري الاعتراف بصحة البنود التي یتنازل المستأجر بموجبها عن ملاحقة شركة الاعتماد 

(1) Philipe Malaurent et Laurent Aynès ، cour de droit civil, op.cit, p490 N° 821. 
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 أو في حال الایجاري، في حال وجود عیب خفي في الأموال موضوع عقد الاعتماد المؤجرة
ماهیته. و جوهره الایجاري مندیة وذلك لعلة خلو عقد الاعتماد ـإخلال الشركة بالتزاماتها التعاق

و أمام توسع الخلاف في هذه المسألة، أعلنت الغرفة المختلطة في محكمة التمییز 
الفرنسیة و ما تبعها من اجتهادات موقفا موفقا بین تلك الآراء، و اعتبرت أن إلغاء عقد البیع 

 مراعاة تطبیق الشروط التي تؤدي إلى النتائج المترتبة الایجاري معیؤدي إلى فسخ عقد الاعتماد 
. على هذا الفسخ

 الایجاري وما أدى إلى تزاید الشروط الاتفاقیة التي تحافظ على حقوق شركة الاعتماد هذا 
لو على حساب المستأجر، خاصة أن تلك الشروط تلزم المستأجر بالوفاء بمجموع المبالغ المتوجبة 

.  )1(على المؤجر عند إلغاء عقد البیع
الاجتهاد و الجدل الذي قام بین الفقه مشرعه مناستفاد  فقد  القانون المصريفأما موق

الایجاري. الفرنسیین حول تأثیر بطلان أو إلغاء عقد البیع على عقد الاعتماد 
 : قاطعا الجدل حول تلك المسألة، فنص على أنه95/95 من القانون رقم 22فجاء نص المادة 

(لا یترتب على الحكم ببطلان أو بفسخ العقد المبرم بین المورد أو المقاول و بین المؤجر أثر 
على العقود المبرمة بین المؤجر و المستأجر، و مع ذلك یجوز للمورد أو للمقاول أن یرجع مباشرة 
على المستأجر بما له من حقوق قبل المؤجر تكون ناشئة عن الحكم ببطلان أو بفسخ عقده معه، 
بما لا یجاوز التزامات المستأجر قبل المؤجر، و إذا اقتصر الحكم على إنقاص ثمن البیع لعیوب 

في صناعة المال أو لنقص فیه تعین تخفیض أقساط الأجرة و ثمن البیع المتفق علیه في عقد 
 التأجیر بذات النسبة التي خفض بها الثمن، ما لم یتفق على غیر ذلك).

 المذكورة قد حسم الجدل الذي دار بین الفقه و 22فیكون المشرع المصري بنص المادة 
الاجتهاد الفرنسیین، و لم یجعل لانتهاء عقد البیع المبرم بین البائع و المشتري (المؤجر في عقد 

. أجرـالمستو بین المؤجر الاعتماد الایجاري المبـرم) أي أثر على عقد الاعتماد الایجاري 
و الاعتماد الایجاري, یكون بذلك قد فصل بین مصیر كل من عقد البیع و مصیر عقد و 

دون أن یفرق بین أسباب انتهاء عقد البیع سواء بین أن یكون ذلك بناء على طلب البائع أم بناء 
على طلب المؤجر.  

كما حافظ المشرع المصري على حقوق البائع أو المقاول اتجاه المؤجر، كحقه في 
. التعویض على إلغاء العقد أو بطلانه

. 336)-  نادر عبد العزیز شافي، عقد اللیزنغ، مرجع سابق، ص 1(
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 أو المقاول أن یرجع مباشرة على المستأجر بما له من حقوق اتجاه إذ أجاز للمورد 
المؤجر و لكنه اشترط لإقامة هذه الدعوى المباشرة أن یكون رجوع المورد أو المقاول على 

. المستأجر بما له من حقوق على المؤجر
 و أن تكون تلك الحقوق ناشئة عن الحكم ببطلان أو بفسخ العقد الذي یربطه بالمؤجر، و 

. )1(أن یكون الرجوع المباشر في حدود الالتزامات المقررة للمؤجر اتجاه المستأجر
لكن ولم یتخذ موقفا واضحا وصریحا من المسألة السابقة،  فإنه موقف القانون اللبنانيأما بالنسبة ل

 المذكور أن المشرع اللبناني أبقى 160/99 /أخیرة من القانون رقم 5یتبین من نص المادة 
 نصت ذالمستأجر ملزما بتنفیذ التزاماته اتجاه المؤجر مهما تعرض له عقد البیع من طوارئ، إ

: على أنه
الاعتماد  (و في مطلق الأحوال تبقى الموجبات التي ارتبط بها المستأجر اتجاه المؤجر في عقد 

 المفعول، مهما حصل من طوارئ بالنسبة لعقد شراء الأموال المؤجرة، باعتبار أن الایجاري ساریة
المستأجر یحل محل المؤجر في الالتزامات و الحقوق الناشئة عن عقد البیع اتجاه البائع، على 

 خلاف أحكام هذه الایجاري علىأنه یجوز للمؤجر و المستأجر الاتفاق خطیا في عقد الاعتماد 
المادة). 

یتضح من هذا النص أن تعرض عقد الشراء (أي عقد البیع الذي یكون موضوعه الأموال 
) و إصابته بأي طوارئ لا یؤثر على الالتزامات التي التزم بها الاعتماد الایجاري موضوع عقد 

 حیث یبقى ملتزما بالقیام بها.     الاعتماد الایجاري،المستأجر في عقد 
و من الطوارئ التي قد یتعرض لها عقد البیع: إصابته بأحد العیوب التي قد تؤدي إلى 
بطلانه أو إلغائه، كعدم أهلیة البائع أو عدم ملكیته للأموال موضوع عقد البیع أو وجود عیوب 

خفیة في المبیع أو غیرها تؤدي إلى بطلانه.  
 الاعتماد الایجاري بالرغمو یمكن الاستنتاج من ذلك أن بقاء الالتزامات الناشئة عن عقد 

 ترتیب آثاره الاعتماد الایجاري فيمن إبطال عقد البیع، یشكل دلیلا على استمرار و سریان عقد 
. القانونیة بالرغم من ذلك الإبطال أو الإلغاء الحاصل

 لا یزال الاعتماد الایجاري یعتبر  و ما دامت الآثار القانونیة لا تزال قائمة، فإن عقد 
 التزامات المتمثلة ببقاءقائما أیضا و منتجا لآثاره، إذ أن هذا العقد هو مصدر تلك الآثار المستمرة 

.  )1(المستأجر اتجاه المؤجر

. 208)-  عبد الرحمن السید قرمان، عقد التأجیر التمویلي، مرجع سابق، ص 1(
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 دبمصیر عق یتأثر الاعتماد الایجاري لاو استنادا إلى ما تقدم، یمكن القول أن مصیر عقد 
البیع في حال إبطاله أو إلغائه، و أن مصیر كل من العقدین منفصل عن الآخر، و لا یعتبر عقد 

 بأسباب البیع لإصابته بالبطلان أو الإلغاء أو الفسخ إذا حكم بزوال عقد الاعتماد الایجاري منتهیا
أدت إلى زواله.  

لكن هذا الحل یعتبر خروجا على القواعد العامة التي یؤدي منطقها القانوني إلى القول بأنه 
 فإن الاعتماد الایجاري (المشتریة)إذا حكم ببطلان أو بإلغاء عقد البیع المبرم بین البائع و شركة 

. ذلك یؤدي إلى عودة المتعاقدین في عقد البیع إلى الحالة التي كانا علیها قبل التعاقد
الاعتماد  و ذلك یقتضي رد الأموال موضوع عقد البیع (و هي نفسها موضوع عقد 

 یؤدي إلى سحب تلك الأموال من تحت ید المستأجر في عقد البائع وهذا)،  إلى الایجاري 
 حرمانه من استعمالها و الانتفاع بها.  الاعتماد الایجاري و

 یصبح المستأجر قائما الاعتماد الایجاري وفینتفي تبعا لذلك موضوع أو سبب عقد 
. بالتزاماته الناشئة عن هذا العقد دون أن ینتفع من المال موضوع ذلك العقد

ما یثیر عدة تساؤلات على أثر ذلك العقد، إذ كیف یمكن إلزام المستأجر بدفع بدلات هذا  
؟ و ماهو الخیار الذي الاعتماد الایجاري  رغم عدم استفادته من الأموال موضوع عقد الإیجار

یمكن للمستأجر أن یمارسه عند انتهاء مدة هذا العقد؟. 
 فتمدید العقد مستحیل لعدم الاستفادة من أیة أموال مقابل الالتزام بالواجبات و الشراء غیر 

ممكن لعدم وجود الأموال موضوع العقد فلا یمكن شراؤها، ورد تلك الأموال في نهایة العقد غیر 
ممكن أیضا لأنها لم تعد تحت ید المستأجر نتیجة ردها قبل ذلك إلى البائع بسبب البطلان أو 

. )2(الإلغاء
 أمام كل هذه التساؤلات و محافظة على حقوق المستأجر اعتبر المشرع اللبناني في الفقرة 

الأخیرة من المادة الخامسة المذكورة سابقا أن المستأجر یحل محل المؤجر في الالتزامات و 
الحقوق الناشئة عن عقد البیع اتجاه البائع.  

مكان المستأجر الرجوع على البائع مباشرة في الحقوق الناشئة عن عقد البیع، و او بالتالي أصبح ب
الاعتماد باستطاعته مطالبة البائع بالتعویض عما لحقه من ضرر نتیجة الحكم بزوال عقد 

 استرداد الأموال من تحت یده نتیجة لذلك.   الایجاري و

. 341)-  نادر عبد العزیز شافي، عقد اللیزنغ، مرجع سابق، ص 1(
 .176، مرجع سابق، ص لعقد الاعتماد الایجاري القانونیةالجوانب قاسم، علي سید  )  2(
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 في لبنان قدر درجت الاعتماد الایجاري العاملةو تجدر الإشارة إلى أن بعض شركات 
 على حقوقها في إلزام المستأجر بدفع الاعتماد الایجاري تحافظعلى وضع شروط اتفاقیة في عقد 

بدلات الإیجار المنصوص علیها في العقد و لو تم إلغاء أو إبطال عقد البیع، مع إعطاء 
المستأجر حق الرجوع على البائع بما للمؤجر من حقوق اتجاهه، و ذلك وفقا لمبدأ حریة التعاقد، 

.  )1(ما لم یكن إلغاء أو إبطال عقد البیع وقع بسبب خطأ ارتكبته الشركة المؤجرة نفسها

 الاعتماد الایجاري ثار فسخ عقد المطلب الثاني : آ
الاعتماد الایجاري الآثار القانونیة المترتبة على فسخ عقد   المذكور09-96الأمر  ینظم لم

 مما یقتضي تطبیق القواعد القوانین محل المقارنة المتعلقة بالاعتماد الایجاري، في ذلك مثل مثله
العامة التي تحكم فسخ العقود بوجه عام تبعا لغیاب تنظیم قانوني خاص یحكم آثار فسخ عقد 

الایجاري. الاعتماد 
 بالإضافة إلى تطبیق بنود العقد الذي یراعي العلاقة بین الأطراف في حدود ما یجیزه 

 القانون و النظام العام.
وبما أن الفسخ بخلاف الإبطال و الإلغاء لیس له مفعول رجعي، فلا ینتج مفعوله إلا 

 فإنه بعد أن هبتاریخه، أي أن الفسخ له أثر مستقبلي وفقا لما تقتضي به القواعد العامة، وعلي
یتحقق فسخ عقد الاعتماد الایجاري یقتضي ترتیب كافة النتائج القانونیة المتأتیة من ذلك. 

و بذلك ینقضي الاعتماد الایجاري، وتعود الأموال إلى مالكها, وتعتبر الأفعال السابقة 
لتاریخ هذا العقد مكتسبة على وجه نهائي. 

فإذا تحقق الفسخ،  بحیث لا یلزم المؤجر بإعادة بدلات الإیجار التي استوفاها قبل الفسخ.
. زال العقد بأثر رجعي

إلا أن إعادة المتعاقدین إلى الوضع الذي كانا علیه قبل التعاقد یستحیل تحقیقها من 
الناحیة العملیة، كما لو هلك المبیع في ید المشتري ثم وقع الفسخ لصالح البائع، ففي مثل هذه 

الحالة و على الرغم من انحلال الرابطة التعاقدیة من الناحیة القانونیة لا یمكن القول بإعادة 
 لا یستطیع الدائن الحصول على الأداء ةمن ثموالطرفین إلى الحالة التي كانا علیها قبل التعاقد 

 الذي یكون قدمه للمدین قبل فسخ العقد، أو المدین الحصول على ما كان قد قدمه للدائن.

. 343)-  نادر عبد العزیز شافي، عقد اللیزنغ، مرجع سابق، ص 1(
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لكن تجدر الإشارة إلى أنه إذا كان الفسخ سببه أن الأصول المؤجرة كانت مصابة بعیوب 
منذ استلامها ومنذ بدایة مدة عقد الاعتماد الایجاري، فقد اعتبر الاجتهاد القضائي الفرنسي أن 

المؤجر علیه أن یعید بدلات الإیجار للمستأجر عن الفترة التي لم ینتفع خلالها من هذه الأصول 
. )1(المؤجرة

ولذلك فإن الحكم المتقدم یتفق وطبیعة عقد الاعتماد الایجاري كونه من العقود المستمرة 
التي یمثل الزمن فیها عنصرا جوهریا، ولأن العقود المستمرة یصعب تطبیق الأثر الرجعي ـ 

المترتب على الفسخ ـ علیها. 
اد ما دوأمام هذا الوضع الذي یقف حائلا في وجه الدائن أو المدین عندما یطالب باستر

قدمه، نظم المشرع الجزائري ـ على غرار القوانین العربیة الأخرى ـ قاعدة تعتبر استثناء من القاعدة 
العامة، أجاز فیها للقضاء الحكم بالتعویض عندما تتعذر إعادة المتعاقدین إلى ما كانا علیه من 

. )2(قبل

:  على أنهزائريجدني المانون القال من 122فنصت المادة 
 (إذا فسخ العقد أعید المتعاقدان إلى الحالة التي كانا علیها قبل العقد، فإذا استحال ذلك 

جاز للمحكمة أن تحكم بالتعویض).  
 تحقق فسخه فإن ذلك یقتضي ترتیب كافة النتائج الایجاري فإذاو بالنسبة لعقد الاعتماد 

القانونیة المتأتیة من ذلك، حیث تنقضي الایجارة و تعود الأموال المؤجرة إلى مالكها، وتعتبر 
الأفعال السابقة لتاریخه مكتسبة على وجه نهائي، إذ لا یلزم المؤجر بإعادة بدلات الایجار التي 

استوفاها قبل الفسخ.    
 الایجاري تلزم إدراج بنود في عقد الاعتماد الایجاري علىهذا و تحرص شركات الاعتماد 

بموجبها المستأجر بأن یعید إلیها الأموال موضع العقد، و كذلك البدلات المستحقة، بالإضافة إلى 
تعویضها عن الأضرار التي تلحق بها من جراء ذلك الفسخ، و عادة ما تكون قیمة الضرر محددة 

. )3(في العقد بما یعرف بالبند الجزائي

)  ھاني محمد دویدار ، التأجیر التمویلي ( اللیزنغ) ، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي السنوي لكلیة الحقوق بجامعة بیروت 1 (
العربیة، الجدید في أعمال المصارف من الوجھتین القانونیة و الاقتصادیة, منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى, 

.  114,ص2008
. 279)- أ/ بلعیور عبد الكریم، نظریة فسخ العقد في القانون المدني الجزائري، مرجع سابق، ص 2(
. 345)-  نادر عبد العزیز الشافي، عقد اللیزنغ، مرجع سابق، ص 3(
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 خلال دراسة إعادة الأموال الایجاري منو بناء على هذا، سنبحث آثار عقد الاعتماد 
وفي الأخیر سوف نتطرق للتعویض الناتج موضوع هذا العقد، ثم البند الجزائي في نفس العقد، 

 عن الفسخ.
. إعادة الأموال موضوع عقد الاعتماد الایجاري الفرع الأول :

 من الناحیة القانونیة، صاحبة حق الملكیة على الأموال الایجاري،تعتبر شركة الاعتماد 
 وفقا لما سبق بحثه ضمن حقوق المؤجرـ بالتالي الایجاري ـالتي تكون موضوعا لعقود الاعتماد 

فإن فسخ عقد الاعتماد الإیجاري یؤدي إلى اعتبار أن احتفاظ المستأجر بالأموال موضوع هذا 
العقد یشكل تعدیا على حقوق المؤجر في الانتفاع و التصرف بها باعتباره مالكا لتلك الأموال.  

و یكون احتفاظ المستأجر بتلك الأموال غیر مستند إلى مسوغ شرعي بعد فسخ عقد 
الاعتماد الإیجاري، مما یقتضي إعادة الأموال موضوع هذا العقد بالإضافة إلى البدلات 

المستحقة.  
و یعود للمحاكم صلاحیة الحكم بغرامة إكراهیة على التأخیر في إعادة تلك الأموال وفقا 

للظروف و الوقائع المعروضة علیها.  
 و في حال عدم إعادة الأموال یصبح المستأجر ملزما بدفع بدل المثل للمؤجر تعویضا 

. عن الأشغال غیر المشروع عن الحقبة الزمنیة التي استغرقها لحین تسلیم الأموال
تقدر قیمة هذا التعویض بنفس قیمة بدلات الإیجار المتفق علیها في العقد، و دون أن و 

یؤدي دفع هذه البدلات إلى اعتبار المستأجر مستفیدا مجددا من الإیجار، و دون أن یعني ذلك 
. )1(أیضا أنه معفى من تحمل أي عطل و ضرر آخرین

الایجاري إذ لا یؤدي دفع بدل الإیجار بعد فسخ العقد إلى إعادة إحیاء عقد الاعتماد 
 لأن الدفع في هذا المجال یعتبر بمثابة جزء من المبالغ المستحقة تعویضا عن الفسخ المفسوخ

الحاصل.  
و یعتبر المستأجر ملزما برد الأموال المؤجرة موضوع عقد الاعتماد الإیجاري بشكل فعلي 

عنها و ضامنا لها إلى حین الإعادة، والتي یجب أن تتم دون  و بحالة جیدة و یبقى مسؤولا
شروط. 

، المجلة اللبنانیة للتحكیم العربي و الدولي، مرجع 1999/ 11، 4 بتاریخ 31 وائل طبارة) رقم 2)- قرار تحكیمي (المحكم 1(
. 37سابق، ص 
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بین  فلا یجوز للمستأجر إجراء المقاصة بین ما هو مدفوع من بدلات الإیجار قبل الفسخ و
ثمنها بعد الفسخ، و من ثم الإبقاء على جزء منها بحجة أنه سدد ثمنها، إذ لا یمكن اعتبار 

 كأن الایجاري والأقساط التي دفعها المستأجر بمثابة تسدید لثمن الأموال موضوع عقد الاعتماد 
. هذا العقد هو عقد بیع بالتقسیط

 لأن المستأجر ملزم عند فسخ العقد بإعادة تلك الأموال بكاملها لا بإعادة جزء منها، و هذا
لأن ما یدفعه المستأجر خلال تنفیذ العقد هو بدل إیجار و لیس قسطا من ثمن شراء تلك 

.  )1(الأموال
  المذكور ذلك بقولها: 09-96 من الأمر 20هذا و قد أقرت المادة 

 لمدة و/أو إعذارمؤجر طوال مدة عقد الاعتماد الایجاري و بعد إشعار مسبق لل(یمكن 
) یوما كاملة، لأن یضع حدا لحق المستأجر في الانتفاع بالأصل المؤجر 15خمسة عشر (

ق مجرد أمر غیر قابل للاستئناف یصدر بذیل العریضة عن ـاسترجاعه بالتراضي أو عن طريو
. رئیس محكمة مكان إقامة المؤجر، و ذلك في حالة عدم دفع المستأجر قسطا واحدا من الإیجار

في هذه الحالة یمكن للمؤجر أن یتصرف في الأصل المسترجع، عن طریق تأجیر أو و 
بیع أو رهن الحیازة أو عن طریق أیة وسیلة قانونیة أخرى لنقل الملكیة، و یعد كل بند مخالف 

لعقد الاعتماد الإیجاري بندا غیر محرر.      
لا یمكن للمستأجر أن یتمسك بعقد الاعتماد الایجاري للاستفادة من مواصلة الإیجار وفقا 

للشروط المتفق علیها أولیا، إذا مارس المؤجر حقه في استرجاع الأصل المؤجر وفقا للشروط 
المحددة في الفقرة السابقة، ما عدا حالة وجود موافقة صریحة من المؤجر و یشكل عدم دفع قسط 

 واحد من الإیجار فسخا تعسفیا لهذا العقد).
  الایجاري. عقد الاعتماد  فيالبند الجزائيالفرع الثاني: 

 المذكور تحت 09-96 من الأمر 13تعرض المشرع الجزائري للبند الجزائي ضمن المادة 
 ة للإلغاء" و ذلك كما یلي:ـد خلال فترة الإیجار غیر القابلـعنوان "عقوبة فسخ العق

 (إن فسخ عقد الاعتماد الایجاري خلال الفترة غیر القابلة للإلغاء من قبل طرف من الأطراف، 
تمنح الطرف الآخر حق التعویض الذي یمكن تحدید مبلغه ضمن العقد في إطار بند خاص أو 
في حالة انعدام ذلك، عن طریق الجهة القضائیة المختصة وفقا للأحكام القانونیة المطبقة على 

الفسخ التعسفي للعقود.  

  .349)-  نادر عبد العزیز الشافي، عقد اللیزنغ، مرجع سابق، ص 1(
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ما عدا القوة القاهرة أو في حالة تسویة قضائیة أو إفلاس أو حل مسبق للمستأجر ینجر 
عنه تصفیة هذا الأخیر، عندما یتعلق الأمر بشخص معنوي، و بصفة عامة، ما عدا حالة عدم 

قدرة حقیقیة للمستأجر على الوفاء،  شخصا طبیعیا كان أو معنویا فإنه یترتب عن فسخ عقد 
الاعتماد الایجاري خلال الفترة غیر القابلة للإلغاء في حالة ما إذا تسبب فیه المستأجر، دفع 
التعویضات المنصوص علیها في الفقرة السابقة لصالح المؤجر، بحیث لا یمكن أن یقل مبلغ 

التعویضات عن المبلغ الخاص بالإیجارات المستحقة المتبقیة، إلا إذا اتفقت الأطراف على خلاف 
ذلك ضمن العقد. 

و في الحالات الواردة في الفقرة السابقة یمارس حق المؤجر في الإیجارات من خلال 
استرجاع الأصل المؤجر و كذلك ممارسة امتیازه على أصول المستأجر القابلة للتحویل نقدا، و 

التي تستحق وعند الاقتضاء على أمواله الخاصة قصد استرداد الإیجارات المستحقة غیر المدفوعة 
في المستقبل). 

و قد وضع البند الجزائي لتعویض المتضرر من الطرفین نتیجة الفسخ التعسفي لعقد 
الثالثة، فقد و هذا من خلال الفقرة الأولى من المادة السابقة أما الفقرة الثانیة الایجاري والاعتماد 

خصصتا للتعویضات اللازمة للمؤجر و التي لا یمكن أن تقل عن الإیجارات المستحقة.  
 ،)1(و اعتبر الفقهاء أن البند الجزائي تعویض من نوع خاص عن عدم التنفیذ العقدي

یعتبر بمثابة تحدید اتفاقي معین مسبقا و بشكل مقطوع بین الطرفین للتعویضات التي تستحق و
.   )2(للدائن في حالة عدم التنفیذ أو التأخیر في التنفیذ

هذا و قد تعددت النظریات لتحدید طبیعة البند الجزائي تعویضا عن ضرر حقیقي أم 
متصور أم مجرد عقوبة تهدیدیة، و هو یحتمل مبررین كتعویض جزائي ووسیلة رادعة لتنفیذ العقد 

إكراها. 
إلا حكم به لتعویض الطرف  وأن القصد منه حمل المتعاقد على تنفیذ التزاماته و

  المتضرر.
ولن أمعن كثیرا في شرح تفاصیل قواعد البند الجزائي نظرا لتعدد الدراسات التي وضعت 

 الایجاري.حول هذا البند، و سأركز على البند الجزائي الخاص بعقد الاعتماد 

یلیها.   وما1)-  سامي منصور، نظریة الجمع بین إلغاء العقد و تنفیذ البند الجزائي،مرجع سابق ص 1(
. 444)-  عاطف النقیب، نظریة العقد، مرجع سابق، ص 2(
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 جزائیا في عقود الاعتماد الایجاري بندالقد جرى العرف على أن تدرج شركات الاعتماد 
 بموجبه المستأجر بأن یدفع للمؤجر تعویضا یوازي قیمة بدلات الإیجار غیر الایجاري تلزم

.  )1(المستحقة لقاء الضرر الذي یصیب المؤجر من جراء فسخ العقد
بین ووقد أثیر موضوع هذا البند نظرا لاعتباره بندا متجاوزا، إذ یجمع بین فسخ العقد 

المطالبة بكافة البدلات التي ستستحق عن المدة المتبقیة لانتهائه مع الاحتفاظ ببدلات المدة 
السابقة إلى جانب استرداد الأموال المؤجرة، و هو یطرح كإحدى الضمانات الأساسیة في هذا 

النوع من العقود، و بذلك یختلف عن وضعیة البند الجزائي في العقود العادیة. 
هذا و قد اختلف الفقه و الاجتهاد حول مدى صحة البند الجزائي في عقد الاعتماد 

 و بذلت محاولات عدیدة فقهیة و اجتهادیة غایتها الحد من تجاوز بعض تلك البنود الایجاري،
استنادا إلى تنفیذ جزء من العقد بدفع بعض الأقساط أو استنادا إلى عدم جواز الجمع بین الأصل 

و الغرامة، و إما استنادا إلى نظریة الإثراء بلا سبب، أو اعتباره باطلا استنادا إلى نظریة البند 
. )2(الأسدي

یجوز للأطراف الاتفاق على استبعاد القواعد ذ لكن هذه المحاولات لم یكتب لها النجاح، إ
 التي تسمح بإنقاص البند الجزائي باعتبار أن تلك القواعد هي قواعد مكملة لا إلزامیة. 
الایجاري و لا تطبق مسألة عدم جواز الجمع بین الأصل و الغرامة لأن شركة الاعتماد 

 فسخ العقد و إعمال البند الجزائي لا تنفیذ العقد إجباریا، و أن البند الجزائي یجد سببه في تطلب
 غیر مشروع نظرا لاتفاق الأطراف على ذلك إثراءالعقد ذاته، كما أن دفع التعویضات لا یشكل 

وقت التعاقد.  
. كما لا یمكن اعتبار البند الجزائي بندا أسدیا ما دام الأطراف قد اتفقوا علیه وقت التعاقد

برز اتجاه یطالب بصحة البند الجزائي و ضرورة تطبیقه باعتبار أنه ك  و في مقابل ذل
 كما أنه , تكفل تنفیذ هذا العقدالایجاري التيیشكل الضمانة العملیة و المباشرة لشركة الاعتماد 

لیس لهذه الشركة وسیلة مادیة لضمان احترام تنفیذ المتعاقدین معها لالتزاماتهم إلا بتوقیع عقوبة 
 بضرورة ذلك التنفیذ.  ملاقناعهفي العقد تكون كافیة و قاسیة 

(1) P. Malaurie et L.Aynès ، Cours de Droit civil, les contrats spécieux, Civil et 
commerciaux,op.cit ,492 Ne 822. 

. 353)-  نادر عبد العزیز الشافي، عقد اللیزنغ، مرجع سابق، ص 2( 
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و قد رأى بعض الفقهاء الآخرین أكثر من ذلك معتبرین أنه إذا خسر البند الجزائي في عقد 
 سیكون الایجاري نفسها القسریة و الرداعة فإن مستقبل شركة الاعتماد صفتهالاعتماد الایجاري 

مهددا بصورة بالغة، إذ من غیر المعقول حمایة الطرف الضعیف(المستأجر) في مقابل الطرف 
 قد تخضع في الایجاري نفسهاالقـوي (شركة الاعتماد الایجاري ) و تناسي أن شركات الاعتماد 

.  )1(بعض الحالات لنكول العدید من المتعاقدین معها، مما یجعلها عرضة لتلك الظروف
 الأهمیة الایجاري منو تنبع مسألة المحافظة على البند الجزائي في عقد الاعتماد 

الاقتصادیة لذلك العقد باعتباره صیغة مستحدثة لتمویل الاستثمارات التي تسمح للمشاریع 
الصناعیة و التجاریة بأن تحصل على ما تریده من أجل إنشائها أو تطویرها دون أن تجد أموالا 

تساعدها على ذلك.  
أمام ذلك التناقض الفقهي و الاجتهادي، و كثرة الحجج المؤیدة و المعارضة لإبطال أو 

 تدخل المشرع الفرنسي لحسم الجدل، فأضاف الایجاري،لتخفیض البند الجزائي في عقد الاعتماد 
 من القانون المدني 1152 نصا جدیدا على نص المادة 1975 جویلیة 9بموجب قانون 

. الفرنسي
 حیث أجاز بموجبه تعدیل البند الجزائي تخفیضا أو زیادة إذا كان فاحشا أو بخسا، حیث 

) على أنه عندما یتحدد في الاتفاق أن الطرف الذي یتخلف عن التنفیذ 1152نصت تلك المادة (
ل.  ـیدفع مبلغا معینا عطلا و ضررا، فلا یمكن إعطاء الطرف الآخر مبلغا أكثر أو أق

ثم أضیف إلى هذا النص فقرة جدیدة أعطت للقاضي الحق في أن یعدل أو یزید الغرامة 
 المتفق علیها في العقد إذا كانت فاحشة أو بخسة، و كل اشتراط مخالف یعتبر كأنه غیر مكتوب.

 مدني فرنسي أنه عندما یكون التعهد قد نفذ في جزء منه، 1231 كما اعتبرت المادة 
یمكن إنقاص العقوبة المتفق علیها من القضاء بنسبة الفائدة التي عادت على الدائن من التنفیذ 

 الفرنسي.    9/7/1975 من قانون 1152الجزئي دون التعرض لتطبیق المادة 
و بعد ذلك التدخل من المشرع الفرنسي، اعتبر الفقه و الاجتهاد أنه من حق القاضي أن 

. یزید أو یخفض الغرامة المتفق علیها إذا وجدها فاحشة أو بخسة
 كما یمكنه أن یخفضها إذا كان هناك تنفیذ جزئي للالتزام الأصلي، و كل اتفاق خلافا 

.  )2(لذلك یعتبر كأنه غیر مكتوب

 .165) ـ زیادة أبو حصوة  ، عقد الایجار التمویلي ( دراسة مقارنة)، مرجع سابق، ص1( 
(2) christion Gavalda et crémeux- Israël،crédit-bail mobiliér, op.cit,N°52-53. 
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و على القاضي عندما یخفض البند الجزائي أن یبرر ذلك التخفیض و یعطي الدلیل على 
 یجب تخفیضه الایجاري كبیراأنه متجاوزا للحد المألوف، فإذا كان البند الجزائي في عقد الاعتماد 

. )1(حتى و لو أخذ شكلا تعویضیا
و في بعض قرارات محكمة التمییز الفرنسیة اعتبرت أن البند الذي یلزم المستأجر في عقد 

 بدلات للإیجار حتى تاریخ انتهاء العقد في حال الفسخ، هو بند باطل الایجاري بدفعالاعتماد 
  المذكور.2/7/66وفقا للمادة الأولى من قانون 

لكن ورغم التعدیلات التي أدخلتها التشریعات على النصوص القانونیة المنظمة للشروط 
الجزائیة والتي كانت سامحة للقضاء بالتدخل لمراجعتها، إلا أن سلطة القضاء في تخفیض 
الشروط الجزائیة المبالغ فیها هي سلطة مقیدة من حیث أنه لابد لها من شروط لكي تقوم. 

وعلیه وما دامت عقود الاعتماد الایجاري تنص في شروطها الجزائیة على مبلغ یساوي 
 التعدیلات التي نمجموع الأجرة التي لم تستحق أو جزء مهم منها مضافا إلیه القیمة المتبقیة، فإ

أدخلتها القوانین للشروط الجزائیة تظل الفعالیة والفائدة, ما دام القاضي مطالب بأن یأخذ بعین 
الاعتبار لیس فقط الطابع التعویضي للشرط الجزائي الذي یبدو أنه هو الطابع الأسلم والأكثر 

عدالة في هذا المجال, بل أیضا الطابع التهدیدي، الذي یبدو أن عقود الاعتماد الایجاري تتعمد 
إظهاره في تحدیدها لمبلغ الشرط الجزائي. 

ولعل المعیار الأكثر عدالة بالنسبة للقاضي یكون هو معیار تعویض الضرر الحقیقي 
اللاحق بالمؤجر. 

 المشرع المصري قد أراده عندما تفادى مصطلح "الشرط الجزائي" وركزن وهو الذي یبدو أ
, بل وتعمد إدراج التعویض الاتفاقي (الشرط الجزائي) ضمن النص )2(على مصطلح" التعویض" 

الذي یعالج التعویض في المسؤولیة المدنیة. 
ومع ذلك یظل تحدید طابع المبالغة في الشرط الجزائي الذي تنص علیه عقود الإعتماد 
الایجاري بنفس الصیغة تقریبا مهمة صعبة في ظل وجود تقنیة لا تقدم على المستوى القانوني 

نفس حقیقتها الاقتصادیة. 

(1) Philipe Malaurie et Laurent Aynès ، Cours de Droit Civil.OP.Cit, P 492.
". La clause pénale ) أما المشرع الفرنسي فقد استعمل مصطلح الشرط الجزائي "  2(
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ورغم محاولة الفقه خلق معیار واضح وسهل التطبیق من قبل القاضي، إلا أن مقاومة 
 في حسن تطبیق القانون إلا ما ىشركات الاعتماد الایجاري لازالت قویة، وللأسف القضاء لا یر

. )1(یتوافق دائما مع استنتاجات هذه الشركات
بالإضافة إلى أن معیار المبالغة لیس هو أساس المعیار المناسب لمواجهة اختلال التوازن 

بین الالتزامات التعاقدیة و الناجم عن الشروط الجزائیة باعتبارها شروط تعسفیة،لأنه معیار 
موضوعي ولا یأخذ في الاعتبار الجوانب الشخصیة في العلاقة. 

وخصوصا جوانب اختلاف القدرة و الخبرة التي قد یتمكن بموجبها الطرف الأقوى مثل 
المؤجر التمویلي من إدراج هذا الشرط في مواجهة الطرف الآخر الضعیف. 

وما كان لیتمكن من ذلك لو توفرت للمستأجر التمویلي قدرات و خبرات تمكنه من مناقشة 
هذا الشرط أو رفضه مثلا. 

وما یزید الأمر تعقیدا هو ما نص علیه المشرع المصري، حیث طلب من المتضرر من 
تطبیق الشرط الجزائي أن یثبت وجود مبالغة إلى درجة كبیرة في تقدیر التعویض، وأن یطلب من 

القاضي تخفیض المبلغ المقدر في هذا الشرط. 
 أن یتدخل من 1985وهذا على عكس المشرع الفرنسي الذي یسمح للقاضي منذ سنة 
تلقاء نفسه لیعدل الشرط الجزائي بدون أن یطلب أي إثبات من المدین. 

 المتعلق بالوقایة من 10/1/1978بالإضافة أن المشرع الفرنسي وبعد أن أصدر قانون 
الشروط التعسفیة، یكون قد سمح للقاضي في ظل تنظیم وحدود معینة، باعتبار الشرط تعسفي، 

وهو ما یتساوى من الناحیة العملیة مع القول ببطلانه.الأمر الذي قد ینطبق على الشروط 
الجزائیة. 

 خصوصا وأن محكمة النقض الفرنسیة سبق لها أن قضت بأنه إذا لم یكن الشرط الجزائي 
شرطا تعسفیا فلیس للقاضي أن ینزل بالتعویض عن القیمة الحقیقیة لما ترتب عن الإخلال 

.    )2(بالالتزام التعاقدي من أضرار
الفرع الثالث:التعویض عن فسخ عقد الاعتماد الایجاري. 

التعویض عن فسخ عقد الاعتماد الایجاري إما أن یكون تعویضا اتفاقیا، أو تعویضا  
قضائیا، وقد انتبهت معظم مؤسسات الاعتماد الایجاري، ولا سیما في فرنسا، إلى المخاطر 

 . 198 ص ،  مرجع سابق التأجیر التمویلي، عقد ،  الرحمان السید قرمان عبد) 2(
(2 ) Cass. Civ. 3 /2/1982.IV.139. et  Cass.Civ 8/7/1968.IV.275. 
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الناجمة عن فسخ عقد الاعتماد الایجاري، فراحت تدرج بنودا في هذا العقد تلزم عن طریقها 
المستفید بدفع تعویض عن هذا الفسخ. 

 كما یلتزم المستفید بدفع أقساط الأجرة عن المدة الباقیة من الإیجار، إذا لم یقم المستأجر 
بالوفاء بالأجرة في المواعید المتفق علیها، و لجوء المؤجر التمویلي على فسخ العقد، ویسمى هذا 

الشرط بالشرط الجزائي. 
والذي هو عبارة عن تقدیر مسبق للتعویض، وهو نوع من التعویض الاتفاقي وضع 

لتعویض الدائن عن الأضرار التي تلحق به من جراء عدم التنفیذ.  
في الأخیر وقبل الانتهاء من دراسة فسخ الاعتماد الایجاري، فإنه یمكن استنتاج أن هذا 

الفسخ قد یكون غیر مرغوب فیه، سواء من قبل المستأجر المستفید الذي یأمل في الانتفاع بالمال 
المؤجر أو ربما تملكه عند نهایة مدة العقد. 

أو من قبل المؤجر التمویلي الذي یرغب في استرداد رأسماله المستثمر عن طریق 
الحصول على أقساط الأجرة، ومن ثمة لا یمكن إلزام أیا منهما بالفسخ إلا إذا تم الاتفاق علیه 

صراحة.  
علما أن المبالغة في تقدیر التعویض وعدم التناسب مع ما یحدث من ضرر، یؤدي إلى 
اختلال التوازن بین الالتزامات التعاقدیة و یضر باقتصادیات العقد التي دائما ما یطالب المؤجر 

نفسه بمراعاتها. 
وفي هذا الصدد قد یذهب القضاء إلى المغالاة وعدم التناسب بین التعویض المقدر مسبقا 

وبین الضرر الحقیقي، مما یقود إلى نفي صفة التعویض عن الشرط الجزائي واعتباره شرطا " 
تهدیدیا" یقصد به تخویف المدین و حقه على الحرص على تنفیذ التزامه، وبالتالي لا تتوافر فیه 

صفة التعویض اللصیقة بالشرط الجزائي. 
و الحقیقة أن اقتصار التشریع على طلب المبالغة إلى درجة كبیرة في تقدیر التعویض 

حتى یستطیع القاضي التدخل بتعدیل التقدیر الاتفاقي لیست إلا مجرد مرحلة من مراحل مواجهة 
مبدأ سلطان الإرادة, یجب أن تلیها مراحل أخرى ینتبه فیها المشرع إلى المعطیات الجدیدة في هذا 

المبدأ الذي لا یؤدي جموده إلا إلى إقرار الخلل و عدم التوازن بین الالتزامات التعاقدیة. 
ولعل هذا ما دفع المشرع الفرنسي إلى منح القاضي سلطة التدخل التلقائي لمواجهة 

الشروط التعسفیة ومن بینها الشروط الجزائیة. 
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وانطلاقا من كل ما تقدم یمكن القول أنه كان على المشرعین في كل من مصر وفرنسا 
. )1 (إدراج نصا خاصا بالشرط الجزائي في القوانین المتعلقة بالإعتماد الایجاري

وهذا لأن إدراج ذلك الشرط الجزائي یقترن دائما باعتبار العقد مفسوخا لعدم الوفاء ببدلات 
الإیجار. 

 بمعنى أن الحصول على التعویض المتفق علیه یصاحب باسترداد المؤجر للأصل محل 
العقد، بصفته یظل مالكا له. 

فإذا أخذنا بعین الاعتبار أن المؤجر یحتفظ بملكیة الأصل على سبیل الضمان ضد 
مخاطر تخلف المستأجر عن الوفاء بالتزاماته العقدیة، و كان الشرط الجزائي یسمح باستكمال 

 المستثمر من قبل المؤجر، فإن استرجاع الأصل یؤدي في الحقیقة إلى الجمع لإهلاك رأس الما
بین التنفیذ العیني للعقد من جهة و التنفیذ على الضمان من جهة أخرى وهو ما لا یسمح به 

القانون. 
لذلك نرى ضرورة مواجهة هذا التعسف بخصم القیمة السوقیة للأصل مقدرة لحظة استرداده 

من قیمة مبلغ الشرط الجزائي الذي یجب رده أصلا إلى الحد الذي یتناسب مع ما تم تنفیذه من 
العقد.   

 
  . أجلهالایجاري بحلولانتهاء عقد الاعتماد المبحث الثاني:

 المدة المتفق علیها بین المتعاقدین، إذ أنه من عقود الایجاري بانتهاءینتهي عقد الاعتماد 
المدة، حیث تنتهي هذه العقود بانتهاء المدة المحددة لها، و هي النهایة الطبیعیة لهذا النوع من 

العقود.  
 من القانون 508هذا ما نصت علیه القواعد العامة لعقد الإیجار العادي حیث نصت المادة 

الإیجار ینتهي بانتهاء المدة المعینة في العقد من دون حاجة إلى تنبیه  ي على أنرالمدني الجزائ
 بالإخلاء.

فالقاعدة العامة تقضي بأنه إذا اتفق الأطراف على مدة العقد، فهو ینتهي حتما بحلول الأجل 
المتفق علیه دون حاجة إلى إنذار أو تنبیه لذلك، و إذا حصل مثل هذا الإنذار أو التنبیه بالانتهاء 

.  )1(فهو عدیم الأثر مع إمكانیة الإفادة منه للكشف عن نیة عدم الموافقة على تجدید العقد

علما أن التشریعات المختلفة قد سكتت على النص صراحة عن الشرط الجزائي في عقد الاعتماد الایجاري (باستثناء المشرع ) 1 (
  المذكور كما سبق التطرق لذلك في الفرع السابق ).96/09 من الأمر 13الجزائري من خلال المادة 
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 غیره من العقود الأخرى، هو حق الخیار الممنوح الایجاري عنو ما یمیز عقد الاعتماد 
للمستأجر في نهایة مدة العقد، حیث یكون له حق الاختیار بین ثلاثة حلول هي: 

- إما أن یقرر شراء الأموال موضوع العقد. 
- و إما تجدید العقد بشروط جدیدة یتفق علیها الأطراف. 

- و إما إعادة تلك الأموال إلى المؤجر. 
 المتعلق 96/09 من الأمر رقم 16هذا ما اعتمده المشرع الجزائري من خلال نص المادة 

 فترة الإیجار غیر انقضاءبالاعتماد الإجاري  و التي نصت على أنه: (یمكن للمستأجر عند 
القابلة للإلغاء و بتقدیر منه فقط: 

- إما أن یشتري الأصل المؤجر مقابل دفع قیمته المتبقیة كما تم تحدیدها في العقد. 
- و إما أن یعید تجدید الإیجار لفترة و مقابل دفع إیجار تتفق علیه الأطراف. 

- و إما أن یرد الأصل المؤجر للمؤجر). 
 الخیار الایجاري حقهذا و قد أعطت كافة التشریعات التي اعتمدت نظام الاعتماد 

. للمستأجر في شراء الأموال أو إعادتها أو تجدید العقد
 لا  الذيالولایات المتحدة الأمریكیةو كل من المملكة المتحدة الایجاري فيالاعتماد باستثناء 

. )2(یمنح المستأجر حق شراء الأموال التي كانت موضوعا لذلك العقد
لكن هذا الحق هو الدافع الأساسي لابتكار هذا النظام في الولایات المتحدة الأمریكیة سنة 

 ثم انتقاله إلى بریطانیا و غیرها من الدول، إضافة إلى اعتبار حق الخیار النهایة الطبیعیة 1952
التي تمیز عقد الاعتماد الایجاري. 

 الفترة التي یجب خلالها على المستأجر أن یعلن عن الایجاري عادةو یحدد عقد الاعتماد 
اختیاره و القرار الذي اتخذه، و كذلك یحدد ذلك العقد الشكل الذي من خلاله یعلن عن إرادته في 

. الاختیار
 هذه الأمور، كأن یشترط أن یتم التبلیغ بموجب الایجاري بشأن حیث تختلف عقود الاعتماد 

رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام قبل فترة معینة مثلا.  

.  897)-  توفیق حسن فرج، عقد الإیجار، مرجع سابق، ص 1(
. 498  -  مروان كركبي، العقود المسماة، مرجع سابق، ص 

 .17)- فخري الدین الفقي، صناعة التأجیر التمویلي مع دراسة تحلیلیة للسوق المصري، مرجع سابق، ص 2( 
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 المتعلق بالاعتماد الإجاري  96/09و هذا ما اعتمده المشرع الجزائري من خلال الأمر رقم 
 منه على أنه: (إذا قرر المستأجر حق الخیار بالشراء في التاریخ 45/1و الذي نصت المادة 

) یوما 15المتفق علیه عن طریق رسالة مضمونة الوصول موجهة إلى المؤجر خمسة عشر (
ة، یحرر لدى الموثق ـقدین الإثبات بعقد ناقل للملكيـاعلى الأقل قبل هذا التاریخ، یتعین على المتع

القیام بالإجراءات القانونیة المتعلقة بالبیع و الإشهار المنصوص علیها في القوانین المعمول و
بها). 

أما إذا لم یحدد عقد الاعتماد الإیجاري الشكل أو الوسیلة التي بموجبها یتم إبلاغ المؤجر 
اعة هذا الأخیر أن یقوم بالتبلیغ بأیة ـ(شركة الاعتماد الایجاري ) على اختیار المستأجر، فباستط

ة ممكنة على أن یكون لدیه الدلیل الكافي لإثبات قیامه بإبلاغ اختیاره إلى المؤجر. ـطریق
 الایجاري،ر المستأجر أو لم یتخذ القرار الذي یناسبه عند انتهاء عقد الاعتماد اأما إذا لم یخت

فهذا یعني أن المستأجر قد اختار انتهاء العقد و التزم برد الأموال التي كانت موضوعا لهذا 
  .، لأنه یعتبر متنازلا عن حقه في شراء الأموال المؤجرة)1(العقد

 
 
 

و فیما یلي سنتناول الخیارات الثلاثة الممنوحة للمستأجر عند حلول أجل عقد الاعتماد 
. الایجاري

كاختیار أول للمستأجر. الایجاري شراء الأموال موضوع عقد الاعتماد المطلب الأول: 
 حق شراء الأموال موضوع هذا العقد و ذلك عند الایجاري للمستأجرأعطى عقد الاعتماد 

الأكثر وانتهاء المدة المتفق علیها، و یعتبر اختیار المستأجر للمال المؤجر هو الخیار الغالب 
. وقوعا في مثل هذه العقود

 تملك الأموال التي الایجاري هما إذ أن أمل المستأجر و هدفه من الدخول في الاعتماد 
یتعاقد علیها و یتحمل بدلات إیجار مرتفعة بالمقارنة مع ما یماثلها من أموال في عقود الإیجار 

. )2(العادیة

. 229)-  فایز نعیم رضوان، عقد التأجیر التمویلي، مرجع سابق، ص 1(
. 368)-  نادر عبد العزیز شافي، عقد اللیزنغ، مرجع سابق، ص 2(
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 حق المستأجر في الایجاري على و قد نصت التشریعات التي نظمت عقود الاعتماد هذا
. الشراء عند نهایة العقد

قد أقرت  المذكور 09-96من الأمر ـ  التي تم الإشارة لها سابقاـ 16/1المادة حیث أن 
 من نفس الأمر شروط نقل حق الملكیة عند إقرار حق الخیار 45هذا الحق، كما حددت المادة 

 بالشراء.
فیما یخص حق المستأجر في شراء الأموال و لتشریع الجزائري ا  أنلكن و الجدیر بالذكر

أقرت هذا الحق في حالة قد  96/09 من الأمر 10/4المادة فإن الایجاري محل عقد الاعتماد 
. )1(الاعتماد الإیجاري المالي فقط

و ذلك كما یلي: (یسمح للمستأجر في حالة الاعتماد الإیجاري المالي فقط، و عند انقضاء 
الفترة غیر القابلة للإلغاء الخاصة بالإیجار، أن یكتسب الأصول المؤجرة مقابل دفع قیمة متبقیة 

تأخذ بعین الاعتبار الإیجارات التي تم قبضها، في حالة ما إذا ما قرر مزاولة حق الخیار بالشراء، 
مقابل قبض إیجار یتفق ودون أن یحد ذلك من حق الأطراف المتعاقدة في تجدید الإیجار لفترة 

. لا من حق المستأجر في استرجاع الأصل المؤجر عند نهایة الفترة الأولیة من الإیجار)وعلیه، 
 لا یقر للمستأجر حق الخیار )2(العملي لإیجارياوعلیه یفهم من هذا النص أن الاعتماد 

بالشراء. 
 المذكور أن من شأن 455/66من القانون الفرنسي رقم   اعتبرت المادة الأولىكما

 أو بعضها المستأجرة كلها المستأجر الحق في شراء التجهیزات الایجاري تخویلعملیات الاعتماد 
 مقابل ثمن متفق علیه.

 : المذكور على أنه95/95كما نصت المادة الخامسة من القانون المصري رقم 
 في الموعد و بالثمن المحدد في العقد، للمستأجر الحق في شراء المال المؤجر كله أو بعضه(

 أداها).على أن یراعى في تحدید الثمن مبالغ الأجرة التي 

المذكور على أنه العقد الذي یتم من خلاله تحویل لصالح 0 9-96 من الأمر 2/2)- الاعتماد ألإیجاري المالي عرفته المادة 1(
المستأجر كل الحقوق و الالتزامات والمنافع و المساوئ و المخاطر المرتبطة بملكیة الأصل الممول عن طریق الاعتماد الإیجاري 

ة) رسال الأول من هذه الباب(و قد تم شرح ذلك في ال
المذكور على أنه عقد لا یتم من خلاله تحویل لصالح 0 9-96 من الأمر 2/3لإیجاري العملي عرفته المادة ا)- الاعتماد 2(

المستأجر كل أو تقریبا كل الحقوق و الالتزامات والمنافع و المساوئ و المخاطر المرتبطة بحق ملكة الأصل الممول و التي تبقى 
ة ). سالهذه الرل  من الباب الأوللصالح المؤجر أو على نفقاته، (أكثر تفصیل أنظر الفصل الأول
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 المذكور إعطاء 160/99و كذلك اشترطت المادة الأولى من القانون اللبناني رقم 
المستأجر حق تملك الأموال موضوع العقد لقاء ثمن متفق علیه تحدد شروطه عند إجراء العقد مع 

الأخذ بالاعتبار، و لو جزئیا الأقساط المدفوعة كبدلات إیجار.  
من كل ما سبق ذكره فإن حق المستأجر في تملك أو شراء المال موضوع عقد الاعتماد 

 من العناصر الأساسیة لهذا العقد و هو النهایة الغالبة و الطبیعة عند حلول أجله. الایجاري یعتبر
 الایجاري بتملكإلا أنه لا یشترط بالضرورة أن تفضي العلاقة و أن ینتهي عقد الاعتماد 

المستأجر لتلك الأموال، و إنما یكفي أن یكون في مقدور المستأجر أن یتملكها و أن یكون من 
.  )1(حقه أن یشتریها

 عن رغبته في شراء الأموال الایجاري،عند نهایة مدة عقد الاعتماد  و إذا أعلن المستأجر
موضوع ذلك العقد، تنتقل ملكیة تلك الأموال إلى المستأجر إذا قام بالوفاء بالثمن المتفق علیه في 

العقد أو في اتفاق لاحق. 
و یترتب على ذلك، أن انتقال ملكیة الأموال المؤجرة إلى المستأجر یتوقف على إعلان 

 الایجاري المؤجرة أما شركة الاعتماد الایجاري،إرادي من جانبه في نهایة مدة عقد الاعتماد 
فتكون ملزمة بنقل ملكیة هذه الأموال إلى المستأجر بمجرد أن یبدي المستأجر رغبته في ذلك، إذ 

 مقترن بوعد منفرد بالبیع لا یكون الایجاري إیجاریتجه الفقه الفرنسي إلى اعتبار أن الاعتماد 
. )2(ملزما للشركة المؤجرة

و قد سلك المشرع الجزائري هذا المسلك لكن بالنسبة للاعتماد الإیجاري المتعلق بالمحلات 
 المذكور و التي 09-96 من الأمر 9التجاریة و المؤسسات الحرفیة و ذلك من خلال المادة 

 نصت على أنه:
 (یعتبر عقد الاعتماد الإیجاري المتعلق بمحل تجاري أو بمؤسسة حرفیة سندا یمنح من 

خلاله، طرف یدعى" المؤجر" على شكل تأجیر مقابل الحصول على إیجارات و لمدة ثابتة، 
" مع الوعد من جانب لصالح طرف یدعى "المستأجر"، محلا تجاریا أو مؤسسة حرفیة من ملكه، 

بمبادرة منه عن طریق دفع سعر متفق علیه یأخذ بعین و واحد بالبیع لصالح" المستأجر"
ارات مع انعدام إمكانیة ـالاعتبار، على الأقل جزئیا، الأقساط التي تم دفعها بموجب الإیج

المستأجر في إعادة تأجیر المحل التجاري أو هذه المؤسسة الحرفیة لصاحب الملكیة الأول). 

(1 )Giovanoli، le crédit Bail (leasing) en Europe, op, cit, p 12, Ne 1. 

. 371)-  نادر عبد العزیز شافي، عقد اللیزنغ، مرجع سابق، ص 2(
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 من نفس الأمر و 8وكذلك بالنسبة للاعتماد الإیجاري للأصول غیر المنقولة في المادة 
 التي نصت على أنه: 

(یعتبر عقد الاعتماد الإیجاري للأصول غیر المنقولة عقدا یمنح، من خلاله، طرف یدعى 
"المؤجر" و على شكل تأجیر لصالح طرف آخر یدعى " المستأجر" مقابل الحصول على إیجارات 

بنیت لحسابه، مع إمكانیة المستأجر في الحصول على وو لمدة ثابتة، أصولا ثابتة مهنیة اشتراها، 
ملكیة مجمل الأصول المؤجرة أو جزء منها في أجل أقصاه انقضاء مدة الإیجار، و یتم ذلك في 

صیغة من الصیغ المذكور أدناه: 
  تنفیذا للوعد بالبیع من جانب واحد.عن طریق التنازل -
أو عن طریق الاكتساب المباشر أو غیر المباشر، حقوق ملكیة الأرض التي شیدت علیها  -

 العمارة أو العمارات المؤجرة. 
أو عن طریق التحویل قانونا ملكیة الأصول التي تم تشیدها على الأرض و التي هي ملك  -

 للمستأجر).
أما بالنسبة للاعتماد الإیجاري للأصول المنقولة فلم یحدد المشرع الجزائري الصیغة التي 

یمارس بها المستأجر حقه في اختیار شراء الأموال محل العقد. 
 الذي یلتزم المستأجر بدفعه إلى الشركة الایجاري الثمنكما یجب أن یتضمن عقد الاعتماد 

. المؤجرة في حالة اختیاره شراء الأموال المؤجرة
 فإذا لم یتضمن العقد تحدیدا للثمن، یجب أن یتفق الأطراف على الأسس التي یتم 

الاعتماد علیها لتحدید ذلك الثمن، حیث یتم اللجوء إلى القضاء أو الاستعانة بخبراء مختصین 
عند وجود نزاع في تحدید الثمن.  

و یعتبر تحدید ثمن الشراء بمثابة ضمانة للمستأجر في مواجهة المؤجر الذي یلجأ إلى 
. فرض إرادته عند نهایة العقد و یطلب ثمنا مرتفعا لمنع المستأجر من الشراء

 أن أرهق الایجاري بعد مما یبدد أمل المستأجر في شراء الأموال موضوع عقد الاعتماد 
نفسه في دفع بدلات إیجار مرتفعة بهدف شرائها عند نهایة مدة العقد بثمن أقل من سعر السوق.  

و یجب الأخذ بعین الاعتبار على الأقل جزئیا، الأقساط التي تم دفعها بموجب الإیجار 
.  المذكور)09-96 من الأمر 7(المادة 
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 إذ یشمل بدل الإیجار المرتفع على جزء مقابل استهلاك الأموال المؤجرة، مما یسمح 
للمستأجر بشراء تلك الأموال بثمن منخفض یمثل ما یقابل الجزء الذي لم یتم استهلاكه خلال مـدة 

الإیجار، و هو ما یعرف بالقیمة المتبقیة.  
 هذا و قد اعتبر بعض الفقهاء أنه یجوز للمستأجر اللجوء إلى القضاء لإعادة النظر في 

تقدیر ثمن الشراء على أن یثبت عدم مراعاة المبالغ التي أداها للمؤجر كبدلات إیجار عند تقدیر 
. )1(الثمن

 ناحیة ثمن الشراء المتفق علیه الایجاري منإلا أنه یجب عدم إباحة تعدیل عقود الاعتماد 
 ذلك حرصا على مبدأ إلزامیة العقود التي كرسته القواعد العامة في الایجاري وفي عقد الاعتماد 

 من القانون المدني الجزائري التي نصت على أنه: (یكون العقد ملزما للطرفین، متى 55المادة 
تبادل المتعاقدان الالتزام بعضهما بعضا).  

إذ یعتبر مبدأ إلزامیة العقود من أهم المبادئ الأساسیة التي تسود العقود بوجه عام، فمتى 
التزمت الإرادة اتجاه الغیر لم تعد حرة بالتحرر من العقد بملء مشیئتها و إلا ترتب على ذلك 

جزاء مدني یتمثل في فسخ العقد و التعویض عن العطل و الضرر أو تنفیذ العقد عینا مع 
. )2(رـذ و إلحاق الضرر بالمتعاقد الآخفيویض في حال التأخر أو التماطل في التنـالتع

 الایجاري الأخذو بالتالي لیس من المفروض عند تحدید ثمن الشراء في عقد الاعتماد 
بكامل المبالغ المدفوعة كبدلات إیجار، بل یكفي الأخذ بعین الاعتبار تلك المبالغ و لو جزئیا و 

لیس بكاملها. 
 في الغالب نصا صریحا یحدد طریقة دفع الثمن عند الایجاري،و یتضمن عقد الاعتماد 

مكان شراء الأموال موضوع هذا العقد إذا اختار المستأجر شراء تلك الأموال كما یحدد أیضا 
. الدفع

  المتعلقة ذلك تطبق القواعد العامةعلى طرفي عقد الاعتماد الایجاري  فإذا لم یتم اتفاق
.  )3(عقد البیعب

. 43)-  هاني دویدار، النظام القانوني للتأجیر التمویلي، مرجع سابق، ص 1(
. 107)-  مصطفى العوجي، القانون المدني، مرجع سابق، ص 2(
. 367)-  إلیاس ناصیف، عقد اللیزنغ في القانون المقارن، مرجع سابق، ص 3(

. 156رمان، عقد التأجیر التمویلي، مرجع سابق، ص ق  -  عبد الرحمن السید 
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و هذا هو الرأي الذي أخذ به المشرع الجزائري عند تحدید شروط نقل حق الملكیة عند 
ر بالشراء حیث تطبق الأحكام المتعلقة بالبیع لكن بالنسبة للعقارات فقط.  اإقرار حق الخي
  على أنه:3، 45/2إذ نصت المادة 

(و في هذه الحالة، یعتبر عقد الاعتماد الإیجاري قد انتهى، بشرط أن یكون المتعاقدان قد   
أوفیا بالتزاماتهما، و یعتبر بیع الأصل المؤجر قد تم فعلا عند تاریخ تحریر العقد الرسمي المتعلق 

المشتري ملزمین وبه، بغض النظر عن عدم القیام بإجراءات الإشهار التي یبقى الطرفان البائع 
بها. 

و ابتداء من التاریخ المذكور أعلاه، تحل محل العلاقات التي كانت تربط المؤجر 
 وتخضع لأحكام القانون المدني المتعلقة ببیع بالمستأجر، علاقات تربط مشتري العقار ببائعه

 ).العقارات
 تمنع على المستأجر حق تملك أو شراء الایجاري شروطاهذا و تتضمن عقود الاعتماد 

الأموال المؤجرة إذا لم یف بكافة الالتزامات التي یرتبها العقد على عاتقه، أو تعلق حق ممارسته 
حتى إتمام كافة التزاماته، كتعلیق نقل ملكیة الأموال موضوع العقد إلى المستأجر حتى قیامه بدفع 

 .)1(كامل الثمن
 
 

لكن التساؤل الذي یطرح نفسه هنا هو: 
هل یجوز ممارسة المستأجر لحق الشراء على بعض الأموال موضوع عقد الاعتماد 

 البعض للآخر؟ أو عدم السماح للمستأجر بممارسة حق التملك إلا على بعض الایجاري دون
الأموال المؤجرة، دون البعض الآخر ؟ 

أن حق التملك في عقد الاعتماد  )2(كإجابة على هذا التساؤل اعتبر بعض الفقهاء 
.  قابل للانقسامالایجاري غیر

 إذ أن القول بعكس ذلك یثیر صعوبات شدیدة من الناحیتین العملیة و القانونیة، و ذلك 
الإیجار والایجاري في صعوبة تحدید الأجرة، و صعوبة القول بتجزئة التصرف بین الاعتماد 

العادي.   

(1) Gavalda et Crémieux Israël، crédit bail Mobilier, op, cit, Ne 67, P 23. 

  .16)-  هاني دویدار، التأجیر التمویلي من الوجهة القانونیة، مرجع سابق، ص 2(
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أما إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك و وضعوا كافة الشروط اللازمة، فلن تكون هناك 
 من 106مشكلة قانونیة و عملیة عملا بمبدأ حریة التعاقد " العقد شریعة المتعاقدین": (المادة 

القانون المدني الجزائري)، شرط أن لا یكون مخالفا للنظام العام و للآداب العامة و الأحكام 
القانونیة التي لها صفة إلزامیة. 

 الایجاري عندو بالتالي إذا مارس المستأجر حقه في شراء الأموال موضوع عقد الاعتماد 
نهایة العقد، فإن المؤجر (شركة الاعتماد الایجاري ) یلتزم بإبرام عقد البیع طبقا للشروط المحددة 

. سلفا في العقد (عقد الاعتماد الایجاري )
 الایجاري للقواعد الذي یتم في نهایة عقد الاعتماد )عقد البیعهذا العقد (و یخضع إبرام 

 العامة التي تراعي عقد البیع.
 

كاختیار ثان للمستأجر. الایجاري تجدید عقد الاعتماد المطلب الثاني:
 الثاني الذي منحته له الایجاري الاختیاریعتبر حق المستأجر في تجدید عقد الاعتماد 

 ... المذكور حیث نصت الفقرة الثانیة من هذه المادة على أنه: (09-96 من الأمر 16المادة 
 لفترة و مقابل دفع إیجار تتفق علیه الأطراف). أن یعید تجدید الإیجارإما و

 المستأجر حق اختیار 31/12/1989 المؤرخ في 1008كما خول القانون الفرنسي رقم 
 المذكور 95/95 كما أقر هذا الحق أیضا القانون المصري رفع الایجاري،تجدید عقد الاعتماد 

حیث جاء في نص المادة الخامسة منه أنه في حالة عدم اختیار شراء المال المؤجر یكون له 
للمستأجر إما رده إلى المؤجر و إما تجدید العقد و ذلك بالشروط التي یتفق علیها الطرفان. 

 على حق المستأجر 160/99هذا على خلاف المشرع اللبناني الذي لم یشیر قانونه رقم 
 في الایجاري المبرمةفي تجدید العقد، لكن هذا لم یمنع من أن تضمنت بعض عقود الاعتماد 

لبنان بندا یعطي المستأجر حق تجدید العقد عند انتهاء المدة المتفق علیها بین الأطراف على أن 
یمارس المستأجر هذا الحق و یبلغه للمؤجر (شركة الاعتماد الایجاري ) قبل فترة مسبقة لانتهاء 

 الایجاري إلىالعقد و إلا اعتبر العقد منتهیا و یلتزم المستأجر برد الأموال موضوع الاعتماد 
المؤجر.  
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إبلاغ وكما اعتبرت بعض العقود المبرمة أن عدم اختیار المستأجر شراء الأموال المؤجرة 
ذلك إلى المؤجر قبل الفترة المتفق علیها، یعتبر العقد مجددا حكما وفقا لشروط العقد الأولى و 

.  )1(لمدة متفق علیها بین الأطراف
 لا یرغب في شراء الأموال الایجاري عندماهذا و یلجأ المستأجر إلى تجدید عقد الاعتماد 

المؤجرة عند انتهاء مدة الإیجار و لكنه مازال بحاجة إلیها، فیمارس هذا الخیار بتجدید العقد قبل 
انتهائه. 

 بتجدید العقد إلا إذا نص علیه العقد الأساسي الایجاري المؤجرةو لا تلزم شركة الاعتماد 
بصورة صریحة و جازمة مع تحدید الشروط الأساسیة للتجدید، خاصة ما یتعلق ببدل الإیجار 

.  )2(الجدید و قیمته و كیفیة دفعه
هذا و یمكن للأطراف الاتفاق على تجدید العقد بالرغم من عدم النص على ذلك في العقد 

 یتم تحدید الشروط التي سیتم على أساسها التجدید.  و، الأساسي
غیر أنه من المفضل أن ینص العقد الأساسي على حق تجدیده و على الأسس التي یتم 

 الایجاري المؤجرةالتجدید بناء علیها، و ذلك حمایة للمستأجر من احتمال تعسف شركة الاعتماد 
بفرض شروط قاسیة و مرهقة إضافة إلى الشروط السابقة التي یتحملها المستأجر بموجب العقد 

الأساسي. 
، فلا یمكن الأخذ بالتجدید أو الایجاري صریحاكما یجب أن یكون تجدید عقد الاعتماد 

 الایجاري.بالتمدید الضمني في عقود الاعتماد 
على خلاف ذلك و اعتبار أن العقد مجددا حكما في حال أطراف العقد  ما لم یتفق هذا

 عدم ممارسة حق الخیار بشراء الأموال المؤجرة أو بتجدید العقد خلال فترة معینة قبل انتهائه. 
 96/09 من الأمر 20/2 ادةمالالمشرع الجزائري قد منع التجدید الضمني في علما أن 

 : على مایليالتي تنص
 (لا یمكن للمستأجر أن یتمسك بعقد الاعتماد الإیجاري للاستفادة من مواصلة الإیجار 

وفقا للشروط المتفق علیها أولیا، إذا مارس المؤجر حقه في استرجاع الأصل المؤجر وفقا للشروط 
، ویشكل عدم دفع قسط ما عدا حالة وجود موافقة صریحة من المؤجرالمحددة في الفقرة السابقة، 

 واحد من الإیجار فسخا تعسفیا لهذا العقد).

. 386)-  نادر عبد العزیز شافي، عقد اللیزنغ، مرجع سابق، ص 1(
. 118)- القاضي حبیب مزهر، عقد اللیزنغ، مرجع سابق، ص 2(
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 من القانون المدني و الخاصة بالتجدید الضمني لعقد الإیجار قد 509كما أن المادة 
 من الأمر رقم 42وردت ضمن المواد المخالفة لعقد الاعتماد الایجاري وذلك من خلال المادة 

 المتعلق بالاعتماد الإجاري . 96/09
 95/95 من القانون رقم 2 /5المادةمن خلال المشرع المصري و هو ما فعله كذلك 

 المذكور و التي نصت على أنه:
لا یمتد سواء تم التنبیه على المستأجر و (في جمیع الأحوال لا یتحدد العقد تجدیدا ضمنیا 

 بانتهاء العقد أو لم یتم ذلك).
یستمر وهذا خلافا للقواعد العامة التي تقر بالتجدید الضمني عندما ینتهي العقد السابق 

 فیعد الإیجار مجددا بالشروط ,المستأجر في الانتفاع بالأموال المؤجرة دون معارضة من المؤجر
عینها و یعتبر هذا التجدید الضمني إیجارا جدیدا لا مجرد امتداد للإیجار الأصلي وفقا للمادة 

عقود اللبناني مع و من قانون موجبات 592 من القانون المدني المصري المقابلة للمادة 599
. الاختلاف حول المدة الجدیدة

 حیث یعتبر القانون المصري أن الإیجار في حالة التجدید الضمني یصبح لمدة غیر 
 من قانون موجبات و عقود اللبناني أن 592معینة، في حین یعتبر القانون اللبناني في المادة 

 .  )1(الإیجار الضمني یجدد للمدة نفسها إذا كانت معینة في العقد الأصلي
كما یجب كذلك أن یكون تجدید العقد مكتوبا، و ذلك من أجل القیام بإجراءات الشهر في 

 05- 07 مكرر من القانون رقم 467السجل الخاص لذلك، و الشكلیة هنا للانعقاد وفقا للمادة 
 مكرر 187المادة والواقع على الأصول المنقولة و غیر المنقولة للاعتماد الایجاري ، بالنسبة )2(

 المتعلق بالمحلات التجاریة و المؤسسات عتماد الایجاريمن القانون التجاري الجزائري بالنسبة للإ
الحرفیة.  

هذا على خلاف القانون اللبناني الذي تعد الشكلیة فیه للإثبات و لیس للانعقاد، إذ لا 
تعتبر الكتابة ركنا من أركان العقد الجدید الذي یبقى عقدا رضائیا وفقا لما سبق شرحه ضمن 

 و تبقى الكتابة مطلوبة من أجل ضرورات الشهر الایجاري،الشروط الشكلیة لعقد الاعتماد 
القانوني و من أجل سریان العقد الجدید على الغیر. 

.   107)- توفیق حسن فرج، عقد الإیجار، مرجع سابق، ص1(
 المتضمن القانون المدني. 75/58 المعدل و المتمم للأمر 2007 مایو 13المؤرخ في  )2(
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كما تكون شروط التجدید عادة أخف وطأة على المستأجر من شروط عقد الاعتماد 
الایجاري الأصلي. 

 حیث تكون بدلات الإیجار منخفضة بالمقارنة مع بدلات الإیجار في العقد الأصلي، 
 و التي تكون قد الایجاري،ذلك تبعا للحالة الفنیة و التقنیة للأموال موضوع عقد الاعتماد و

استهلكت في جزء منها أو أصابها بعض التلف في الفترة الأولى من الإیجار، خاصة إذا كانت 
هذه الفترة طویلة نوعا ما. 

إضافة إلى أن المؤجر یكون قد استرد أمواله التي كان قد دفعها في عملیة تمویل 
 و تصبح البدلات الجدیدة بمثابة أرباح الایجاري،المستأجر بالأموال موضوع عقد الاعتماد 

إضافیة. 
 عن العقد الأصلي من ناحیة البند الایجاري الجدیدكما تختلف شروط عقد الاعتماد 

الجزائي الذي یفرض على المستأجر في حالة عدم قیامه بالتزاماته الأساسیة، خاصة دفع بدل 
 حصل أنالإیجار، تبعا لضآلة الأضرار التي تلحق بالمؤجر نتیجة إخلال المستأجر بالتزاماته بعد 

على ما یبتغیه من أرباح في الفترة الأولى إضافة إلى استرجاعه لأمواله التي دفعها في عملیة 
التمویل.  

 إعطاء المستأجر في عقد الاعتماد الایجاري إلىكما تعمد بعض شركات الاعتماد 
 رد بعض الأموال و الإبقاء على البعض الآخر، أو رد جزء محدد منها كل فترة الایجاري حق

.  )1(زمنیة معینة، حیث یترك للأطراف حریة تحدید الشروط المناسبة للتعاقد
 جدیدا مستقلا عن العقد الأساسي تبعا الایجاري عقداو یعتبر تجدید عقد الاعتماد 

، حیث الایجاري الأوللاختلاف شروط كل منهما، إذ لا یعتبر هذا التجدید امتدادا لعقد الاعتماد 
. )2(تختلف شروط العقد الجدید عن العقد الأصلي

من خلال الأمر الایجاري كان هذا بالنسبة للقواعد العامة أما التشریع الخاص بالاعتماد 
التي تنص و منه 44 فلا یوجد نص یفصل في مثل هذه القضیة، ما عدا نص المادة 96-09

أنه: على 

. 380)-  نادر عبد العزیز شافي، عقد اللیزنغ، مرجع سابق، ص 1(
. 378)-  إلیاس ناصیف، عقد اللیزنغ في القانون المقارن، مرجع سابق، ص 2(

. 167   -  عبد الرحمن السید قرمان، عقد التأجیر التمویلي، مرجع سابق، ص 
. 236   -  فایز نعیم رضوان، عقد التأجیر التمویلي، لمرجع السابق، ص 

. 237   - القاضي حبیب مزهر، عقد اللیزنغ، مرجع سابق، ص 
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 یطالب بحق البقاء في الأمكنة المؤجرة عند انتهاء فترة الإیجار أن(لا یمكن للمستأجر 
المحددة في عقد الاعتماد الإیجاري، إلا إذا تم الإتفاق على عقد إیجار جدید للإلغاء،غیر القابلة 

مع المؤجر یحدد مدة الإیجار الجدید وثمنه إذا تعذر على الطرفین أن یبرما عقد لإیجار هذا 
لاستبدال عقد الإیجار الأصلي ، في أجل أقصاه تاریخ انقضاء مدة الإیجار ، یتعین على 

المستأجر إعادة الأصل المؤجر خال من أي شاغل للمكان ودون الحاجة إلى تنبیه بالإخلاء. 
 یمكن للمؤجر أن یلزمه بذلك بمقتضى أمر المكان،وفي حالة رفض المستأجر إخلاء 

یصدره قاضي الاستعجال بالمحكمة المؤهلة إقلیمیا ).  
 والتي عند حلولهاأما فیما یخص انتهاء العقد الجدید فهو ینتهي بانتهاء المدة المتفق علیها،

یكون للمستأجر الخیارات الثلاثة المتمثلة بشراء الأموال المؤجرة أو تجدید العقد مرة أخرى أو رد 
تلك الأموال إلى المؤجر.  

و قد أثیر التساؤل حول الأساس القانوني الذي یستند إلیه المستأجر في حق طلب تجدید 
الایجاري. عقد الاعتماد 

الایجاري هو أن هذا الحق هو تنفیذ لوعد صادر عن شركة الاعتماد )1( و الرأي الراجح
.  المستأجرلمصلحة

 على أن یكون هناك شرطا صریح في العقد الأصلي بحق المستأجر في تجدیده عند نهایة 
.  الایجاري الأصليمدة الإیجار، و أن تكون شروط التجدید محددة مسبقا في عقد الاعتماد 

یكون و العقد، الایجاري بتجدیدأما إذا لم توجد مثل هذه الشروط فلا تلزم شركة الاعتماد 
 المستأجر من حق الایجاري بمنعلها استبعاد هذا الخیار بمجرد إضافة شرط في عقد الاعتماد 

طلب تجدید العقد، فلا یكون أمامه عندها سوى الاختیار بین شراء الأموال المؤجرة أو ردها إلى 
 المؤجر عند حلول أجل العقد.

 كاختیار ثالث ممنوح للمستأجر. رد الأموال المؤجرة إلى المؤجرالمطلب الثالث:
 لم یمارس المستأجر حقه في شراء الأموال الایجاري وإذا انتهت مدة عقد الاعتماد 

 الایجاري المؤجرةالمؤجرة و لا في تجدید العقد، یصبح ملزما برد تلك الأموال إلى شركة الاعتماد 
. باعتبارها مالكة لها

 سند قانوني تبعا لانتهاء فترة يحائزا لتلك الأموال بدون أفي هذه الحالة ویصبح المستأجر 
الإیجار و عدم ممارسة الحقوق المخولة له بمقتضى القانون أو العقد.  

(1 ) Christion Gavalda et crémeux- Israël،crédit-bail mobiliér, op.cit,N°67. 
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ففي حالة عدم اختیار المستأجر شراء الأموال المؤجرة أو تجدید العقد، یصبح الخیار 
 أخیرة من /16المادة  لنصالثالث أمرا طبیعیا و هو رد الأموال المؤجرة إلى المؤجر، و هذا طبقا 

  المذكور.09-96الأمر 
 09-96/أخیرة من الأمر 36لتزام المستأجر برد الأموال المؤجرة للمادة إو یخضع 

/ أخیرة 39للمادة وولة ـ المذكور فیما یخص الاعتماد الإیجاري الواقع على الأصول المنق
. )1(من نفس الأمر فیما یخص الأصول غیر المنقولة

هذا و قد یخضع التزام المستأجر برد الأموال المؤجرة في حالة عدم النص علیها في 
للقواعد العامة التي تراعي التزام رد المأجور في عقد الإیجار الایجاري القانون الخاص بالاعتماد 

العادي عند انتهاء مدة العقد. 
 الأحكام الخاصة برد الأموال المؤجرة عند الایجاري بالتفصیل كما قد تنظم عقود الاعتماد 

 نهایة مدة الإیجار، فیلتزم المستأجر برد تلك الأموال بالحالة و الشروط المتفق علیها في العقد.
و ترد الأموال المؤجرة بالحالة الطبیعیة و بشكل سلیم، مع الأخذ بعین الاعتبار ما قد یطرأ 

علیها من تغیرات نتیجة استعمالها طوال مدة الإیجار. 
 في العقود التي تبرمها شروطا تبین الایجاري المؤجرةكما تدرج بعض شركات الاعتماد 

 كما قد تسمح لها تلك ،الحالة التي یجب أن تكون علیها الأموال المؤجرة عند ردها في نهایة العقد
التحقق مما إذا كانت والشروط بالاستعانة بخبراء لتقییم و معاینة حالة الأموال المؤجرة عند ردها 

بحالة جیدة أم لا، فإذا وجدتها في حالة استهلاك غیر عادي و غیر مألوف، یلزم المستأجر 
 بالتعویض.

ویمكن الحكم على المستأجر بالتعویض إذا تأخر عن رد الأموال المؤجرة فور انتهاء مدة 
. )2(العقد أو في الوقت الذي ینص علیه لردها. و كذلك إذا امتنع عن رد الأموال

و یمكن اللجوء إلى قضاء الأمور المستعجلة لإلزام المستأجر برد الأموال المؤجرة إذا 
توافرت شروط اختصاصه، إذ یصبح احتفاظ المستأجر بالأموال المؤجرة بعد انتهاء مدة العقد 

 في الانتفاع و الایجاري المؤجرةبدون سند شرعي و یشكل تعدیا على حقوق شركة الاعتماد 
التصرف بتلك الأموال باعتبارها مالكة لها.  

)- أكثر تفصیل أنظر ما سبق شرحه حول إلزام المستأجر برد الأموال المؤجرة. 1(
. 384)-  نادر عبد العزیز شافي، عقد اللیزنغ، مرجع سابق، ص 2(

 - 262 - 

                                                 



²² 

هذا و قد استقر الرأي في فرنسا على أنه بالرغم من أن القانون الجزائي الفرنسي لم یشر 
 من ذلك القانون المتعلقة 408 العقود التي نصت علیها المادة الایجاري ضمنإلى عقد الاعتماد 

 الدعوى الجزائیة ضد الایجاري رفعبجریمة إساءة الأمانة، فإن من حق المؤجر في عقد الاعتماد 
 انتهاء مدة الإیجار، و إذا لم الایجاري عندالمستأجر إذا لم یرد الأموال موضوع عقد الاعتماد 

یرغب في شراءها طبقا للوعد بالبیع من جانب المؤجر، حیث أن تلك الأموال كانت في حیازة 
المستأجر على سبیل الإیجار، و تطبق عقوبة إساءة الأمانة على المستأجر الذي یمتنع عن رد 

. )1(الأموال المؤجرة بصفته مستأجرا لها
الایجاري و لكن قد یكون تأخر المستأجر في رد الأموال المؤجرة موضوع عقد الاعتماد 

.  إهمال دون أن یؤدي التأخیر إلى هلاك أو تلف في تلك الأموالمجرد
 تطبق عقوبة جریمة إساءة الأمانة، و یقتصر الأمر على المسؤولیة ففي هذه الحالة لا

 الأضرار التي لحقت بها من الایجاري علىالمدنیة و یلزم المستأجر بالتعویض لشركة الاعتماد 
.  )2(جراء ذلك التأخیر

 للشركة المؤجرة (شركة الاعتماد الایجاري ) مطلق الایجاري یكونو بانتهاء عقد الاعتماد 
 استردادها، إذ یجوز الایجاري بعدالحق في التصرف بالأموال التي كانت موضوعا لعقد الاعتماد 

لها تأجیرها أو بیعها، و لا یكون للمستأجر أي حقوق في بدلات عقد الإیجار الجدید أو في ثمن 
 تستقل شركة الإیجار بحصیلة تصرفاتها باعتبارها مالكة لها منذ البدایة.حیث البیع، 

 وبهذا نكون قد انتهینا من دراسة الباب الثاني لهته الرسالة والذي تم التوصل من خلاله 
إلى أن عقد الاعتماد الایجاري وفیما یخص تنفیذ ه وطرق إنتهائه یتشابه كثیرا مع القواعد العامة 

المنظمة لعقد الایجار العادي، إلا أنه ومع ذلك یختلف عنها في عدة نقاط وتقنیات تمیزه كعقد 
  مستقل بذاته ، وتجعل منه آلیة حدیثة في تمویل الاستثمارات.  

(1)   Christion Gavalda et crémeux- Israël،crédit-bail mobiliér, op.cit,N° .68

.386)-  نادر عبد العزیز شافي، عقد اللیزنغ، مرجع سابق، ص 2(
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  الخـــاتمة:
 یعتبر من العقود التي الایجاري،       كخاتمة لهذه الدراسة یمكن استخلاص أن عقد الاعتماد 

 من أجل مواكبة الإنتاجیة،استحدثها الواقع التجاري لتلبیة الحاجات الاقتصادیة والمالیة للمشاریع 

 الإنتاج.التطور التكنولوجي الهائل والسریع في وسائل 
وقد ظهر هذا العقد باعتباره وسیلة تمویلیة من أحدث وسائل التمویل العصریة التي تجنب 

المشاریع الكثیرة من عراقیل ومخاطر التمویل التقلیدیة مثل القرض والشراء بالتقسیط وغیرها. 
 والاقتصاد بوجه عام دور بارز الایجاري لأطرافهوكان للمزایا التي یحققها عقد الاعتماد 
. في انتشاره لدى أغلبیة الدول المتقدمة والنامیة

- 264 - 

فهو یعتبر من وسائل التمویل الأقل خطورة بالنسبة للممول مقارنة مع وسائل التمویل 
الأخرى، ویوفر للمشاریع التمویل الكامل واللازم لتوسیع نشاطها وتطویره أو إنشاء استثمارات 

جدیدة. 
الایجاري في دفع عجلة التنمیة الاقتصادیة من خلال زیادة عدد  كما یساهم عقد الاعتماد 

حوله أحكام هذا العقد الذي یلجأ إلیه الأشخاص باعتباره من أفضل وسائل التمویل التي تحقق 

مصلحة طالب التمویل، ومانح التمویل والمنتج على حد سواء. 
الإنتاجیة،   بحیث یعد عقد الاعتماد الایجاري وسیلة إضافیة لتسویق البضائع والمعدات 

ایجاد فرص عمل جدیدة ، إذ أن الرغبة في التمویل هي المحور الأساسي الذي  المشاریع وٕ
تدور 

جودة الإنتاج وخفض تكلفته وزیادة القدرة  ویساهم في إدخال أحدث الأسالیب التكنولوجیة ورفع 
التنافسیة بین المستثمرین. 

الایجاري ساهم بشكل فعال في تواجد شركات متخصصة،  زیادة على أن عقد الاعتماد 
وأحیانا متعددة الجنسیات تقوم بشراء المعدات المطلوبة وغیرها من دول المنشأ وتستثمرها في 

الدول المستخدمة فیها من خلال الاعتماد الایجاري. 
كما أن عقد الاعتماد الایجاري یتوافق مع مبادئ وأحكام الشریعة الإسلامیة التي تفرق بین 
(الأجرة)، إذ  العائد على الأصول النقدیة (الربا) وبین العائد على استیفاء منافع الأصول المادیة 
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تحرم الشریعة الربا و تبیح الأجرة. هذا ما جعل البنوك الإسلامیة تعتمده كوسیلة تمویلیة ناجحة 

في البعد عن الربا. 
 العلاج الأنجع لكل وسائل التمویل، الایجاري هولكن یجب أن لا یفهم أن نظام الاعتماد 

 أنه الطریقة المثلى الوحیدة التي یجب اعتمادها من ووسیلة، أأو أنه الوسیلة التي لیس بعدها 

طرف كافة الشركات أو المشاریع الاستثماریة أو غیرها في سبیل النجاح والاستمرار لأن هذا 

 وسیئاته. فیه ما یحسب له وما یؤخذ علیه أي له حسناته الأنظمة،النظام كغیره من 

ویبقى على من یرید اعتماده أن یقوم بدراسة الجدوى الاقتصادیة والمخاطر القانونیة التي 
 وذلك حتى لا الایجاري، الاعتماد عن عقدیمكن أن یواجهها من خلال الحقوق والواجبات الناشئة 

یؤدي إلى نتائج عكسیة تخالف الهدف المنشود. 
 كوسیلة تمویلیة یعتمد على تفاعل عدة الایجاري،ویمكن القول أن نجاح عقد الاعتماد 

عوامل أهمها:  
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ومراقبةالایجاري، إدارة شركات الاعتماد نالاقتصادیة، وحستوفیر البیئة القانونیة و 
نشاطها،وتوفر التمویل اللازم ، و احترام أطراف العقد لالتزاماتهم التعاقدیة ،وإیجاد الحلول 

لمشاكل الجدیة التي قد تنجم عن تنفیذ هذا العقد. لالملائمة 
 عن علاقات قانونیة متشابكة، حیث الایجاري ینشأوكما سبق الذكر فإن عقد الاعتماد 

طرفین. یتدخل في تكوینه أكثر من طرفین، خلافا للعقد التقلیدي الذي یقتصر على وجود 
 یلعب الایجاري (المؤجرة)،إذ بالإضافة إلى طالب التمویل (المستأجر) وشركة الاعتماد 

 دورا مهما في تكوین هذا العقد. الایجاري (البائع)المالك الأساسي للأموال موضوع عقد الاعتماد 
 حیث یكون المستفید المستأجر محور العملیة القانونیة،كما ینشأ عنه تداخل في العلاقات 

 محور العملیة من منظور الایجاري المؤجرةفي منظور اقتصادي، في حین تكون شركة الاعتماد 
قانوني،لأنها الطرف المتعاقد في عقد الاعتماد الایجاري  وفي عقد شراء الأموال موضوع ذلك 

العقد . 
مما یؤدي إلى وجود علاقات مباشرة من الناحیة العملیة بین أطراف لا توجد بینهم تلك العلاقة من 

 القانونیة.الناحیة 
 أهم خصائص هذا الایجاري منهذا وتعتبر المراحل المتعددة التي یمر بها عقد الاعتماد 

 العقد لا یخضع للقواعد القانونیة نفسها منذ إنشائه وحتى امختلفة، فهذالعقد، وهي تخضع لأحكام 
 ومنها القواعد التي الایجاري،انتهائه، بل تتظافر عدة قواعد تراعي تكوین وتنفیذ عقد الاعتماد 

الایجاري تراعي المفاوضات وعقود الإیجار والبیع والوكالة وغیرها، ویكثر في عقد الاعتماد 
 عن القواعد العامة والقواعد المنظمة للعقود التقلیدیة من أجل تلبیة الهدف التمویلي الذي الخروج

 من أجله. جدو
 حق الخیار الذي تمنحه شركة الاعتماد الایجاري هووأبرز ما یمیز عقد الاعتماد 

 أن یختار علیها، حیث یحق له عند انتهاء الفترة الایجاریة المتفق للمستأجر، الایجاري المؤجرة
 بسعر متفق علیه مسبقا یؤخذ فیه بعین العقد،بین ثلاثة حلول تتمثل في شراء الأموال موضوع 

 العقد دأو تجدي المؤجرة، أو رد تلك الأموال إلى الشركة الإیجار،الاعتبار ما تم دفعه من بدل 
بشروط جدیدة تراعى فیها حالة الأموال وما تم استهلاكه فتكون الشروط أسهل وأیسر من شروط 

 الأساسي.العقد 
 الایجاري باعتبارهویعتبر هذا المیزة الجوهریة في تحدید الطبیعة القانونیة لعقد الاعتماد 

عقدا مسمى یتمیز بعنصر رئیسي هو "حق الخیار". 
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 حیث یكتسب طابعا متمیزا الایجاري،كما یلعب حق الملكیة دورا مهما في عقد الاعتماد 
 في مثل هذه العقود من أهم هذا الحق یعتبر ذالتقلیدیة، إفیه یختلف عما هو علیه في العقود 

 ویسمح لها باستعادة الأموال ورأسمالها،الضمانات التي تحتفظ بها الشركة المؤجرة لحمایة حقوقها 
موضوع العقد في حال تعرض المستأجر للإعسار أو الإفلاس أو عند عدم تنفیذه لالتزاماته 

  التعاقدیة.
 في حمایة حقوقها من الایجاري (المؤجرة)وبذلك تلعب الملكیة دورا ضامنا لشركة الاعتماد 

الناحیة القانونیة ودورا استثماریا لطالب التمویل (المستأجر) من الناحیة الاقتصادیة، إذ یحق له 
 ومصلحته. بها وفقا لحاجاته الایجاري والانتفاع موضوع عقد الاعتماد استخدام الأموال

الایجاري، هذا ما جعل بعض الفقهاء یطلقون نظریة انفصام الملكیة في عقد الاعتماد 
اقتصادیة.  تنقسم بین ملكیة قانونیة وملكیة ثبحي

لكن تجدر الإشارة هنا إلى أن احتفاظ المؤجر التمویلي بملكیة الأصل المؤجر طوال مدة 
 رالاعتماد الایجاري والذي یمثل الضمان الجوهري له ضد أي خطر قد یعترض طریقه, غي عقد

كاف وحده، لأنه قد یتحتم أن یضطر هذا المؤجر إلى تسویق وبیع الأصل المؤجر إذا ما تم فسخ 
العقد لإخلال المستأجر المستفید بالتزاماته التعاقدیة أو إذا لم یستعمل خیار الشراء عند نهایة مدة 

العقد. 
وهنا یكون على المؤجر التصرف في أصل استنفذ كل أو معظم طاقته التشغیلیة خلال مدة 

عقد الاعتماد الایجاري. 
 أن یقصر التعاقد في عقد الاعتماد دومن أجل التخفیف من حدة هذا الموقف، لاب

الایجاري على أصول یسهل إعادة تسویقها إذا تم استردادها قبل انتهاء مدة العقد الأول، وبعبارة 
أخرى قبول التعاقد على تمویل معدات أو أصول نمطیة و الابتعاد عن تمویل المعدات الخاصة 

ذات التعقیدات التكنولوجیة أو التقادم التكنولوجي السریع. 
كذلك على المؤجر التمویلي أن یختار أصولا یتوافر لها سوق لبیعها مستعملة حتى تكون 

محلا للعقد. 
ولا یمكن من جهة ثانیة إنزال حق الملكیة إلى مصاف التأمین العیني, لأن إجبار المؤجر 

التمویلي بالاحتفاظ بملكیة الأصل المؤجر في نهایة مدة العقد بعد استرداده إذا لم یستعمل 
المستأجر خیار الشراء المقرر له في نهایة مدة العقد بالرغم من سداد هذا الأخیر كامل الأقساط 
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الایجاریة، یتعارض مع المفهوم المبدئي للتأمین العیني الذي ینقضي حتما مع انقضاء الدین 
      المضمون به.  

 مهما في انتشاره وشیوع استخدامه في دوراوقد كان لخصائص عقد الاعتماد الایجاري هذا 
 دفع المشرع إلى التدخل لوضع قواعد وضوابط لهذا العقد نظرا لاعتباره وسیلة أغلبیة الدول مما

 ویشبه إلى حد معین ما تقوم به المصارف من وظائف ائتمانیة لها آثارها على  ممیزةتمویلیة
 عام.الاقتصاد الوطني بشكل 

بمقتضى الأمر رقم الایجاري وهذا ما جعل المشرع الجزائري یقوم بتنظیم عقد الاعتماد 
 تحریك العجلة الاقتصادیة من خلال زیادة ساهم في المتعلق بالاعتماد الإجاري  الذي 96/09

إنتاج السلع والخدمات وتسهیل إمكانیة الحصول علیها بشروط أخف وطأة من وسائل التمویل 
 التي تمر بها الإعمار,التقلیدیة مع الحفاظ على حقوق جمیع الأطراف، مما قد یساهم في مرحلة 

الحدیثة الناجحة والمشجعة  أهم وسائل التمویل أن الاعتماد الایجاري أحد رحالیا، باعتباالجزائر 
 خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة.

 المذكور) أنه جاء متضمنا لعدة ثغرات ونقائص 96/09لكن ما یعاب على ذلك الأمر( 
فادحة وخطیرة ناتجة عن عدم استفادته على الأقل من تجارب الدول التي سبقته في تنظیم عقد 

 وتركیبه. والمشاكل والعراقیل التي واجهت تكوینه الایجاري،الاعتماد 
زیادة على عدم اتخاذه لمواقف حاسمة وصریحة في بعض الحالات، بل وعدم التطرق 

،  تم ذكرها من خلال الموضوع)الایجاري (والتيأصلا لمواضیع جد حساسة في عقد الاعتماد 
ن لم إ یولد عدة ثغرات قانونیة تسبب لا محال في عدم النجاح الحقیقي لهذا العقد في الجزائر امم

یتم تداركها في أقرب وقت ممكن. 
 المتعلق بالاعتماد الإجاري ) خرج عن بعض الخصائص 96/09كما أنه ( الأمر رقم 

 حصره فقط بالنسبة ذبالشراء"، إ في "حق الخیار الایجاري والمتمثلةالرئیسیة لنظام الاعتماد 
 الایجاري، دون الاعتماد منه،/ أخیرة 10 من خلال المادة كالمالي، وذل الایجاري،للاعتماد 
العملي. 

 ترى ؟! . الاعتماد الایجاري یا فما هو سر هذا التمیز عن أصل عقد 
 یلي: لكل هذا أقترح على المشرع الجزائري حسب وجهة نظري المتواضعة ما
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 لكن بالاستفادة من الإجاري، المتعلق بالاعتماد 96/09إعادة النظر في الأمر رقم ـ  
 وما واجهه من نقد فقهي أو الایجاري،التشریعات وخبرات الدول التي ینتشر فیها عقد الاعتماد 

 العقد.قضائي واتخاذ موقف واضح وحاسم من المشاكل التي واجهها التطبیق العملي لهذا 
 تتضمن العلاقة الثلاثیة الأطراف الایجاري التيوجعله یتطرق إلى كل ما یتعلق بعملیة الاعتماد 

 والبائع أو المورد.  الایجاري المؤجرةبین المستأجر وشركة الاعتماد 
 المذكور 96/09 لم یتخذ الأمرذواضح، إ الایجاري بشكلتحدید أثر انتهاء عقد الاعتماد ـ  

 بالرغم من وجود جدل فقهي الایجاري،موقفا من مسألة تأثیر انتهاء عقد البیع على عقد الاعتماد 
 سبق االقائم، كم واستفادة المشرع المصري من هذا الجدل المسألة،وقضائي في فرنسا حول هذه 

. رسالةالتطرق لذلك في متن ال
 عقد مسمى یتمیز بعنصر رئیسي هو "حق الخیار"، الایجاري هواعتبار أن عقد الاعتماد ـ  

وذلك بالنسبة لكل أنواعه، المالي والعملي.  
 أن هذا ث، حي توحید تعریبهاالایجاري أوالإبقاء على التسمیة الأصلیة لعقد الاعتماد ـ  

المشابهة.   عن غیره من العقود تمییزهیحافظ على خصوصیة هذا العقد و
وذلك بدلا من تعدد تعریبها إلى"الاعتماد الإیجاري" في الجزائر، و"التأجیر التمویلي" في  

  لبنان." في مصر، و"الایجار التمویلي 
وبرأیي المتواضع یكون من الأفضل الاحتفاظ بالتسمیة الأنجلوأمریكیة التي أطلقت على العقد في 

،مما یساعد على معرفة الحقوق والواجبات )  Leasing Contractمنبت ظهوره (عقد اللیزنغ ـ
التي تترتب عنه، إذ أنه في كثیر من الأحیان تلعب تسمیة العقد دورا مهما في تحلیل طبیعته 

 القانونیة وفي تحدید نظامه القانوني. 
 ـ كذلك ونظرا لاستغلال شركات الاعتماد الایجاري لموقفها كطرف قوي في عقد الاعتماد 

الایجاري وإدراجها الشروط التي تحمي مصالحها كشرط الإعفاء من الضمان والالتزام بالصیانة, 
 أقساط التأمین, و الشرط الجزائي كوتحمل تبعة التلف الناتج عن حدث فجائي أو قوة قاهرة، وكذل

الذي لا یخلو منه أي عقد للإعتماد الایجاري...إلخ لهو أكبر برهان وأوضح دلیل على مدى 
التعسف الذي یصیب المستأجر من جراء عقود الاعتماد الایجاري. 

  لأجل كل هذا نناشد المشرع الجزائري أن یتدخل لیمنح القاضي سلطة التصدي للتعسف 
الذي یستعمله المؤجر التمویلي في استعمال حقوقه التي أدرجها تقریبا بإرادته المنفردة في نماذج 

لعقود اعتماد ایجاري وضعها دون التفاوض مع المستأجر التمویلي الذي لا یبقى له باعتباره طرفا 
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ضعیفا في هذا العقد إلا أن یقبل العقد أو یرفضه برمته دون حق المطالبة بتعدیل بعض 
شروطها، مثلما یحدث في عقود الإذعان. 

 لكل هذا لا بد من إعادة النظر في حقوق والتزامات كل طرف في عقد الاعتماد الایجاري، 
وذلك بمراجعة الشروط المجحفة في حق المستأجر التمویلي. 

 كذلك وحتى لا تصبح القوالب القانونیة الجدیدة مجالا خصبا للشروط التعسفیة التي تسعى 
التشریعات إلى مواجهتها من خلال النص على المزید من القواعد الآمرة التي لا یمكن مخالفتها 

تحت جزاء مخالفة النظام العام.  
 وهذا في سبیل تقلیص نفوذ مبدأ سلطان الإرادة الذي لا یعمل إلا على تكریس سطوة إرادة 

الطرف الأقوى التي تستحوذ على إمكانیة التنصیص في العقود, كل الشروط التي تخدم مصالح 
 الطرف الآخر الذي یصبح في هذه الحالة مذعنا.         

 خلال توفیر المناخ القانوني الایجاري منوفي الأخیر التشجیع على انتشار عقد الاعتماد  ـ 
كاف. والضریبي الملائم وتشجیع قیام الشركات المتخصصة بهذا النشاط برأسمال 

 باعتباره وسیلة تمویلیة تساهم في تحریك العجلة الاقتصادیة واتخاذ الإجراءات اللازمة  وهذا
 تشجیع اللجوء إلى والایجاري، ألتسریع البث في الدعاوي القضائیة الناجمة عن عقود الاعتماد 

 التي قد تطرح في المستقبل. والمطروحة، أالتحكیم لحل المشاكل 
إذ لاشك في أن المرحلة الراهنة التي تمر بها الجزائر أحوج ما تكون إلیه إلى مثل هذا 

 التمویل تبعا للمزایا التي یوفرها بالنسبة للاقتصاد الذي هو بحاجة إلى ثورة إنتاجیة النوع من
به. للنهوض 

 خاصة بوجود وفرة في الخبرات البشریة التي تملك المعرفة ولكنها تعاني في نفس الوقت 
 لا بأس به منها الایجاري جزءامن نقص في الموارد التمویلیة التي یمكن أن یعالج نظام الاعتماد 

 كما یساهم في تنشیط حركة التصنیع الرأسمالیة,عن طریق التمویل الكامل من قیمة الأصول 
 والتقدم التكنولوجي الذي یعتبر سمة هذا العصر. 
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: قائمــة الملاحـق
الملحق الأول: 

نسخة من نموذج لعقد الاعتماد الایجاري محرر من طرف شركة الاعتماد الایجاري 
سالم".  "

 الثاني:الملحق 
ترجمة لاتفاقیة المعھد الدولي لتوحید القانون الخاص بشأن الاعتماد الایجاري الدولي 

.1988 ماي 28للمعدات والمعتمدة في أوتاوا بكندا في 
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الملحق الثالث: 
للأصول المنقولة وھذا طبقا لما ورد   نموذج عن طلب تسجیل عقود الاعتماد الایجاري 

في المرسوم التنفیذي رقم 06ـ 90 المؤرخ في 20 ماي 2006 و المتعلق بتحدید كیفیات إشھار 
عملیات الاعتماد الایجاري للأصول المنقولة. 

الملحق الرابع: 
المتعلقة بالمحلات التجاریة وھذا طبقا   نموذج عن طلب تسجیل عقود الاعتماد الایجاري 
2006 والمتعلق بتحدید  20 فبرایر 90 المؤرخ في  06ـ  لما ورد في المرسوم التنفیذي رقم 

كیفیات إشھار عملیات الاعتماد الایجاري للمحلات التجاریة. 
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الملحـق الأول: 
 نسخة من نموذج لعقد الاعتماد الایجاري محرر من طرف شركة الاعتماد الایجاري "سالم". 

-
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 .1986،بیروت ،  القانون المدني (المدخل والأموال )الأسود:نقولا  )32

 الثقافة للنشر ر، داعدنان إبراهیم السرحان: شرح القانون المدني، العقود المسماة )33
 .2008والتوزیع، دون ذكر رقم الطبعة وبلد النشر, 

، دار غار حراء، علاء الدین زعتري: المصارف الاسلامیة وما یجب أن یعرف عنها )34
. 2006الطبعة الأولى, دون ذكر بلد النشر, 

, دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى،  دون ذكر بلد هادي العبیدي: العقود المسماة )35
 .2006النشر, 

, دار الكندي، الطبعة هیثم صاحب عجام و الدكتور علي محمد سعود، التمویل الدولي )36
 .2002الأولى، دون ذكر بلد النشر, 

 
 ب) الكتب الخاصة:

 إلیاس ناصیف: العقود الدولیة, عقد اللیزنغ، أوعقد الإیجار التمویلي في القانون 1)
 .2008 منشورات الحلبي الحقوقیة، المقارن,

 بنك ،المصريصناعة التأجیر التمویلي مع دراسة تحلیلیة للسوق الدین:الفقي فخري ) 2
 .2000 الكویت،الكویت الصناعي، 

، سلسلة المعارف القانونیة، الكتاب السادس, البوكیلي  أحمد دریوش :التمویل بالكراء)3
. 1998للطباعة والنشر, الطبعة الأولى ، المغرب,

الجوانب  , التأجیر التمویليسالم: المستشار محمود فهمي و د. منیر سالم و د. عبد االله )4
 .1997 القاهرة ،، بدون ذكر دار النشر,والتنظیمیةالقانونیة والمحاسبیة 

 .1994القاهرة العربیة، دار النهضة ،التمویليالصغیر حسام الدین عبد الغني، الإیجار  )5
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 الصغیر حسام الدین : التأجیر التمویلي ،وسیلة جدیدة لتمویل المشروعات التي تعاني )6
 أسبابها ,، منشورات الندوة العلمیة التطبیقیة عن المشروعات المتعثرةمن صعوبات مالیة 

 .1989 ،وعلاجها،تنظیم البنك الأهلي المصري ومكتب شوقي وشركاؤه للمحاسبة،القاهرة
تمویل  أسواق رأسمال وبورصة الأوراق المالیة ومصادراسماعیل: حمید محمد عثمان )7

  .1993، دار النهضة العربیة ،القاهرة ، مشروعات الأعمال
 دون ذكر , دار الجامعة الجدیدة للنشر،التمویلي الأرض كموضوع للتأجیر هاني: دویدار )8

 .1999 ، ،القاهرةرقم الطبعة
 منشورات ریاض فخري : عقد الإیجار التمویلي  ـ الطبیعة القانونیة و التوازن العقدي ـ )9

مجلة الحقوق المغربیة ، سلسلة " الدراسات و الأبحاث" ,دار الآفاق للنشر و التوزیع، الطبعة 
 .2011الأولى, الدار البیضاء, المغرب, 

 .1998القاهرة،، 2 ة، الطبع عقد التأجیر التمویلينعیم:رضوان فایز ) 10
، دون ذكر رقم الطبعة,دار  زیادة أبو حصوة، عقد الایجار التمویلي ( دراسة مقارنة))11

. 2005الرأي للنشر والتوزیع،
 سمیر محمد عبد العزیز: التأجیر التمویلي ومداخله: المالیة، المحاسبیة، الاقتصادیة، )12

 .2001، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنیة، الطبعة الأولى, التشریعیة، التطبیقیة
 التمویلي (دراسة مقارنة في القانون الأردني مع التأجیرعقد الخصاونة: صخر احمد )13

 .2005الطبعة الأولى ،مصر،  للنشر، دار وائل الاشارة إلى أحكام الفقه الإسلامي)
منشأة المعارف، الإنتاجیة، الإیجار التمویلي الحقیقي للمعدات العلا: طه محمد محمد أبو )14

 .2005  دون ذكر رقم الطبعة،الإسكندریة،
 .1990,  القاهرة, العربیةةدار النهض علي قاسم : الجوانب القانونیة للإیجار التمویلي، )15

 ، دراسة مقارنة 95/95عبد الرحمان السید قرمان :عقد التأجیر التمویلي طبقا للقانون رقم  )16
 بین القانونین  المصري والفرنسي ، دار النهضة العربیة ،القاهرة ، غیر مذكور تاریخ  النشر.

  فطافطة حسن محمد : التأجیر التمویلي في الدول العربیة ـ التجربة ومتطلبات التطویرـ)17
. 2008دون ذكر رقم الطبعة و دار النشر, عمان، 

 , دار الرایة للنشر والتوزیع،الطبعة  قلاب بسام هلال: التأجیر التمویلي، ( دراسة مقارنة))18
 .2009الأولى، عمان ، 
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 المؤسسة العربیة لضمان :الإسلامیةالإیجار المالي في ظل القوانین هومایون: مراد )19
 .1996الاستثمار،التأجیر عبر الحدود ،الكویت ،

 ، مجموعة النیل العربیة ، الطبعة الأولى،  دون  محمد أحمد الخضیري: التمویل بدون نقود)20
 .2001ذكر بلد النشر, 

, دار الجامعة الجدیدة للنشر, بدون ذكر بلد نجوى إبراهیم البدالي: عقد الإیجار التمویلي) 21
 .2005النشر,

 ،دراسة نقدیة في القانون الفرنسي ، دار  دویدار هاني :النظام القانوني للتأجیر التمویلي)22
 .1994الجامعة الجدیدة النشر ،القاهرة ،

 , ورقم الطبعة، بدون ذكر دار النشرالمقارنعقد اللیزنغ في القانون إلیاس: ناصیف )23
 .1999 ,بیروت

  , ، الجزء الأول ، المؤسسة الحدیثة للكتاب طرابلس عقد اللیزنغشافي: نادر عبد العزیز )23
. 2004لبنان، 

 ،منشورات الحلبي الحقوقیة،  القانون التجاريالبارودي: مصطفى كمال طه و د. علي )24
  .2001بیروت،

 
جـ) المقــالات: 

. 2007، المجلة الكبرى , مصر ، حمدي أحمد سعد أحمد : البیع الایجاري )1
 ،دراسة منشورة في سامي منصور :نظریة الجمع بین إلغاء العقد وتنفیذ البند الجزائي )2

 .1982مجالات العدل ، قسم الدراسات القانونیة ، بیروت ، 
) شرین سلامة محاسنة: التأجیر التمویلي في القانون الأردني مقارنة بالایجارة المنتھیة 3

، مقال منشور بمجلة الحقوق الصادرة عن مجلس النشر العلمي بالتملیك وفق الفقھ الإسلامي
  .2008 ، دیسمبر 4بجامعة الكویت , العدد 

، مجلة مصر ) محمود محمد فهمي: بحث في التأجیر التمویلي كوسیلة من وسائل الاتمان4
 . 1984، 396المعاصرة، العدد
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د) المداخلات: 
مؤتمر  إلى ،بحث مقدم إبراهیم الدسوقي أبو اللیل :تطورات حدیثة في التمویل الائتماني) 1

الجدید في عملیات المصارف من الوجهتین القانونیة والاقتصادیة ،جامعة بیروت العربیة ـ كلیة 
 .2001أبریل 27ـ26الحقوق  

 المؤسسة ,أبحاث في التحدید والتحریر في السجل العقاريزیادة:أسعد دیاب والقاضي طارق ) 2
  .1994،  2 ، لبنان، طبعة للكتابالحدیثة 

) بلعوج بولعید: الملتقى الوطني الأول حول المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ودورها في 3
.   2002، جامعة المنتوري، قسمطینة، مخبر العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر، التنمیة

، الملتقى الدولي حول الترقیة  خدروش الدراجي: الاعتماد الایجاري للأصول غیر المنقولة)4
 .2006العقاریة " الواقع والآفاق" جامعة ورقلة، 

، بحث مقدم إلى أعمال المؤتمر  من الوجهة القانونیةي) هاني محمد دویدار: التأجیر التمویل5
العلمي السنوي لكلیة الحقوق بجامعة بیروت العربیة، من كتاب: الجدید في أعمال المصارف من 

.  2008الوجهة القانونیة و الاقتصادیة، الجزء الثاني، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى، 
, بحث مقدم إلى مؤتمر الجدید في ) هاني دویدار: التأجیر التمویلي من الوجهة القانوني6 

 27و26، جامعة بیروت العربیةمن الوجهتین القانونیة والاقتصادیةعملیات المصارف 
. 2001أبریل

       

النصوص التشریعیة و التنظیمیة ثانیا:
 

 النصوص التشریعیة و التنظیمیة الجزائریة. )‌أ
 

 المدني. والمتضمن القانون 29/9/1975 المؤرخ في 58- 75القانون رقم  )1
 والمتضمن تعدیل القانون 2005 یونیو 20 المؤرخ في 10-05 القانون رقم المدني )2

 المدني.
 

  المدني. والمتضمن تعدیل القانون2007 مایو سنة 13 المؤرخ في 05 -07القانون رقم  )3
 

  والمتضمن القانون التجاري.29/9/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم  )4
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 التجاري. والمتضمن تعدیل القانون 2005 فبرایر 6 المؤرخ في 02-05القانون رقم  )5
 

، ج  والمتعلق بالاعتماد الایجاري،1996  جانفي10 المؤرخ في 09-96الأمر رقم  )6
 .1996 لسنة 3رعدد

 
 والمتعلق بكیفیات تأسیس شركات الاعتماد ،3/7/1996 المؤرخ في 06-96 نظام رقم )7

 .وشروط اعتمادھاالایجاري 
 

 و المتعلق بتحدید كیفیات إشھار عملیات 2006 ماي 20المؤرخ في  90ـ06مرسوم تنفیذي  )8
 الاعتماد الایجاري للأصول المنقولة.

 
و المتعلق بتحدید كیفیات 2006 فبرایر 20مؤرخ في 91ـ 06المرسوم التنفیذي رقم  )9

 إشھار عملیات الاعتماد الایجاري للأصول غیر المنقولة. 
 

 النصوص التشریعیة و التنظیمیة المقارنة. )‌ب
 

 ار التمویليـ والمتعلق بالإیج،1995 یونیھ 2 في المؤرخ 95/95ون المصري رقم ـالقان )1
  مكرر.22 العدد ج ر

 
 المتعلقة 2/12/1995في  المؤرخة 95/95اللائحة التنفیذیة للقانون المصري رقم  )2

 .15/9/1998 بتاریخ 473بالتأجیر التمویلي والمعدل بالقرار الوزاري رقم 
 

 والمتعلـق بتنظیم عملیات 1999 ماي 8 المؤرخ في 160/99القانون اللبناني رقم  )3
 .4ار التمویلي ج ر العدد ـالإیج

 
 الأجنبیة:باللغة ثالثا) المراجع 

 
 
1) Alter ,M : Initiation au contrat de crédit-bail, cours de doctorat 1985. 
 
2) Auloy, Jean Calais : Le crédit-bail, Encyclopédie Dalloz, Droit 

commercial 1973. 
 
3) Bey, EL Mokhtar et Gavalada, Christian : Le crédit-bail immobilier, que 

sais-je, presses universitaire de France (P.U.F) 1983  
 
4) Bey El Mokhtar : Le symbiotique dans les leasing et crédit-bail mobilier, 

J.C.P 1973. 
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5) Crook, Nicolas Mordanent : Crédit-bail, un potentiel réel, supplément à 
lettre de l’association française des sociétés financiers, N°61, Sept .Octo , 
1996. 

6) Dutillenl, Collart et Delebecque : contrat civil et commerciaux, précis 
Dalloz, 5eme édit. 2001. 

7) Garrido , Eric, Outil de financement structurel et d’ingénierie commerciale 
, Tome 02 , Revue BANQUE édition, Paris 2002. 

 
8) Gabrillac, Michel : Leasing, Dalloz, droit civil 1973. 
9) Gavalda,Ch et Israel, D.Cremieux : Crédit-bail Mobilier, Jurisclasseur , 

Banque et crédit, F.640. 
10) Huet J : Les différentes sorties d’obligations et plus particulièrement de 

l’obligation de donner, la mal nommée, la mal aimée, in Etudes Ghestn , 
L.G.D.J, 2001. 

 
11) Malaurie, Philipe et Aynès, laurent : Cours de droit civil, les contrats 

spéciaux, civils et commerciaux 13eme Edit ; Ed. Cujas ; Paris 1999. 
 
12) Martin, Didier R : Crédit-bail Mobilier, location et possession : du bien 

loué et revendu, J.C.P 1998 
13) MARIO Giovanoli: Le crédit-bail (leasing) en Europe, développement 

et nature juridique libraires techniques, Paris 1980. 
14) Pecqueur, Christian : Le leasing, Fiscal, presse universitaires de 

France, que sais-je ? Paris 1994. 
 
15) Rives, Jean Louis et Contamine, lange Monique-Roynaud: Droit 

bancaire, Precis Dalloz, 5eme Edit 1990. 
16) Ripert, George et Roblot, René : Traité de droit commercial, T, II, Edit 

1983. 
17) Turrillo, Brigitte Raybaud : Un Eclairage nouveau pour le traitement 

comptable du crédit-bail, Rodige 1993 
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 93..........................................عقد الاعتماد الایجاريالفصل الثاني: إنشاء 
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 ملخــص:
 
 

    لما كان التمویل بمثابة الضالة التي ینشدھا جمیع الأشخاص، طبیعیین أو معنویین على حد سواء، إذ 
یشكل أبرز عوامل النجاح والاستمرار، فلا یمكن لأي كان أن یقوم بأي مشروع ما لم یتوفر لدیھ العنصر 

 المالي الكافي، حیث أن قرار الاستثمار ھو في حقیقتھ قرار مالي بالدرجة الأولى.
 

وأمام كثرة المشاكل التي تشكلھا وسائل التمویل الكلاسیكیة بحیث أنھا قد تعرض مؤسسات التمویل 
لخطر عدم استرداد أموالھا، وتفرض على طالبي التمویل ضمانات لا قدرة لھم على تأمینھا في أغلب الأحیان، 

ا. مما أظھر عجز تلك الوسائل عن الوفاء بالغرض المطلوب منھ
 

ر ما یعرف بعقد الاعتماد الایجاري والذي یعتبر آلیة جدیدة لتمویل المشاریع قصد وظھمما أدى إلى 
ترقیة الاستثمار، وذلك عن طریق علاقة تعاقدیة تجمع المؤجر والذي قد یكون مؤسسة تمویلیة أو بنك مع 

مستأجر و الذي یمثل المستثمر, مع إعطاء لھذا الأخیر في نھایة مدة العقد المتفق علیھا الاختیار بین رد المال 
أخرى المؤجر, أو شرائھ مع الأخذ بعین الاعتبار ما تم دفعھ كبدلات إیجار من قبل,أو تجدید العقد بشروط 

ولمدة جدیدة.    
 
 
 

Résumé : 
 
Vu que le financement est le problème majeur des investisseurs et que les méthodes 

classiques de financement rencontre plusieurs problèmes  d’où un nouveau system de financement 
est apparue sous le nom du crédit bail. 

 
Le crédit-bail est un bon moyen de financement pour les investissements professionnels. 
 
La location porte sur  un matériel ou ensemble immobilier choisi par le locataire acheté ou 

construit sur sa demande par la société de crédit-bail , l’utilisateur qui devra en assurer à ses frais 
l’entretien dispose donc toujours du bien qui répond le mieux à son avis au but qu’il s’est assigné. 

 
Le contrat de location en général conclu pour une période assez longue, sensiblement égale 

à la durée d’amortissement fiscal ; à l’issue de cette période locataire peut, rendre le matériel ou 
s’en porter acquéreur pour un prix forfaitaire qui a été fixé à l’origine du contrat ou renouveler le 
contrat de location pour un loyer nettement inférieur au précédent. 
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